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المرجع فى النعليق على 
نصوص القائون المدفى 
المجلد الثانى 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
ولا يجوز طبع أى جزء من هذا الصنف 


دون تصريح كنابى من المؤلف 


المرجع فى التعليق 


على 
نصوص الفائون المدلى 
يشتمل على نصوص القانون المدنى معلقا عليها بالشرح وآراء 
الفقهاء والمذكرة الايضاحية وأحكام النقض من عام ١1؟9١‏ حتى 
عام؟٠٠؟‏ مفقاربابالتشريعات العربية 
الجلد الثانى 
مصادر الالتزام ‏ أثساره 


المسشارالدكور 
معوض عبد التواب 
رئيس محكمة الاستئناف 


الطبعة السابعة 
املف 
مكنية عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع' 


للاطلضقةة ةك 
ص . ب0237 طنطًا 


آثار العقدك 


م6١1‏ 
" . آثار العقد 


١160 ملدة‎ 


ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام . دون 
اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث . مالم يتبين من العقد أو 
من طبيعة التعامل أوهمن نص القانون ان هذا الأثر 
لاينصرف الى الخلف العام . 


النصوص العربية المعابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١4©‏ ليبئن و ١4"‏ مورىو47١/١‏ عراقى و ١١‏ 
مودانى و7137 لبئانئ و١1١٠‏ كويتى و7541 تونسى 586٠00‏ 
من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و 
5 أردنى . 


المدكرة الانضاحية 1 


لا تقعصر آثار العقد على المتعاقدين بذواتهم . بل تحاوزهم 
الى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية ما لم تكن 
العلاقة القانونية شخصية بحتة . ويستخلص ذلك من ارادة 
المتعاقدين , صريحة كانت أو ضمنية , أو من طبيعة العقد كما هو 
الشأن فى شركات الأشخاص والايراد المرتب مدى الحياة , أو من 
نص فى القانون . كما هى الحال فى حق الانتفاع - وعلى ذلك 
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م148 
ينعقل الى الوارث ما يرتب العقد - من حقوق والتزامات .أما 
الحقوق فيكون انتقالها كاملا . بيد أن حكم الالتزامات يقحضى 
تحفظا خاصا يتهل بأحكام الميراث . ذلك ان الوارث لا يلتزم 
بديون مورثه . وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية . الا بقدر ما يؤول 
اله من التركة . بل ويدسبه ما يؤول اليه منها فى صلته بالورثة 
الباقين ٠‏ وبعد فليس يبغى أن يعزل هذا النص عن النصوص التى 

تضمنها المشروع 0 تصفية التركات . 


الشرح والنعليق :. 

توضح هذه المادة أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف 
العام دون إخلال بالقواعد المتعلقه بالميراث . 

ومعنى انصراف أثر العقد إلى الخلف العام هو أن (')الحقوق 
التى ينشثها العقد تنتقل إلى الوارث بعد موت المورث المتعاقد , أما 
الالتزامات فيلاحظ فى شأنها أن فى الشريعة الإسلامية _وهى 
الشريعه التى تطبق فى مصر فى أكثر الأحوال فى مسائل الميراث- 
مبدأ خاصا يقضى بألا تركة إلا بعد مناد الدين , ومقتضى هذا 
الميدأ أن يبقى الإلتزام فى التركة دون أن ينتقل إلى ذمة الوارث » 
حتى تسدذه التركة وتتنتقل هذه خالة من الديون إلى الوارث . 

وقد استقر القضاء على أن اثار العقد الصحيح لا د تتعصر على 
المتعاقدين بل تعجاوزهم إلى الخلف العام فيسرى فى حقه ما يسرى 
فى حق السلف بشأن هذا العقد . فمتى نشأ العقد صحيحا 
وخلمت له قوته الملزمه » فإنه يكرن حجه على الوارث أو عليه 
لأنه يعتبر قائما مقام المورث . ويلتزم بسفيذ ما التزم به مورثه؟). 
1-د/ السنهورى المرجع الابق ضص6١١؟.‏ 


وايضا د / عبد المنعم فرج الفدة , مقائر الالتزام ص 51" 
(؟) نقض مدني 1486/1/7 س0 أص"511. 
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م6١‏ 
أحكام القصاء : 


إذ كانت شخصيه الوارث مستقلة عن شخصية المورث 
وكانت الشركة منفصلة شرعأاعن أشخاص الورثه وأموالهم 
الخناصه فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تتشغل بها ذمة ورثته 
ومن ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث مجرد كونه 
وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ء لا كان ذلك 
وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه ان الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب 
فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبه 
إلى الأطيان التى تغبت ملكيتها للغير وإلزام المورث برد ثمنها 
»وإذ انقطع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون 
ضده بتعجيلها فى مواجهة الورئة (الطاعنين ) بذات الطلبات 
فان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به 
من الزام الطاعنين شخصيا بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن 
الاطيان المشار اليها ولم يحمل التركة بهذا الالتزام يكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
المحكمة 


بعد الاطلاع على الاوراق ومماع التقرير الذى تلاه السيد 


وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
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وحيث ان الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 
٠٠‏ جنيهسلة 1١455‏ مدنى كلى أسيوط على مورث الطاعنين 
... بطلب الحكم بفخ ع قد البيع الابعدائى المؤرخ 
٠/1‏ بالنسبة لمساحة ٠١‏ قراريط . ”7 سهم والزامه بأن 
يدفع له مبلغ 6.٠‏ وذلك فى مواجهة ..... وقال بيانا لدعواه انه 
بمقتضى عقد البيع المشار اليه باعه مورث الطاعئين أطيانا مساحتها 
قيراطا مبينة بصحيفة الدعرى نظير ثمن مقبوض قدره "٠.٠.‏ 
جيه وقد نازعته الإخيرة فى ملكية جزء من هذه الاطيان البيعة 
واستصدرت فى مواجهة مورث الطاعنين حكما فى الدعوى رقم 
4 سلة 194868 مدنى كلى أسيوط قضى بتثبيت ملكيتها الى 
٠‏ قراريط . ؟ سهم من هذه المساحة استنادا الى تقرير الخبير 
المنتدب وملحقه المودعين بتلك الدعوى . وقد تأيد هذا الحكم 
بالاستئناف رقم /ا5 منة 4٠‏ قءولما كان هذا العقد يعتبر هفسوحا 
بالنسبة للقدر الذى قضى فيه نهائيا لصالح .... فقد أقام دعواه 
بطلباته السابقة , وبتاريخ ١455/95/1١‏ قضت محكمة ألسيوط 
الابعدائية بانقطاع سير الخنصومة لوفاة مورث الطاعئين فعجلها 
المطعون ضذده قبل الورثة (الطاعنين) بذات الطليات ويعاريخ 
0/1 قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المذكور بالنسبة 
للمساحة المشار اليها وألزمت الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضده 
مبلغ "١8‏ جنيه .448 مليم فاستانف الطاعنون هذا الحكم 
بالاستكتاف رقم 7١84‏ سنة445ق , وبتاريخ 1١941!85/5/17‏ قضت 
محكمة استئناف أسيوط بتأييه الحكم المستأانف . طعن الطاعنون 


لك 2 


١16م‎ 

فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت 

فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة 
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت التيابة رأيها . 


وحيث ان الطعن أقيم على سبين يعى الطاعنون بالوجه 
الاول من السبب الاول بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه 
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .وفى بيان ذلك يقولون انهم 
تمسكوا أمام محكمة الاستثناف بأن مورثهم باع الى المطعون ضده 
بعاريخ 1185/1١١/1919‏ أطيانا مساحتها 14 قيراطا من ضمن 
الاطيان التى يمتلكها بالميراث عن والده والبالغ مساحتها ١‏ فداك , 
؟ قيراط . ١9‏ سهم وان المطعون ضده لم يكتف بحيازة القدر المبيع 
له بل امعدت حيازته الى الاطيان المملوكة .-... التى قضى 
بتثبيت ملكيتها لها بالحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 519/8 
سبة 8ه هدنى كلى أميوط الذى تأيد استئنافيا ومن ثم فان 
المساحة المبيعة الى المطعون ضده لاتشتمل على أى من أطيان 
السيدة المذكورة وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى 
بفسخ عقد اليع المشار اليه بالنسبة لمساحة ٠١‏ قراريط ‏ ؟ سهم 
بمقولة انها تملوكة للسيدة ..... أستنادا الى قرائن استخلصها من 
أوراق ومتندات واجراءات البات قدمت وقنت فى دعوى أخرى 2 
وكان لايجوز للمحكمة ان تركن الى اجراءات اثبات لم تتم أمامها 
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه 


وحيث ان هلءا النعى مردود : ذلك ان البين من مدوتات 
الحكم الصائر فى الدعوى رقم 94" لسنة ١188‏ مصدئى كلى 
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أميوط والحكم المؤيد له الصادر فى الاستئناف رقم لا مئة ٠‏ 4ق 
المودعة صورتيهما ملف الطعن ‏ ان هذين الحكمين عرضا فى 
أسبابهما للخلاف الذى قام بين طرفى هذا الطعن وبين ...حول 
ماإذا كان القدر البيع من مورث الطاعنين الى المطعون ضده 
بموجب العقد المؤرخ ١5865/15٠/5619‏ قد شمل جزءا من أطيان 
المذكورة وحسما هذا الخلاف بالقضاء بتشبيت ملكيتها الى أطيان 
ماحتها ٠١‏ قراريط ٠؟‏ مهم ,أخذا بتقرير الخبير المنتدب فى 
تلك الدعوى الذى اطماتت المحكمة الى ملامة ماانتهى اليه من 
شمول عقد اليع المشار اليه لتلك المساحة رغم انها مملوكة للسيدة 
المذكورة وليست ملكا للبائع ( مررث الطاعنين) ولما كان القضاء 
فى هذه المألة الاساسية قد حاز قوة الامر المقضى فإنه يمتنع على 
الخصوم أنفسهم التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك 
المألة هى بذاتها الاساس فيما يدعيه أى منهم قبل الآخرين من 
حقوق هترتبة عليها.لما كان ذلك .وكان الحكم المطعون فيه قد 
أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بفسخ عقد البيع بالتسبة للمساحة 
المقضى بتثبيت ملكيتها ..... وقدرها ٠١‏ قراريط 72 سهم على 
قوله أنه لما كان المستأنفون (الطاعنون ) قد أسسو استنافهم على 
أن ما حكم به .......لا يدخل فى القدر الذى باعه مورثهم 
للمستانف عليه والمطعون ضده ‏ بالعقد الابتدائى المؤرخ 
٠‏ وهو أمر سبق ان قضى فيه بحكم نهائى حائز 
لقوه الامر المقضى به فى الدعوى رقم 9498 لسنه 9428١مدنىي‏ كلى 
اسيوط و التى تأيد حكمها استئنافيا فى الاستيناف رقم ١1/‏ سنه 
٠‏ ق اذ قضت المحكمه فى تلك الدعوى والتى كان المستأنفون 
طرفا فيها بتثبيت ملكية اخذا بتقرير الخبير المقدم فيها و التى 
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استبانت منه ان المساحه المحكوم بتشبيت ملكيتها فيها تدخل فى 
القدر موضوع عقد البيع الصادر من مورث المستانفين للمستأنف 
عليه .و من ثم فلا يجوز العوده لاثبات هذا الشق من النزاع بعد 
ان فصل فيه بحكم قضائى نهائى . فان الحكم يكون قد التزم 
صحيح القانون ذلك ان حق المطعون ضده فى طلب فخ عقد 
البيع بالتسبه لمساحه ٠‏ قراريط >٠٠‏ مهم مترتب و متفرع من 
المسأله الاساسيه الابق الفصل فيها بين نفس الخصوم بان البيع 
قد شمل تلك الماحه رغم انها تملوكه .......وليس ملكا للبائع 
(مورث الطاعنين) الما كان ما تقدم فإن النعى على الحكم المطعون 
فيه بمخالفة القانون إذ أقام قضاءه على قرائن ومستندات وإجراءات 
اثبات قدمت وتمت في دعوى أخرى يكون على غير أساس : 
وحيث ان حاصل الوجه الثاني من السبب الاول بأن الحكم 
المطعون فيه خالف القانون وأخطا في تطبيقه إذ أيد الحكم 
الابتدائى فى قضائه بفسخ عقد البيع الصادر من مورثهم ويلزم 
الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضده مبلغ "١8‏ جتيه 248 مليم , 
فى حين انه وقد صدر عقد اللبيع من مورثهم فإن الالتزام برد ما 
قبضه من ثمن يقع على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون 
مورثهم الا فى حدود هاآل اليهم من أموال التركة ‏ ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعى مديد , وذلك انه لما كانت شخصية 
الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة عن 
أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وان ديون المورث تتعلق بعركته ولا 
تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنعقل التزامات المورث الى ذمة 
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الوارث نجرد كونه وارثا فى حدود عاآل اليه من أموال التركة علا 
كان ذلك . وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المطعون فيه ان الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب 
فخ عقد البيع الصادر من المورث الى المطعون ضده بالنسبة الى 
الاطيان التى ثبعت ملكيتها للغير والزام المورث برد ثمنها, وإذ 
انقطع مير الخصومة فى الدعرى لوفاة المورث قام المطعون ضده 
بتعجيلها فى مواجهة الورتة (الطاعنين) بذات الطليات فإن الحكم 
المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من الزام 
الطاعتين شخصيا بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الاطيان المشار 
اليها ولم يحمل التركة بهذا الالتزام .يكون قد خالف القانون 
وأخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ء ولما تقدم يتعين تعديل 
الحكم المطعون فيه بالنسبة للمبلغ المقضى به والزام الطاعنين بآن 
يدفعرا من تركة مورثهم الى المطعون ضده مبلم "١4‏ جيهار 
4+8 ملليما تأييده فيما عداذلك . 
( الطعن ٠‏ 6السنةة 4ق - جلسة5/14/غلا؟9اس 4ةاكص15826١)‏ 


متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر - مثل 
التصرف بالبيع - قابلة للإبطال لمصلحة القاصر - كما هو حكم 
المادة 1١1‏ من القانون المدنى - فإن للقاصر فى حال حياته ان 
يياشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانونا » كما ان هذا الحق 
تقل بعد وفاته لوارئه بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه فى 
كل ما له وماعليه فتؤول اليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه . 


هك 
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وإذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا 

يكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث بمتنع 
على الخلف العام مباشرته . 

( الطعن 49 لسنة4 اق - جلسة0؟/؟/528ا1س 8ص )١15١‏ 


إذا كان الطاعنون وهم خلف عام لمورثهم لا يعتبرون من 
الغير بالتسبة للتصرف المطعون فيه وهو تصرف بات غير مضاف 
الى ما بعد الموت » فإنهم لايملكون من وسائل الإثبات قبل المتصرف 
اليها - المشعرية - إلا ماكان يملكه مورثئهم فى صدد منازعته لها 
فى ملكيتها الثابتة لها بالعقد المسجل. 
( الطعن 465 لسنةهاق - جلة59؟/5/١151ةاس”7ااصء175)‏ 


الحكم الصادر ضد ملتزم المرفق العام والحراسة الإدارية التى 
كانت مفروضة عله لا ينسحب أثره الى المرفق ذاته بعد إسقاط 
الإلترام . إذ أن إسقاط الإلتزام يضع حدا فاصلا بين إدارة المرفق , 
ومن ثم فإن الطعن المرفوع من الإدارة الحكومية للمرفق على الحكم 
المذكور يكون غير منتج متعينا رفضه . 
( الطعن © 5" لمنة5"ق - جلسة؟؟9/١١1/١511ا1س؟1اص15355)‏ 


القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى ان الملتزم يدير 
المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وتبعا لذلك فإن جميع 
الديون التى تترتب فى ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرقق تعد 
التزاما عليه وحده ومن ثم فلا شان لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها / 
فإذا هى أنهت الإلتزام بالإسقاط وعاد المرفق اليها فإنها لا تلتزم 


اوه 


١12م‎ 

بشئ من هذه الديون ما لم ينص فى عقد الإلنزام على التزامها به 
؛ ذلك ان الملتزم لا يعتبر فى قيامه بإدارة المرفق - لحسابه - وكيلا 
عن جهة الإدارة كما أنها لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له . 


ز الطعن ١76‏ للسمةلااق - جللة١/١١/؟95اس”#اص1295)‏ 


القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير 
المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته » وتبعا لذلك فإن جميع 
الديون التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعتبر الشزاما 
عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها . فإذا إنتهى 
عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الإدارة فإنها لا تلتزم بشئ من هذه 
الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الالعزام يلزمها بها ذلك أن 
الملتزم فى إدارته المرفق لا يعتبر وكيلا عن جهة الإدارة , كما أن 
هذه الجهة لا تعتبر بمئابة خلفى خاص أو عام له . 
( الطعن "١7‏ لسنة9؟ق -جلة94554/1/90١اس 1١62‏ ص١5١)‏ 


لا ينصمرف أثر العقد الى غير عاقديه وخلفائهم ولا يمكن أن 
يرتب التزاما فى ذمة الغير ولو كان تابعا لأحد المتعاقدين . 
( الطعن 5١15‏ لسنة4؟ق - جلة93524/91/15١اس‏ ه6اصض؟١١)‏ 

متى كان الحكم المطعون فيه فيما إنتهى اليه من أن المطعون 
عليهم بستحقون فى نصيب أحد المستحقين فى الوقت ما كان 
يستحقه والدهم لو كان حبا قد ناقض مامبق ان قضى به الحكم 
المادر من المحكمة العليا الشرعية بين الخصوم أنفسهم فى نزاع قام 
بينهم بشأن استحقاق هذا التصيب بالذات وكان هذا الحكم قد 


عرزا 
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حاز قوة الشئ المقضى بالدسبة لجميع المطعون عليهم لأنهم كانوا 
طرفا فيه . فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون في لمجيثه على 
خلاف ذلك الحكم يكون جائزا عملا بنص الادة الثالثة من القانون 
رقم لاه للنة 1١464‏ . ولا يصح الإعتراض بأن بعض اللطعون 
ضدهم لم يكونوا مختصمين بأنفسهم فى الدعرى الأولى التى صدر 
فيها الحكم من المحكمة العليا الشرعية وأن اختصام والدهم فى 
تلك الدعوى لايجعل الحكم الصادر فيها بتحديد الإستحقاق فى 
الوقف حجة عليهم لما هو مقرر من أن الستحق فى الوقف لا يتلقى 
حقه من مورثه وإنما من الواقف مباشرة - ذلك ان المورث المذكور 
قد توفى بعد إنتهاء الوقف الأهلى وصيرورته ملكا للمستحقين 
فتلقى ورثته الحق عنه ميراثًا ولم يحقل اليهم عن طريق الوقفق 
ولذلك يكون الحكم الصادر عليه حجة عليهم بإعتبارهم خلفا عاما 
لورثهم الذى كان طرفا فيه 
( الطعن45لسنةة؟اق جلة/9١1/؟١/454١اس6١اص١5١١1)‏ 


الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته 
حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . وإذا كان القانون قد أعفى 
من يضار من الورثة بهذه القرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما 
إذا طعنوا فى التصرف بأنه فى حقيقته وصية وأنه قصد به 
الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا ان مجرد طعنهم فيه 
يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك ان يقيموا 
الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا 
بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم . 
( الطعن.4؟ لسنة#9ق - جلة5/؟١/956اس١اصه18؟11)‏ 


لوةا- 


م46١‏ 
يقضى القاتون رقم 84" لسنة ١9865‏ بشأن الجمعيات 
وائؤسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصسية الإعتبارية 
للجمعية لا تنبت الا إذا شهر نظامها . ومن ثم فإن اندماج جمعية 
ذات شخضمة إعتبارية فى جمعية جديدة لا ينبت به زوال 
الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة وخلافه الجمعية الدامجة 
لها فى شخصيتها بشهر نظام الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا 
للجمعية الأولى , والى أن يتم الشهر لا يئبت الإستخلاف بين 
الجمعيتين في الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة 
بالجمعية التى كانت لها أصلا . 
( الطعن ؟ "٠‏ لسنة8اق - جلمة4١/954/2اس ١6‏ ص15886) 
يين من نص الادة ١486‏ من القائون المدنى ومذكرتها 
الايضاحية أنها وضعت قاعدة عامه تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر 
على المتعاقدين بل تجاوزهم الى من يخلفهم خلافة عامة من طريق 
الميراث والوصية واستثنى من هذه القاعدة الحالات التى تكون فيها 
العلاقة القانونية شخصية بحتة وهى تستخلص من ارادة المتعاقدين 
صريحة أو ضمنية ,أو من طبيعة العقد أو من نص فى القانون . 
( نقض جللة9١/458/1ا1س8١‏ مج فنى مدلى ص 04! ) 
لتقرير ما اذا كانت آثار تنصرف الى الأصيل أو لاتنتصرف 
يتعين بحث العلاقة بينه وبين من ادعى الوكالة عنه وابرام العقد , 
ومن ثم فلا تشريب على محكمة الموضوع فى اعتمادها على عقد 
العمل المبرم بين مورث المطعون خضاها الأولى وبين المطعسسون 


ا لا 


١48م‎ 

ضلهه الثانى فى نفى قيام وكالة بينهما . ولا يجدى الطاعنة 
(المتعاقد الآخر ) القول بأنها لم تكن طرفا فى عقد العمل المشار 
اليه ولم تعلم به , اذ كان عليها ان تتحرى صفة من تعاقد معها , 
وحدود تلك الصفة . ولها فى سبيل ذلك الإطلاع على السند 
الذى يحدد علاقتمه بمن ادعى الوكالة عنه . فإن قفعرت فى ذلك 
فعليها تبعة هذا التقصير . 
( الطعن 61/١‏ لسنة؛4*اق - جلسة5/١/454١اس١٠٠ل(ص"#"”‏ ) 

ان آثار العقد وفقا لنص المادة ١48‏ من القانون المدنى لا 
تنصرف الى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صله بأى من 
طرفيه سواء أكانت هذه الآثار حقا أم التزاما . واذ كان يبين من 
تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ( المشترية ) قد اتفقت مع 
الشركة البائعة بمقعتضى عقد البيع المرم بينهما على أن كل نزاع 
ينشا عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم . 
وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفا فى هذا العقد . وإنما تسحدد 
حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة 
البائعة . فان شرط التحكيم الوارد فى عقد البيع لا يمتد أثره الى 
الشركة الناقلة , ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين 
هذه الأخيرة وبين الطاعنة (المشترية) وذلك تطبيقا لبدأً القوة 
الملزمة للعقود . 
( نقض جلسة٠1999/1/786س‏ ”7؟ مج قنى مدنى ص ١١١‏ ) 

العقد مواء كان عرفياً أو رسمياً أو مسجلاً . غير ملزم 
إلا لعاقديه . 


امام 


1١46م‎ 

ان المطعون ضدهم ومورثهم اذ لم يكونوا أطرافا فى عقد 
القسمة المسجل الذى اختصى فيه الطاعنون بأرض النزاع فان القاعدة 
فى نسبية أثر العقد طبقا لما جرى به نص المادة 9486 من التقنين 
المدنى أنها لا تكون ملزمة الا لعاقديها سواء كان العقد عرفيا أو 
رسميا أو متخلا . 
( الطعن 8687 لسنة١؛ئق‏ جللمسة5/55؟/لالاةاس 8لا ص١1:5‏ ) 

أثر العقد . إنصرافه الى طرفيه وإلى الخلف العام أو 
الخاص . عدم حجيته على الخلف إذا استند فى إثبات ملكيته 
الى سبب آخر غير التلقى . 

من المقرر ان العقد ل" يساول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن 
يمئلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص , وأنه لا يكون حجة 
على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إسعند 
هذا الخلف فى ائبات ملكيته الى سبب آخر غير التلقى . 
( الطعن 8 المنة 8؛ؤق - جلسة 959/؟١/9583اس؟"”‏ ص16"؟ ) 
نفى آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقى متى كان صاحب الحق 
قد أسهم بخطشه سدا أو ايجابا فى ظهور المتصرف على الحق 
بمظهر صاحبه . مؤدى ذلك . تفاذ التمرف اليرم بعوض بين 
صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق. 
( الطعن !99 لسنة؟ه ق جلمسة8/86/!5خمةأاس 95" ص91 ) 

قاعدة نسبية أثر العقود . لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع 
الظاهرة متى توافرت موجيات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها . 


0 


م546 


مؤدى ذلك . نقفاذ التصرف الميرم يعوض بين صاحب الوضع الظاهر 
والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق الذى أسهم بخطفه - 
سلبا أو ايجابا - فى ظهور التصرف بمظهر صاحب الحق . علة 
ذلك . الحتمسك بالوضع الظاهر . دفاع جوهرى . إغقال بحث 
مدى توافر شروطه . خطا وقصور . ( مثال فى إيجار ) . 


( الطعن 86١‏ السنةلاءق جلة؟/١1١4488/1١اس6/ص!1١١)‏ 


العقد الصحيح . إنصراف آثاره الى الخلف العام . 
الترامه بتنفيذ ما الترم به مورثه .م ١48‏ هدنى . علة ذلك . 


( الطعن ١9104‏ لسنة68 ق - جلسة 1984/7/5 س .4 ص59 ) 


عدم اقتصار آثار العقد على المتعاقدين . تجاوزها الى من 
يخلفهم خلافة عامة . استنناء العلاقات القانونية الشخصية .م 
665 مدنى . 
( الطعن 7٠١44‏ لسنة؟ه ق جلسةأا؟/9484/5١1س 14٠‏ ص5556 ) 


أثر العقد . انصرافه الى الخلف العام والتزامه بتنقيذ ما التزم 
به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله . 


( الطعن8539 لسنة 6٠‏ ق جلمسة.1/؟١/4475ا1س”47ص108"١1)‏ 
(الطعن 19196 لمنة “هوق - جلسة8485/#5/5 21 
( الطعن 45” لمنة5'ق جل ة١١/15097/6س59‏ ا صضص8695) 


( الطعن ٠١5‏ لسنة اق جلسة9١/358/95١اس‏ ا ص64؟) 
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آثار العقد . خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذى أبرم 
فى ظله. الاستثناء. مريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان 
متعلقا بالتظام العام . 
(الطعئن 5609 للسنةؤوهءق جل ةخ# 2115/1/1 
(الطعن #هلاالنتةغمهق -جلة ١٠(/؟١/؟؟؟١ا‏ ) 
(الطعن 1586النة.هق جلة 5١490/5/1ةاس‏ 8“ ص56؟ ) 
(قفشمض جلسة 43/5/55 ةاس 94 ص ١1655‏ ) 
(الطعن#497 لحة#4#4ق -جلمسة5١/١/هلالةاس‏ 15ص )1١١5‏ 
إنصراف آثار العقد إلى الخلف العام وإلتزامه يتنفيذ ما 
التزم به مورثه . عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو 
تسجيله . م48١‏ مدنى . مودى ذلك . طلب الوارث نقض 
القسمة للغبن . إلتزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية 
للقسمة . م868 مدنى. 
القرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار 
العقد إلى الخلف العام طبقاً لننص المادة ١48‏ من القانون المدني 
أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا 
يتحرط إذا ثيبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكونت التصرف 
حجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيف ما التزم 
به مورثه . لما كان ذلك وكان العابت من الأوراق أن الطاعن هو 
أحد ورثة الشريك الذى أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعونٍ 
ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلقا عاما 


-- 
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مورثه - وليس خلفاً خاصاً كما يدعى ‏ ويكون حجة عليه دون 
توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغين 
يسرى فى حقه ما يسرى فى حق مورثه من وجوب تقديم هذا 
الطلب فى خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من 
المادة 846 من القانون المدنى . 
(الطعن؟4" لسندلاهءق جلسة ١997/4/١6‏ س”4 ص0ا869) 

أثر العقد . انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما 
التزم به مورثه . عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أنه يترتب على انصراف أثر 
العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق 
السلف بشان هذا العقد فلا يشترط إذن بوت تاريخ العقد أو 
تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر 
قائماً مقام المورث ويلتزم بسفيد ما التزم به طالما أن العقد بشأ 
صحيحا وخلصت له قوته الملزمة ما لم يطعن بطريق الطعن 
المناسب 
(الطعن ١5+لسنةءاق‏ جلسة١75/1١1/؟19947‏ س7 #4ص١81١)‏ 

عدم اقحصار آثار العقد على المتعاقدين . تجاوزها إلى من 
يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الرصية . استشناء 
العلاقات القانونية الشخصية البحته . م ١46‏ مدنى . 

إذ كان البين من نص المادة ١46‏ من القانون المدنى 
ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن أثار العقد لا 


- هك 


١48 م‎ 


تقنصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن 
طريق الميراث أو الوصية ولم يستئثنى من هذه العباره إلا الحالات 
التى تكون فيها العلاقة القانرنية شخصية بحته وهى تستخلص من 
إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو هن طبيعة العقد أو من نص 
فى القانون . 

(الطعن 588 لمنةؤواق جلمسة8م/١١/1442١!‏ س425ص١6١06)‏ 
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١15 ملدة‎ 

اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ 
انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ء فان هذه الالتزامات 
والحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه 
الشئ .اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم 
بها وقت انتقال الشئ اليه . 
النصوص العربية ال مقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدئى بالاقطار 
العربية » المواد التالية : 

مادة ١45‏ ليبى ولا4١اسورىو؟4١/؟‏ عراقىو؟١٠١‏ 
سودانى و١2؟‏ هن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة ؟"١٠‏ كويتى و لا١٠‏ أردنى . 
المذكرة الايصاحية : 

الخلف الخاص هو من يكتسب ثمن يستخلفه حقا عينيا على 
شئ معين كالشترى والموهوب له والنتفع .فاذا عقد المستعخلف 
عقدا يتعلق بهذا الشئ انتقل ما يرتب هذا العقد من حقوق 
والتزامات الى الخلف الخاص . بشروط ثلاثة : 

الأول : ان يكون تاريخ العقد سابقا على كسب هنا الخلف 
لملكية الشئ ويراعى اتن العقد يجب ان يكون ثابت التاريخ . 


ا 


١؟5م‎ 

الثاثى : أن تكرن الحقرق والالتزامات الناشئة عن العقد ثما 
يعتبر من مستلزمات هذا الشئ »: ويتحقق ذلك اذا كانت هذه 
الحقوق مكملة له كعقود التأمين مشلا , أو إذا كانت تلك 
الالتزامات تحد من حرية الانتفاع به ء كماهو الشأن فى الالتزام 
بعدم البناء . 

الثالث : ان يكون الخلف قد علم بما ينتقل اليه من حقوق 
والتزامات أو أن يكون فى مقدوره ان يعلم بذلك . 

ويلاحظ أن أحكام هذه المادة ليمت الا تأصيلا لتطبيقات 
القضاءين المصرى والفرنسى فى هذا الشأن . 
الشرح والتعليق : 
المقصود بالخلف الخاص. 

. ينجه الفقه إلى أن الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفة 
ملكية شىء معين بالذات أو حقا عينياً عليه )١(‏ والشىء الذى 
يتلقاه الخلف قد يكون هو ذاته حقاً عينياً كما هو فى الغالب 5 
وقد يكون حقا شخصياً . فال مشترى خلف خاص للبائع فى الشىء 
المبيع ع وهذا امتخلاف فى ملكية عين معينه . وصاحب حق 
الإنتفاع خلف خاص لن تلقى منه هذا الحق وهذا استخلاف فى حق 
عيني واقع على عين معينه , وامحال له خلف للمحيل فى الحق 
اغغال به . وهو استخلاف في حق شخصى . أما من يترتب له حق 
شخصى فى ذمة شخص آخر فلا يكون خلفاً خاصاً له ٠‏ بل يكوت 
دائماً , فالمستاجر ليس خلفا للمؤجر » والمستاجر من الباطن ليس 
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ولت 


م45١‏ 
بخلف للمستاجر الأصلى إثما خلف المستاجر الأصلى هو المتنازل له 
فإذا كان البائع قد أبرم عقداً بشأن العين التى باعها . فهل 
ينصرف أثر هذا العقد إلى المشترى ؟ لا تعرض مسألة انصراف أثر 
العقد إلى الخلف الخاص إلا إذا توافر شرطات : 
أن يكون العقد قد أبرم فى شأن الشىء المستخلف فيه , 
فلا محل للتساؤل عما إذا كان المشترى ينصرف إلبه أثر قرض 
عقده البائع لأن القرض لا ينصب على العين المبيعه بالذات . وإن 
كانت العين تدخل فى الضمان العام للمقرض. 
وتوضح المادة ١45‏ متى ينصرف أثر العقد إلى التلف 
الخاص. 


أحكام القضيام : 


يقضى القاتون بأنه فى حالة تزاحم مشترين لعقار واحد من 
مالك واحد فان الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق فى 
التسجيل فمتى تبين أن أحد المشترين المتزاحمين قد رفع دعوى 
بصحة تعاقده وسجل عريضتها قبل تسجيل عقد المشترى الآخر . 
ثم مجل الحكم الصادر له بصحة التعاقد . فان هذا الحكم يعتبر 
أسبق تسجيلا ويفضل عقد المشترى الآخر . ولا محل بعد ذلك 
لاقحام المادة ١45‏ من القانون المدنى لاجراء حكمها على المشترى 
بهذا العقد المجل باعتبار انه خلف خاص كان يعلم بحكم صحة 
التعاقد . فيسرى عليه ذلك الحكم أو لللبحث فى أن علمه هذا 
كان مقترنا بعلمه بحصول تنازل عن الحكم المذكور ما يحد من 


52-0 


ولطيل 
أثره » لأن تسجيل حكم صحة التعاقد يغنى فى تحقق أثره على 
الخلف الخاص عن العلم المشترط فى المادة ١45‏ المشار اليها . 
( نقض جلسة9688/9/50اس 4 مج فنى مدنى ص”4؟ ) 
الايجار السابق على التصرف الاقل للملكية . اتصراف 
أثره الى الخلف الخخناص . شرطه . حقوق المؤجر والتزاماته 
ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لإشتراط عليه بها وقت انتقال 
الشئ اليه . التزام المؤجر بتركيب مصعد . انتقاله الى مشترى 
العقار ولو لم يكن وارد فى عقود الايجار . 
مفاد المادتين ١545‏ و 504 من القانون المدنى مرتبطتين انه 
إذا كان الايجار ثابيت التاريخ ومابقا على التصرف الذى نقل 
الملكية الى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به 
أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية اليه فان أثر الايجار 
ينصرف الى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل 
المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة التزاماته نحوه , 
وتنبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم 
الخلف بها وقت انتقال الشئ اليه اعتبارا بأن المشرع حور القاعدة 
العامة المنصوص عليها فى المادة ١45‏ من التقنين المدنى عند 
تطبيقها تطبيقا تشريعا على حالة اتصراف أثر الايجار الى من 
انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة وفقا للتنظيم القانونى الذى قرره. 
ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشا 
عن العلاقة الايجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر 
بحيث يصبح الخلف طرفا فى العقد مواء كان مصدر هذه الحقوق 
وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا 
تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها . ففى هذه 


ا 


م5١‏ 
الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف الا طبقا للقاعدة العامة 
الواردة فى المادة 945 مدتى يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى 
للقانون المدني كان يتضمن نصاعريحا بأنه إذا كان الايجار نافذا 
فى حق من انتقلت اليه الملكية أو لم يكن ناقذا ولكن تمسلك هو 
به فانه يحل محل المؤجر فى جميع ماينشأ عن عقد الايجار من 
حقوق والتزامات . ولثئن حذف هذا النص فى لنة المراجعة اكتفاء 
بالقراعد العامة فان هذه القواعد تشير الى هذا الحكم الذى تضمنه 
النص المحذوف . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لا تحادل فى 
اتصراف أثر عقود ايجار المطعون عليهم اليها باعتبارها خلفا 
التزام المالك السابق بتركيب مصعد للعمارة ولا فى أن هذا الالتزام 
نشأ قبل انتقال ملكية العين المؤجرة اليها . وكان الالتزام بتر كيب 
الملصعد بتصل اتمالا وثيقا بالعلاقة الايجارية ويعتبر بحسب طييعته 
هترتبا عليها فان الحكم لا يكون قد أخطا فى تطبيق القانوت إذ 
أغفل التحدث عن ركن العلم فى هذا الصدد . 
(الطعن 458 لسنة”#4 ق -جلسة 45/6/48 اس لا1كاص؟؟؟7١1)‏ 


تقابل مشعرى العقار بعقد غير مسجل مع البائع له . 
سريانه قبل المشعرى الثانى بعقد غير مجل هن المشترى 
الأول. 

عدم سريانه قبل من اكتسب حقا عينيا على العقار قبل 
التقابل . 

الغير الذى لا يمس التقابل حقوقه هو من اكتسب حقا عينيا 
على العقار اللمبيع . ولا يتحقق ذلك بالسبة للطاعن - مشترى 
العقار من المشعرى الأول , ألا بشهر عقدى البيع أو التأشير 


ام 


١45م‎ 

بالحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد على هامش صحيفتها 
الشهرة ء أما مجرد ثهر الصحيفة ٠»‏ فانه لا يرتب حقا عينيا 
للطاعن يحول دون الاحتجاج عليه بالعقابل بين البائع والمشترى 
الأول ولو كان عرفيا . 
(الطعن رقم الا للسنةه4 ق -جلمة١١/١/8/ا94اس70‏ ا صض١5١)‏ 

مشترى العقار بعقد مسجل . إعتباره من الغير بالتسبة 
للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع . له باعتباره 
خلفا خاصا التمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة 

الطاعن يعتبر من الغير بالنسبة للعقد المؤرخ ١959/1١/8‏ 
فى حدود القدر الذى اشتراه بموجب العقد الذى صدر حكم 
بصحته ونفاذه وسجل فى ١970/15/5‏ وله باعتباره خلفا خاصا 
للبائع ان يطعن بصورية العقد الأول صورية مطلقة بالسبة للقدر 
المبيع له . 
(الطعن > الال لسنةة41ق - جلمة480/15/959ةاسا9 ص؟9١١1١1)‏ 

العرام الختلف بحقوق والعزامات الملف . شروطه م8 
57 مدنى . 

مؤدى نص المادة 146 من القاتون المدنى أن من يكتسب ممن 
متعلقا بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقا على انتقال هذا الحق 
العينى اليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من 
مستلزمات الشئ وكان الخلف عالا بها وقت انتقال الحق اليه , 
ولا كانت الالترامات تعتبر من مستلزمات الشى إذا كانت محددة 
له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد 


ا 


م145١‏ 
البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة الى المشترى - مالم ينص 
العقد على قصرها على أحدهما -- بما يكملها وبما يحددها ء فان 
ما يتعاقد عليه اللف محدد التطاق انتفاعه بالشئ يلتزم به الخلف 
متى كان عالما به وقت التعاقد . باعتبار المنفعة من مستلزمات 
-الشئ الذى تنتقل اليه كائر من آثار عقّد البيع . 
(الطعن 55النة68ق -دجلة١5/؟١/1985اس77صض١"17١)‏ 
علم المستأجر ببيع العقار الى مشتر مسجل عقد شرائه 
وإنتقلت اليه الملكية . أثره . التزامه بدفع الأجرة اليه . 
(الطعن 4لا5١‏ لمنةلاهق -جلسة5١1/١١/؟55١ا‏ س"”؟ ص54١١)‏ 
إنصراف أثر الإيجار الى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون 
. عدم إعتبار مشترى العقار خلفا خاصا للمؤجر إلا بإنتقال الملكية 
اليه فعلا بالتسجيل ء التزامه بعسجيل عقد شرائه للإحتجاج بيه 
قبل المستاجر من البائع له . المواد 2١45‏ 4مك همك ك5 
(الطعن 4لاه١ا‏ للةلاهق -جلة9١/١١/؟9465١1س":‏ ص54١١)‏ 
(الطعن رقم ه/ا5 لنة لاوق - جلسة 1988/1١/5‏ لم ينكر بعد) 
(الطعن رقملا للنة ٠هق‏ -جلة 1588/١١/58‏ لم ينشر بعد) 
(نقض جلة151/9///.0 مجموعةالمكتب الفنى السنة8؟ ع ١‏ 
ص 'الاممع 
(نقض جلسة0./١456/1١‏ مجموعةلمكتب الفنى السنة 15 
ص56١١)‏ 


5-0 


١45م‎ 

إنصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم 

القانون ‏ عدم إعتبار مشترى العقار خلفا خاصا للمؤجر إلا 

بانتقال الملكية إليه فعلا بالتسجيل . إلتزامه بتعسجيل عقد 

شرائه للإحتجاج به قبل المستأجر من البائع له. المواد ١45‏ ,2 
50١52 505204‏ مدنى . 


مؤدى ما تنص عليه المواد "5٠4 2. ١55‏ 25.08 565 من 
القانون المدنى أن أثر الإيجار يتصرف إلى الخلف الخاص يحكم 
القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل 
الملمتأجر وفى جميع إلتزاماته نحوه . غير أن إنصراف عقد 
الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما 
يترتب عليه من آثار . وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة 
المنبعصوص عليها من المادة ١45‏ من القانون المدنى إلا أنه وفقا 
للسظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الكلاثة 
الأخرى سالفة الذكر وبالشروط اليينة فيها لا يكون المتصرف 
إليه ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ خلفاً خاماً فى هذا 
النصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً وعلى ذلك فإنه يتعين 
على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل 
المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية . 
(الطعن4 لاه اللسسةلاودق جلة56١/١١/5؟44١‏ س”"4ص54١١)‏ 


انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون . 
مشترى العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا 
انتقلت إليه الملكية بالتسجيل . حق المشترى فى تسلم المبيع 


غات 


م145 
وفى ثماره وغنمائه بمجرد البيع . حق شخصى فى ذمة الائع . 
علاقة البائع بالمشترى علاقة شخصية مستقلة عن علاقته 


لما كان مؤدى ما تنص عليه المواد 42555 5.5.5.0865 
من القانون المدنى ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن أثر 
الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلقف 
محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته 
نحوه . غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى 
يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار , وإن كان 
تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة ١45‏ من القانون 
المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه 
القاعدة ‏ فى المواد الشلاث الزخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة 
بها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً فى هذا الختصوص إلا إذا 
انتقلت إليه الملكية بالتسجيل . أما قبل ذلك فهو ليس إلا دائناً 
عاديا للبائع - مؤجر العقار ‏ وحق المشترى فى تسلم العقار وفى 
ثماره ونمائه المقرر له قانونا من مجرد البيع ذاته إتما هو حق 
شخصى مترتب له فى ذمة البائع إليه . كما أن علاقته بالبائع 
وعلاقة الأخير بالمستأجر علاقتات شخصيتان تستقل كل منهما عن 
الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى 
لم يسجل والمستأجر لهذا العقار . 


(الطعن رقم4775 لسسنة4؛ "“ق جلسة707/ 1537/17 س/ا 1 ص707) 


سه ام 


١؟5هم‎ 

الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية . انمراف 

أثره إلى الخلف الخاص . شرطه . حقوق الموجر والتزاماته . 

ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال 

الشىء إليه . تقاضى المالك السابق لعين النزاع مبلغ خلو 

رجل ومقدم إيجار من المستأجر . عدم مسئولية المالكة الحالية 
عن الوفاء بهذه المبالغ . علة ذلك . 
المحكمسه 


بعد الإطلاع على الأوراق ومماع التقرير الذى تلاه السيد 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه. 


وحيث إن الوقائع تتحصل _على ما يبين من الحكم المطعون 
فيه وسائر أوراق الطعن ‏ فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن 
الدعوى رقم 558٠‏ لسنة 1441١‏ أمام محكمة شمال القاهره 
الإبتدائيه بطلب الحكم بإخلاء الشقة البينه بالصحيفة , وقالت 
بيانا لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1487/8/١‏ إستاجر 
الطاعن من المالك السابق ( ...ع د«الذى فرضت عليه 
الحراسة ‏ شقة المنزاع . وبتاريخ ١584/17/97‏ قضت المحكمة 
العليا للقيم بعسليم العقار رقم (4) شارع ....قسم الساحل إلى 
مالكته ‏ المطعون ضدها ‏ مع أحقيتها فى تحصيل الأجره المستحقه 
على مكان العقار من تاريخ فرض الحراسة عليه ضمن ممتلكات 
الخاضع المذكور . وأن الطاعن قد تخلف عن سداد الأجره المستحقه 
عليه لها عن الشقة محل التداعى عن المده من ١9446/84/١‏ حتى 


ا 


١5م‎ 


آخر شهر فبراير سنة 1١4841‏ وجملتها ١.8م١89486,1؟‏ جنيه كان 
الطاعن قد سبق له أن مدد عبلغ “٠٠‏ جنيه إلى جهاز المدعى العام 
الإشتراكى إبان فرض الحراسة على العقار ومن ثم تكون ذمعه 
مشغوله بلغ ١٠46,18؟؟‏ جنيه برغم تكليفة بالوفاء بها فأقامت 
الدعوى . أدعى الطاعن فرعيا طالبا الحكم ببراءة ذمته من القيمه 
الإيجارية المطالب بها عن المدة ١148/8/١‏ حتى 26/8/89؟١‏ 
ورفض الدعوى الأصلية. حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية 
بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعيه . إستانف الطاعن هذا الحكم 
بالإستئناف رقم ١لالالا‏ لسنة ٠١94‏ ق القاهرة . وبتاريخ / 1١557‏ 
٠‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانق . طعن الطاعن في 
هذا الحكم بطريق التقض وقدمت النيابه مذكرة أبدت فيها الرأى 
برفض الطعن . وإذعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جللة لنظره وفيها الترمت النيابه برأيها. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها 
على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقمصور فى 
التسبيب والفساد فى الإمتدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم 
الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه يرقض دعوى 
الطاعن تأسيسا على عدم وجود علاقة فيما بين المالك السابق 
والمطعون ضدها ‏ المالكة الحاليه لعين التداعى ‏ فى حين أن الإيجار 
ينصرف أثره إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف 
محل المؤجر فى جميع التزاماته وحقوقه تجاه المستأجر بما كان 
يتعين معه على المحكمة الإستثنافيه المطعون فى حكمها أن تخصم 
من الأجره المدين بها للمطعون ضدها المبالغ التى قام بالوفاء بها 


ا 


م58١‏ 
إلى المالك السابق والمتمثله فى مبلغ 70.٠‏ جنيه كخلو رجل قضي 
بردها بموجب الحكم رقم ١79/1‏ لسنة 1188 أمن دوله الساحل 
ومبلغ 848١؟‏ جنيه كمقدم إيجار ومبلغ "٠٠‏ جنيه سددت من 
الأجره لجهاز المدعى العام الإشتراكى وقد قدم تلك المستندات 
أمام محكمة الموضوع وتمسسك بدلالتها وقد أغفل الحكم الرد عليها 
وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أن مفاد المادتين 145 2 
4 هن القانون المدنى مرتبطتين _وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمه - أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف 
الذى نقل الملكيه إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن 
الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند اتتقال الملكيه إليه 
فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا 
الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وف كافة 
التراماته نحوه وتثبت للخلف هذه الحقوق والإلترامات دون حاجه 
لإشعراط علم الخلف بها وقت انعقال الشىء إليه اععبارا بأن 
المشضرع حور القاعدة العامه اللنصوص عليها فى المادة ١45‏ من 
التقدين المدنى عند تطبيقها تطبيقا تشريعياً على حالة إنصراف 
أثر الإيجار الى من انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة وفقا للتنظيم 
القانوني الذى قرره ويقصد ببسفاذ الايجار فى حق الخلف الخناص 
للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقه الإيجارية من الإلتزامات وحقوق 
تعصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد مواء 
كان مصدر هذه الحقرق وتلك الإلتزامات عقد الإيجار ذاته أو 
تعديلات لاحقه شريطة ألا تكون خارجه عن الرابطة العقديه أو 


م15١1‏ 
مستقله عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تقل هذه الآثار للخلف 
إل طبقا للقاعده العامه الوارده فى المادة ١45‏ مدتى 2 ويؤيد هذا 
النظر أن المشروع العمهيدى للقانون المانى كان يعضمن نصآأ 
صريحا بأنه إذا كان الإيجار نافذا فى حق من إنتقلت إليه الملكيه 
أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر فى 
جميع ما ينشأعن عقد الإيجار من حقوق وإلتزامات ولثن 
حذف هذا النص فى لجنة المراجعه إكتفاء بالقواعد العامه فإن هذه 
القواعد تشير إلى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف . وتقوم 
التشريعات الجنائيه الحديثه على مبدأ شخصيه العقوبه ‏ ويعنى هذا 
المبدأ أن العقوبه لا يجوز أن تنزل بغير من يسأل عن الجريمه ولو 
كان واحداً من أفراد أسرة المسئول أو كان من ورثته . لما كان 
ذلك . وكان الواقع المطروح فى الدعوى أن مبلغ خلو الرجل 
ومقدم الإيجار المدفاعان من الطاعن للمالك السابق ‏ وهما جريمة 
جنائيه ‏ لم يتفق عليهما فى عقد الإيجار كما وأنهما ليسا من 
مستلزمات العين المؤجره . وأن الشابت أن الحكم الصادر فى 
الجبحة رقم ١79١‏ لسنة 149886 أمن دولة الساحل والذى قضى 
برد مبلغ خَلو الرجل للطاعن قد صدر المالك السابق ٠‏ وأن مبلغ 
مقدم الإيجار فقد أقر الطاعن بصحيفة الإمتئناف بأنه قد استحمل 
من المالك السابق على شيك بقيمةالمجبلغ المذكور وهو وشأنه 
بخصوص تحعيل قيمته أو تنفيذ ما قضى به الحكم الجنائى , بما 
مفاده أن المطعون ضدها ‏ المالكة الحالية لعين النزاع ‏ لا تعتبر وإن 
انتقلت إليها ملكية العقار من سلفها مسئوله عن الوفاء بالبالغ 
التى تقاضاها المالك السابق بإعتبارها إلعزاماً لا يتصل إتمالاً 
وثيقاً بالعلاقة الإيجارية ولا يعتبر بحسب طبيعته هترتبا عليها , 


بة# - 


م45١‏ 
وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضَاءه بعدم حلول 
المطعون ضدها بوصقها خلف خاص للمالك السابق بخصوصٍٍ 
التزامها برد المبلغ المشار إليه فإنه يكون قد تضمن قضاء ضمنياً 
على ما لم يأخذ به من مستندات الطاعن ولم تطمئن إليها 
احكمة فلا يعيبه أنه أغفل الرد عليها استقلالا ومن ثم فإن الحكم 
يكون طبق صحيح حكم القانون على واقعة الدعوى ويضحى 
النعى عليه بهذه الأسباب يكون على غير أماس. 


وما تقدم يتعين رفض الدعوى. 
(الطعن5١1١هلمسة‏ 7ق جلة9؟5؟/9449/8اسلم: ص 054) 


م 


١ م7‎ 
١17 مادة‎ 


)١(‏ العقد شريعة المتعاقدين ,ع فلا يجوز نقضه ولا 
تعديله الا باتفاق الطرفين ,أو للاسباب التى يقررها 
القانون. 

(؟) ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم 
يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ 
الالعزام التعاقدى , وان لم يصبح مستحيلا . صار مرهقا 
للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة , جاز للقاضى تبعا 
للظهوف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام 
المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف 
ذلك . 


النصوص العربية المقابلة : 

. هذه المادة تقابل فى تصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١49‏ ليبى و4١‏ سورى و45١1‏ عراقىو /ا١‏ 
سودانى و "2.18 ١88‏ كويتى و7548 من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المنكرة الايضاحية ؛ 

العقد شريعة المتعاقدين . ولكنه شريعة اتفاقية. فهو يلزم 
عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحا . والأصل انه لا يجوز 
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١ مل‎ 


لأحد طرفي التعاقد ان يستقل بنقضه أو تعديله . بل ولا يجوز 
ذلك للقاضى لأنه لايتولى انشاء العقود عن عاقديها , وانتما 
يقعصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع الى نية هؤلاء 
المتعاقدين , فلا يجوز اذن نقض العقد أو تعديله الا بتراضى عاقديه, 
ويكون هذا التراضى بمنابة تعاقد جديد أو لسبب من الأسباب 
المقررة فى القانون , كما هو الشأن في أسباب الرجوع فى الهبة. 


وقد استحدث الشروع فى الفقرة الثانية حكما بالغ الأهمية 
»أذ استشنى مبدأ الطوارئ غير المتوقعة من نطاق تطبيق القاعدة 
التى تحجر على القضاء تعديل العقود . وقد بادر القضاء الادارى 
فى فرنسا الى قبول هذا المبدأ .ومضى فى هذا السبيل قدما 
مخالفا فى ذلك ما جرى عليه القضاء المدنى .واذا كانت نظرية 
الطوارئ غير المتوقعة تستجيب لحاجة ملحة تقتضيها العدالة » فهى 
تستهدف للعقد باعتبارها مدخلا لتحكم القاضى . بيد أن المشروع 
قد جهد فى ان يكفل لها نصيبا من الاستقرار . فاضفى عليها 
صبغة مادية, يتجلى اثرها فى تحديد الطارئ غير المتوقع . وفى 
أعمال الجزاء الذى بيترتب على قيامه .لم يترك أمر هذا الطارئ 
للقضاء يقدره تقديرا ذاتيا أو شخصيا بل اتخذ من عبارة : ( ان 
اقتضت العدالة ذلك © بديلا . وهى عبارة تحمل فى ثناياها معنى 
الآشارة الى توجيه موضوعى المرعة وفضلا عن ذلك , فاذا ثبت 
القاضى من قيام الطارئ غير المتوقع وعمد الى اعمال الجزاء 
بانقاص الالتزام الذى أصبح يجاوز المعةء. فهو ينقص منه الى 
(الحد المعقول ): وهذا قيد آخر مادى الصبغة . 


]ا 


ما ١‏ 
ولا كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة نظرية حديئة النشأة 
أسفر التطور عن اقامتها الى جائب النظرية التقليدية للقوة القاهرة 
دون ان تكون صورة منهاء فمن الأهمية بمكان ان تستبين وجوه 
التفرقة بين النظريتين فالطارئ غير المتوقع تنظمه مع القوة القاهرة 
فكرة المفاجأة والحتم ولكنه يفترق عنها فى أثره فى تنفيذ الالعزام ‏ 
فهو لا يجعل هذا التنفيذ مستحيلا بل يجعله مرهقا يجاوز السعة 
دون ان يبلغ به حد الاستحالة » ويستتبع ذلك قيام فارق آخر 
يتصل بالجزاء » فالقوة القاهرة تفضى الى انقضاء الالتزام وعلى 
هذا الحو يتحمل الدائن تبعتها كاملة أما الطارئ غير المتوقع فلا 
يترتب عليه الا انقضاء الالتزام الى الحد المعقول . وبذلك يتقاسم 
الدائن والمدين تبعته . 


أحكام القضاء ؛ 


يجب أن ينظر عند تقدير الارهاق الذى ترتب على الحادث 
الطارئ الى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع » ومن ثم 
لتقرير ما اذا كان قد ترتب على صدور قانون الاصلاح الزراعى 
اإرهاق المدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 
7 من القانون المدنى » يتعين على المحكمة ان تبحث أثر هذا 
القانون على ذات الصفقة محل التعاقد ؛. ونتبين ها اذا كان قد 
طرأ اتخفاض فى ثمن الأطيان المبيعة نتيجة صدور ذلك القانون أو 
لم يطرأ . ومدى ما سببه ذلك الانخقاض - فى حالة حصوله - من 
ارهاق للمدين , اذ يشترط فى الارهاق الذى يبرر تطبيق حكم 
الظروف الطارئة ان يصل الى حد تهديد المدين بخسارة فادحة , ثما 


هه 


١ م47‎ 

ينتج عنه أن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى للافادة من هذا 
الحكم . 

( نقض جلسة١457/5/5اس ١4‏ عمج قنى مدنلى ص 40" ) 


مفاد نص المادة 57/191417 من القانون المدنى - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى الحادث الطارئ من حيث 
طبيعته ان يكون حادثا استثنائيا عاما , غير ممكن توقعه . ويخرج 
عن المالوف ونادر الوقوع . ويكون الحادث الاستششائىي عاما اذا 
انصرف أثره الى عدد كبير من الناس . وإذ لم يتناول قانون 
الاصلاح الزراعى رقم ١78‏ لسدة ١4267‏ بنصوصه التى مدر بها 
فى 4 سبتمبر سنة ١467‏ أمر تخفيض المساحة التى تزرع محاصيل 
معينة .وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى استند اليها 
فى اعتبار تخفيض المساحة التى تزرع قصبا حادثا استثنائيا عاما 
يجيز للقضاء التدخل تعا للظروف وبعد الموازنة يبين مصلحة 
الطرفين لرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . فان الحكم يكون 
معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . 
(الطعن رقم الاه للة "هق - جلةق0/68/6.ا4ا1س ١؟ص‏ لاح ) 


ان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 417 ١‏ من القانون المدنى 
وماورد فى الأعمال التحضيرية بشأنه انه متى توافرت الشروط التى 
يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ . فان للقاضى ملطة تعديل 
العقد برد الالتزام الذى صار مرهقا الى الحد المعقول .وهو حين 
يختار - فى حدود سلطته التقديرية - الطريق المناسب لمعالجة 
الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين . ويجعلها 
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1١ م‎ 

على الدائن وحده , لكنه يحد من فداحة هذه الحنسارة التى 

ستصيب المدين . ويصل بها الى الحد المعقول بتحميل المدين 

الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد . ويقسم 

ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين , وذلك 
. مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما . 


) نقض جلة2/ه/ءلاةاس الى مج فنى مدتنتى ص لادلا )» 


ان مفاد نص المادتين 5/1١51‏ 4/5689 من القائون المدنى 
انه اذا حدث بعد صدور العقد حوادث استنائية عامة يترتب عليها 
ارتفاع اسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل 
وكان ذلك بسبب حادث استثنائى غير متوقع عند التعاقد 
وترتب عليه ان أصبح تنفيف العقد مرهقا , فانه يكون للقاضى 
وبصفة خاصة فى عقد المقاولة . فسخ هذا العقد أو زيادة أجر 
المقاول المفق عليه بما يؤدى الى رد الالتزام المرهق الى الحد 
المعقول . 


(الطعن رقم 155 لمسنةه"ق -جلسة54؟/١00/1ا19سا_اصة4١١)‏ 


شرط الارهاق الذى يهدد بخسارة فادحة وعلى ما جرى به 
قضاء القض - أمر تخالطه عناصر واقعية ويقتضى تحقيق اعتبارات 
موضوعية متعلقة بالصفة ذاتها . وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل 
على تمسكه أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع الذى أثارة بسبب 
الطعن فانه لا يجوز له اثارته لأول مرة أمام محكمة التقض . 


( نقض جلة4؟/9١/9198اس 5١‏ مج فنى مدنى ص ١١44‏ ) 


ته هك 


م/ 4 ١‏ 
ان قانون الاصلاح الزراعى رقم ١8‏ لسنة 1469 توافرت 
فيه الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارئ . فهو يبحكم 
كونه قانونا يعتبر - وعلى ماجرى به قضاء التقض - حادثا عاما 
واستننائيا لم يكن فى الوسع توقعه ولا يمكننا دفعه . ولا يغير من 
ذلك كونه تشريعياء ذلك ان نص المادة 7/1١4!‏ من القاتون 
المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملا أو 
واقعة مادية, كما أنه لا يغير من تطبيق هذه المادة ان البيع - 
موضوع التداعى - وقد اشترط فيه تقسيط الثمن بأن لا تنطبق 
عليه أحكامهاء اذ ان نظرية الحوادث الطارئة تنطبق على عقود 
البيع التى يكون الثمن كله أو بعضه مؤجلا أو مقسطا . ذلك ان 
تطبيق حكم المادة 841 9/" من القانون المدنى عليها لا يحول دون 
اعمال الجزاء المنصوص عليه فيها . وهو رد الالتزام الى الحد 
المعقول التى على الوجه الذى يتطلله القانون لأن القاضى لا يعمل 
هذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء 
المشترى لها قد أصبح يسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع 
مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة , أما باقى الأقساط المستقبلة 
فان القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء اذا تبين ان هناك 
احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها . ويكون شأن 
الأقساط فى ذلك شأن الاداءات فى عقود المدة من حيث التأثر 
بالظروف الطارثئة . 
( نقض جلسة095/١1١/519اس‏ 4؟ مج فنى مدتنى حص 565لا ) 
تعطى المادة 5/1141 من القانون المدنى القاضى رخمهة 
يجريها عند توافر شروط معينة . وتقتصر سلطته بشأنها على رد 


-غة- 


١ ملا‎ 

الالتزام التعاقيدى الذى لم يتم تنفيذه الى الحد المعقول اذا كان 
تنفيذه مرهقا للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو اعفاء المدين 
من التزامه القاائم أو بالزام الدائن برد ما استوفاه منه. 
(الطعسان؟54 6 55اللسنةبالاق - جلة؛:؟/؟7١1/‏ 1409 س74؟ 
-ص؟1) 

ولا يترتب على الأخذ ينظرية الظروف الطارئة وأثرها على 
العقد كما حددتها لمادة 75/1١41‏ من القانون المدنى أن يرفع 
القاضى عن المدين كل ها لحق به من ارهاق ويئقى به على كاهل 
الدائن وحده , بل عليه ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول , 
وذلك بتحميل المدين الخسارة المالوفة التى كان يمكن توقعها عادة 
وقت التعاقد . ويقسم ها يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة 
بين المععاقدين . مراعيا فى ذلك كافة الظروف والموازنة بين 
مصلحة كل منهما ء ومن ثم فلا يجوز اعفاء المدين من التزامه 
اعفاء تاها . 
(نقض جلة0.؟/17١/919اس‏ 4! مج قنى هذنى ص ١7"9”02‏ ) 

من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه وإن 
كان الأصل فى العقود ان تكون لازمة بمعنى عدم امكان إنفراد أحد 
العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر , إلا أنه ليس ثمة 
ما يمنع من الإتفاق بينهما على تعديل العقد » وكما قد يتم ذلك 
بإيجاب وقبول صريحين يصح ان يكون ضمنيا . وأن على 
محكمة الموضوع ان هى قالت بأن التعديل الضمنى لم يتم أن تورد 
من الوقائع والظروف ها إعتبرته كاشفا عن إرادتى طرفى العقد فى 


- 


١ م‎ 

هذا الصدد وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغةء وأن عليها ان 
تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها ثما تضمنته عباراتها على 
ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من 
إتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهم الواقع 
. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق اتن الطاعن تمسك أمام محكمة 
الموضوع بالإتفاق على تعديل الأسعار التى تضمدها عقد المقاولة 
واستدل على ذلك بما تضمحه المسدات المنوه عنها بيوجه النعى 
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على ما أورده فى 
مدوناته : ان الخطاب الذى يشير اليه المستأنف - الطاعن - لم 
يرد به ذكر على الإطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة الى 
ذلك المعنى وإتما انصب على طلب سرعة الإنتهاء من إنشاء الدور 
السادس والسابع وتحديد للمبالغ التى تسلمها المستأنف وماتبقى 
بحسب الحساب ... ٠‏ وكات هذا الذى أورده الحكم يدل على أن 
المحكمة استلزمت لتعديل الأمعار المتفق عليها فى عقد المقاولة ان 
يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم انه يصح إذا كان ضمنيا , 
وأنها لم تستظهر مدلول ايصالى السداد المؤرخين 1981/1١/8‏ ء, 
04 مما تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن 
تلم مبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقى له مائة وثمانية 
وثلاثين ألف جديه . فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ مائعين وإثدين 
وثلاثين ألف جديه بينما تضمن الخطاب الثانى -- بعد امستئناف 
العمل الذى كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول - ان 
الطاعن تسلم مبلغ خمسة آلاف جنيه ليكوت جملة ماقبضه مبلغ 
مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون الباقى خمسة وعشرين 
ألف جنيه وهو مايزيد عن أجر المقاولة وفقا للأسعار الواردة بالعقد 


مع 


١ م/1‎ 

بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبنى , كما لم 
تستظهر المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصاهدر من المطعون ضده 
الأول - والذى يقر الطاعن ان تاريخه ؟؟9/١14481/1‏ - من 
طلبه وقف العمل حتى الدور الخامس فقط وان أجر المقاولة عن 
ذلك مبلغ ماثة وسبعة وثمانين ألف جنيه . تسلم منها الطاعن 
مبلغ مائة وإثنين وستين ألف جنيه يضاف اليها قيمة القرض الذى 
يعى لإنهاء اجراءاته ومقداره خمسة وعشرين ألف جنيه . وما 
تضمنه الخطاب الثانى - الذى قرر الطاعن ان تاريخه / ١384/7”‏ 
٠٠‏ - هن إعادة مرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضدهة 
الأول الإنتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وانه سيحاول 
سداد دفعه أخرى ليصبح المدقفوع مائتى ألف جنيه ويكون الباقى 
المستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه وهو مايزيد عن أجر 
المقاولة المتفق عليه وفقا للعقد والمحدد فى إيصالات السداد المقدمة 
من المطعون ضدهم . كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن 
المطعون ضده الأول ملمه شيكا بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل 
تنازله عن دعوى الحساب التى أقامها على المطعون ضدهم وبعد 
تصفية الحساب بين الطرفين . ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن 
اعادة المهمة الى الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى 
يترتب عليه - إذا ما حقق - تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن 
الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه 
وشابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع . 
تمك الطاعن بأن المطعون ضدها تتنازلت ضمنا عن الشرط 
المريح الفامسخ بإختيارها تنفيذ العقد دون فسخه وتعديله على 


قغ- 


م47 ١‏ 
ذلك بإنذارها له بإعادة الحال الى ما كانت عليه دون التمسك 
بالفسخ . إعمال الحكم المطعون فيه أثر الشرط دون أن يعرض 
لهذا الدفاع الجوهرى . مخالفة للقانون وقصور . 
إذ كان الطاعن قد تملك بمذكرته المقدمة بجلسة ١444/‏ 
5 أمام محكمة الموضوع بأن الهيثة المطعرن ضدها تنازلت 
ضمنا عن الشرط الصريح الفاسخ بطلبها فى الإنذارين المعلنين له 
فى ١؟15/١/645١5657/0/0:1!‏ وفى المحضر ١475‏ لستة 
إذارى المناخ إعادة الحال الى ماكانت عليه دون التمسك 
بالشرط الفاسخ الصريح فإنها بذلك إختارت تنفيذ العقد دون 
فسخه .وقد طلب ندب خبير لتحديد قيمة أقساط ثمن الوحدة 
السكنية محل النزاع لتوقى الفسخ . وكان الحكم المطعون فيه الذى 
أيد الحكم الإبعدائى قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد 
بالعقد دون أن يعرض للظروف والإعتبارات التى ساقها الطاعن 
على نحو ماتقدم للتدليل على نزول الهينة المطعون ضدها عن 
التمسك بالشرط الفامخ الصريح رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير 
به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وشابه 
قصور فى التسبيب . 
( الطعن رقم؟4 لسنة؟؛4ق - جل ة86/4/5!ا5اس 75اع١ا‏ صلاخ ) 
نص المادة 57/141 هن القانون المدنى يستلزم فى الأرهاق 
الذى يصيب المدين فى تتنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ . أن 
يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة . ومن ثم فان الخسارة 
المألوفة فى التعامل لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارتة . 
( الطعن رقم7٠.ه‏ لسلةة””ق - جللة 65/5/8/ا9اس 5اص57١1١‏ ) 


١ م‎ 

مفاد نص المادة /51١1/؟!‏ هن القانون المدنى أن نظرية 

الظروف الطارئة انما ترد على الالعزام الذى لم ينفذ . أو على 

الجانب الذى لم يتم تنفيذهة هنه . أما ما تم تنفيذه قبل الحادث 

الطارئ . فانه ينقضى بالوفاء ويمتنع خضوعه لأحكام الظروف 
. الطارئة . 


( الطعن رقم2:7 لسنة4*ق - جلسة 19!2/5/5اس 5 ص”5١١‏ ) 


مفاد نص المادة /41١/؟‏ من القانون المدنى انه يشترط فى 
الحادث الطارئ ان يكون حادثا استثنائيا عاما غير بمكن توفقعه 
ويخرج عن اللمألوف ونادر الوقوع . ويكون الحادث الطارئ عاما اذا 
انصرف أثره الى عدد كبير هن الناس والمعيار فى توافر ما اشترطه 
النص فى وصف الحوادث المشار اليها من أنها تلك التى لم يكن فى 
الوسع توقعها هو الا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع 
حصولها لو وجد فى ظروف ذلك المدين وفت التعاقد بصرف النظر 
عما اذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أو لم يتوقعه. 
وتقدير هذا الأمر هو ثما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع متى 
أقام قضاءه على أمباب مسائغة . 
(الطعنان رقعماكه وه" لسنة.؛#ق -جلسة5075/“/4١‏ 
سلا ا ص68 6١‏ ) 

تشترط الفقرة الثائية من المادة ١41/‏ من القانون المدنى 
لاجابة المدين الى طلب رد التزامه بسبب وفوع حوادث استغنائية 
عامة الى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له . أن 
تكون هذه الحوادث عامة غير متوقعة الحصول وقت التعاقد . 


-8 2 


١ ملاع‎ 

والبحث فيما اذا كان الحادث غير عام وبما فى وسع الششخص 

العادى ان يترقعه أو أنه من الحوادث العامة الطارثئة الغير متوقعة 

هر ئما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع مادام يقوم على 
أسباب تؤدى الى ما انتهى أليه . 

( الطعن رقم١28‏ لسنة عق -جلسة١/9/لالا5اس8اص 5٠١‏ ) 


مفاد نص المادتين ١48 : ١41٠‏ من العقئين المدنى ان العقد 
لا يدشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم 
بسفيذ التزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة الا اذا كان 
ذلك من معلرمات التنفيد. 
( الطعن رقم١١‏ للسنة4ق - جل ة2/15/لالا8اس 848اص؛14١؟١‏ ) 


قوام نظرية الحوادث الطارئة فى معنى المادة ١841/‏ من القانون 
اللدتى هر أن يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت 
انعقاد العقد . والمعيار فى توافر هذا الشرط - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - معيار مجرد مناطه الا .يكون فى مقدور 
الشخص ان يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد . 
دون اعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول 
أو عدم توقعه والبحث فيمااذا كان الحادث الطارئ هو ثما فى 
وسع الشخص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة ما يدخل 
فى نطاق سلطة قاضى الموضوع طاما أقامها على أسباب مؤدية الى 
ما انتهى اليه . 


( الطعن رقم444 لسنة49ق - جلة١1/١/4لاةاس‏ 078 ص686١‏ ) 
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١ م51‎ 


التزام المستأجر باحترام ما ورد بالعقد من حظر التنازل 
عن الايجار . هذا الحظر أو منع التأجير هن الباطن أو برك 
المكان المؤجر للغير . من الأصول المقررة فى القواتين 
الاستثنائية الخاصة بايجار الأماكن . 


العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق 
الطرفين أو للأمباب التى يقررها القانون » ثما مؤداه التزام المستاجر 
باحترام الشرط الوارد فى عقد الإيجار والذى يحظر عليه التنازل 
عن الايجار . وإلا حق عليه الجزاء المقرر خالفة ذلك فى العقد أو 
فى القانون . ومن الأمول التى تقوم عليها القوانين الاستنتائية 
الصادرة فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين 
والمستاجرين , حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن 
الايجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن 
كتابى مريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال 
المستاجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر . 


( الطعن رقملاة 4 لسنئة45؛ق - جلسة9١1/؟/95اةاس‏ 0ص 2484 ) 


تص الغقرة الثانية من المادة ١81‏ من القانون المدنى يشترط 
لإجابة المدين الى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية 
عامة الى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن 
تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة الحصول وقت التعاقد وكان 
تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق 
الالعزام للمدين نتيجة لذلك ثا يدخل فى ملطة قاضى الموضوع 
مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . فاته لا على 


ام 


ما 1١‏ 
المحكمة ان هى لم تستجب الى طلب الخصم إخالة الدعوى الى 
خبير ماددامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكرين 
عقيدتها . وأنه ولعن كان لا يجوز للقاضى ان يحكم بعلمه الخاص 
الا أنه غير ممبوع من الحكم بالعلم العام . لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الصدد على ما توفر من 
علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الإنفعاح الإقتصادى 
وقت التعاقد ثما يجعل غلاء الأسعار أمر متوقعا وليس حادثا مفاجئا 
فضلا عن أن تمفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع 
جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقا لهم . 
( الطعن رقع/21 ١‏ لمنة ةوق - جلسة ١85/8/1ةاس‏ 4*اص90؛4؟1 ) 
للا كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص 
عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١41!‏ من القانون المدنى . وانتهى 
من ذلك الى تقرير ذات العخفيض تأسيسا على أن تطبيق هذه 
النظرية من النظام العام . فى حبين أن النص فى الشطر الأخير من 
المادة المشار اليها على أن «١‏ يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 
؛ يدل على بطلان الاتفاق مقدما على استبعاد تطبيق هذه النظرية 
أما بعد وقوع الحادث الطارئ حيث تنتفى مظنة الضغط على المدين 
المرهق فيجوز له التزول عن العتمملك بذلك التطبيق . ثما مؤداه الا 
يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب . لما كان ذلك 
وكان اليين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك 
بتطبيق هذه النظرية ولم يؤزسس دعراه عليها . فإن الحكم الطعون 
فيه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطيقه وشابه قصور فى 
التسبيب يوجب نقضه . 


( الطعن رقم 756 لسنةة4ق - جلسة56/١984/1اس‏ 78 ص8١5١‏ ) 
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م47١‏ 
قرام نظرية الحوادث الطارئة فى معنى المادة ١41/‏ من القانون 
المدنى ان يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد 
العقد والبحث فيما اذا كان الحادث ثما فى وسع الشخص العادى 
أن يتوقعه اوانه من الحوادث الطارثة غير المتوقعة هو - وعلى ما 
. جرى به قضاء هذه المحكمة - ثما يدخل فى نطاق سلطة قاضى 
الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص 
الصحيح الثابت منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه 
الخصوم من مسنندات ولا رقابة محكمة النقض عليه فى ذلك متى 
أقام قضاءه على أمباب سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك وكان 
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - فى خصوص اسباب 
الطعن - قد خلص الى أن زيادة اسعار السرمة الى عشرين جنيها 
للطن حسب أقوال الحاضر عن الطاعن وهى زيادة فى حدود مرتين 
ونصف من المعر المتفق عليه لا تعتبر باهظة لتعرض الكثير من 
السلع لمثل هذه التقلبات ومن ثم لاتعد من الأمور الخارجة عن 
المألوف والنادرة الوقوع وبالتالى تعخلف شروط إعمال نظرية 
الظروف الطارئة وهو امتخلاص سائغ له أصله الغابت بالأوراق 
ويكفى وحده لحمل قضائه فانه لا يعيبه ما استطرد اليه زائدا عن 
حاجته من تقريرات - ايا كان وججه الرأى فيها - يستقيم بدونها 
ويغدو النعى ولا أساس له . 


الطعن رقمء١48للة‏ ؟هءق -جلة 060(/؟1/لام4١‏ ) 


قاعدة العقد شريعة المتعاقدين .م/ا4١‏ مدنى . مؤداها . 
عدم استقلال أى من طرفى العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة 
ذلك . أثره. عدم الإعتداد بهذا التعديل . ثبوت تزوير توقيع 


-3- 


١ م4‎ 

أحد المتعاقدين على العقد . أثره. بطلان الإتفاق برمته سواء 

بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذى كان توقيعه 
صحيها. 


من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 141 من 
القانرن المدنى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله 
إلا بإتفاق الطرفين أو للأمباب التى يقررها القانرن . ومن ثم فلا 
يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد لمتعاقدين بإستحداثه بإرادته 
المنفرده , وينبنى على ذلك أنه إذا ما حرر إتفاق تناول نصوص 
العقد بالتعديل وحمل امحرر توقيع المتعاقدين معا فإن ثبوت تزوير 
توقيع أحدهما من شأنه ان يبطل الإتفاق برعته ولاينمج عما أثبت 
به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد 
الذى ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذى كان توقيعه 
صحيصها. 


( الطعن رقم 49/7 لسبجة86 8ق - جلسة984/95/4١اس 1٠‏ ص١‏ 14 ) 

قوام نظرية الظروف الطارئة فى معنى المادة /1841 هن القانون 
المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه امحكمة هو أن يكون الحادث 
استضنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد . والمعيار فى 
توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه الا يكون فى مقدور الشخص 
ان يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد . دون ما 
اعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو 
عدم توقعه . 


( الطعن رقم99؟١لسنة‏ 65 ق -جلسة )١4942/1١/58‏ 


3-5 


١ م47‎ 

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين .مؤداها . عدم استقلال 

أى من طرفى العقد بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو 

لأسباب يقرها القانون . م /ا4١مدنى‏ - انطباقها على كافة 

عقود الإيجار الخاضع هنها للقانون المدني أو الخاضعة لقوانين 
إيجار الأماكن الاستثنائية. علة ذلك . 


النص فى امادة ١/1417‏ من القانون المدنى على أن و )١(‏ 
العقد شريعة المتعاقدين . فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق 
الطرفين . أو للأسباب التى يقررها القانون » ثما يدل على أن 
العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبداً ملطان الإرادة 
الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك القاعدة أن ما أتفق 
عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب 
أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى 
من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله 
إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز تقض العقد أو تعديله 
باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضى 
أن ينقض عقدا صحيحاً أو تعديفه بدعوى أن النقض أو التعديل 
تقعضيه قواعد العدالة . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا 
تسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقرد عن عاقديها وإنما يقعسصر 
عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين ومن 
ثم جرى قضاء محكمة النقض على أن العقد قانون المتعاقدين 
فالخطا فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطا في القانون يخضع 
لرقابة محكمة النقض . فبالنسية إلى اتفاق المتعاقدين على نقض 
العقد أو تعديله فمساألة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير اتفاق 


“واه 


م17 ١‏ 
المتعاقدين ومن أمثلة ما نصت عليه القوانين من جواز تعديل العقد 
ما نصت عليه المادة 84؟؟ من القانون المدنى على تعديل الشرط 
الجزائى ومانصت عليه المادة 26٠‏ مدتى من جواز الرجوع فى 
الهبة ومن جواز رد الالعزام المرهق إلى الحد المعقول فى نظرية 
الحوادث الطارئة وما نصت عليه المادة #4 مكرر/أ من قانون 
الإصلاح الزراعى رقم ١/8‏ لسنة 1589 المضافة بالقانون رقم 
5 للسبة967١‏ والتى نصت على امتداد عقود إيجار الأطيان 
الزراعية لمدة منة أخرى بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة فأجازت 
للمالك المؤجر الحق فى تجنيب المستأجر فى نصف المساحة المؤجرة 
إذا طلب ذلك . وخلاصة القول أن العقد لا يجوز نقضه أو تعديله 
إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون ‏ وتنوه المحكمة بادىء 
الأمر بأن هذه القاعدة واجبة التطبيق على كافة عقود الإيجار 
الخاضع همنها للقواعد العامة فى القانون المدنى أو الخاضعة لقوانين 
إيجار الأماكن الاستشائية فلا يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد 
بالدنسبة لجزء من الأرض الفضاء المؤجرة أو لجمزء من الوحدة 
السكنية إلا إذا وافقه المستأجر على ذلك أو كان هناك سبب يقره 
القانون والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة 
لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات والأنشطة التى 
تمارس فى العين المؤجرة ومن ثم ججساء نص المادة /41 1/1 من 
التقنين المدنى الحالى وهى مطابقة لأحكام القانون المدنى القديم . 
(الطعن رقم 15١١‏ للنة 4ق جلة 9496/1/5 س")ص504) 


جواز تضمين المحرر لأكثر من عققد . مؤداهة . للمؤجر حق 
فخ إحداها دون الأخرى متى توافرت شروطه . عدم انطباق 
نص المادة /141١1/؟‏ مدنى . علة ذلك . 


رم 


١ ماع‎ 

إذ كان الأصل أن يتضمن المحرر عقد واحد إلا أنه لا مانع 

قانونا من أن يتضمن النحرر لأكثر من عقد وفى هذه الحالة الأخيرة 

لا مانع من أن يطلب المؤجر فسخ أحد تلك العقود دون الأخرى 

متى توافرت لدعواه الشروط التى يتطلبها القانون ولا مجال فى 

تلك الحالة لتطبيق حكم المادة ١/1141‏ من التقنين المدنى الحالى 

التى تحظر الفسخ الجزئى للعقد إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره 
القانون . 

( الطعن رقم 165.١‏ لسنة 4"ق جلسة ١9942/4/"‏ س5”وص504) 


شمول الاتفاق فى عقد الإيجار وملحقه تأجير محلين 
وأرض فضاء وسطح جراجات وتحديد أجرة واححدة لها . 
اتصراقه إلى عقد واحد . عدم وجود اتقاق على انهائه بالنسبة 
للأرض الفضاء وحدها أو تقديم المؤجرة السبب القانونى لذلك 
. أثره . عدم جواز طلبها إنهاء عقد الإيجار فى شق منه 
بإرادتها المنفردة . م41١‏ مدنى . 

إذ كان النايت من عقد الإيجار المؤرخ “رترت ١5‏ 
وتعديله المؤرخ ١545/١١/55‏ وملحقه المورخ 154!/1١/1١4‏ أنه 
يتضمن تاجير المحلين رقمى 7١١‏ من العقار رقم ؟١١‏ مكرر مصر 
الجديدة بقصد استعمالهما مقهى وشملت العلاقة الإيجارية قطعة 
أرض فضاء كائئة خلف العقار المذكور تبلغ مساحتها ١٠4,4؟47١‏ 
مترأ مربعأ مخصصة لإقامة حديقة ودارى سينما وقطعة أرض أخرى 
فضاء ماحتها 91" مترأ مربعاً كما أضيف إلى الأماكن المؤجرة 
سطح الجراجات المملوكة للشركة المؤجرة لامتخدامها فى إنشاء 


08 


م4 ١‏ 
ماكينات دارى العرض وقد حرص للتعاقدان على النص . صراحة 
بأن الأجرة الشهرية لتلك العناصر ه"جنيه دون أن ينص فى العقد 
على إفراد مبلغ معين بذاته لكل مكان وتحديد أجرة واحدة لهذه 
الأماكن مجتمعة يدل على أن الاتفاق ينصرف إلى عقد واحد ولا 
يضمن عدة عقود ‏ ولم يفطن الحكم إلى تلك الحسقيقة التى 
تكئنف عن إرادة المتعاقدين إذ يتعذر تحديد أجرة الأرض الفضاء 
محل النزاع وإذ لم يثبت من الأوراق اتفاق طرفى العلاقة الإيجارية 
على إنهاء عقد الإيجار بالنسبة للشق الخاص بالأرض الفضاء: وحدها 
ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى السبب القانونى الذى 
يجيز لها هذا الطلب ومن ثم فلا يجوز لها أن تنفرد كمؤجرة دون 
الطرف الآخر المستاجر بطلب إنهاء عقد الإيجار فى شق منه عملا 
بالمادة ١/1١141/‏ هن التقنين المدنى ‏ وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وانتهى فى قضاته إلى أن العين المؤجرة موضوع الدعوى 
هى أرض فضاء تخضع بالنسبة لإنهاء العقد لأحكام القانون المدنى 
ولم يفطن الحكم إلى أن تلك العين جزء من العين المؤجرة ولا 
تتعلق بعلاقة إيجارية مستقلة عن باقى الأماكن المؤجرة ورتب على 
ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية فى الشق الخاص بالأرض الفضاء من 
عقد الإيجار وقضى بالإخلاء والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون 
واخطا فى تطبيقه . 
(الطعن رقم 184٠.1١‏ لنةعاق جلسة5586/1/56١1‏ س15 ص1 )٠6١‏ 


الأصل الا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء 
المتعاقد الآخر . الإتفاق على تعديل العقد . جواز ان يكون 
صريحا أو ضمنيا . القضاء بإنتفاء التعديل الضمنى . شرطه . 


ا 


عو/ اخ ١‏ 
ان تبين محكمة الموضوع بأسباب سائفة الوقائع والظروف 
الكاشفة عن إرادتى طرفى العقد فى هذا الصدد وأن تستظهر 
مدلول المحررات المتنازع عليها على ضوء الظروف والإتفاقات 
التى أحاطت بتحريرها. (مثال بشأن عقد مقاوله) . 


هن المقرر ‏ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه وإن كان 
الأصل فى العقود أن تكوت لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد 
العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ء إلا أنه ليس ثمة 
ها يمنع هن الاتفاق بينهما على تعديل العقد . وكما قد يتم ذلك 
بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون ضمنيا , وأن على محكمة 
الموضوع إن هى قالت بأن الععديل الضمنى لم يعم أن تورد من 
الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشقا عن إرادتى طرقى العقد فى هذا 
الصدد وأن تقيم قضاءها على أسباب مائغة . وأن عليها أن 
تتظهر مدلول المحررات المسازع عليها ثما تضمنته عباراتها غلى 
ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من 
اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهم الراقع 
. لما كات ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة 
الموضوع بالاتفاق على تعديل الأسعار التى تضمنها عقد المقاولة 
واستدل على ذلك بما تضمنته المستندات المنوه عنها بوجه التعى 
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على ما أورده فى 
مدوناته ' أن الخطاب الذى يشير إليه المستانف ‏ الطاعن ‏ لم يرد 
به ذكر على الإطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة إلى ذلك 
المعنى ١‏ وإنما انصب على طلب مرعة الانتهاء من إنشاء الدور 
السادس والسابع وتحديد للمبالغ التى تتلمها المستأنف وما تبقى 


كك 


١ م1‎ 


بحسب الحساب .. ' غ: وكان هذا الذى أورده الحكم يدل على أن 
المحكمة استلزمت لتعديل الأسعار المتفق عليها فى عقد المقاولة أن 
يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنياً 
؛ وأنها لم تستظهر مدلول إيصالى السداد المزرخين 1981/1١/48‏ 
4 ثم تضمنته عبارات الإيعال الأول من أن 
الطاعن تسلم هبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقى له مائةوثلاثين 
ألف جنيه فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ ماثتين واثئين وثلاثين 
ألف جنيه , بينما تضمن الخطاب الكانى ‏ بعد استثناف العمل 
الذى كان قد توقف كطلب المطعرن ضده الأول . أن الطاعن تسلم 
مبلغ خمسة آلاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلم مائتين واثنين 
وثلائين ألف جنيه ويكون الباقى خمسة وعشرين ألف جنيه وهو 
ما يزيد عن أجر المقاولة وفقاً للأسعار الواردة بالعقد بما ينبىء عن 
تعديل تلك الأمعار بعد توقف العمل بالمنى . كما لم تستظهر 
المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصادر من المطعون ضده الأول - 
والذى يقرر الطاعن أن تاريخه -15483١/1١/59‏ من طلبه وقف 
العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة عن ذلك مبلغ مائة 
وسبعة وثماتين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين 
وستين ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الذى يسعى لإنهاء 
إجراءاته ومقداره خمسة وعشرين ألف جنيه . وما تضمنه الخطاب 
الثانى ‏ الذى قرر الطاعن أن تاريخه ١؟9//‏ 4م19 من إعادة 
سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول الانتهاء من 
إقامة الدورين السادس والسابع وأنه مسيحاول سداد دفعة أخرى 
ليصبح المدفوع مائتى ألف جنيه ويكون الباقى المستحق للطاعن 
مبلغ خمين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق عليه 


اكت 


م/ 4 ١‏ 
وفقاً للعقد والمحدد فى إيصالات الداد المقدمة من المطعون ضدهم . 
كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول سلمه 
شيكا بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل تنازله عن دعوى الحساب 
التى أقامها على المطعون ضدهم وبعد تصففية الحساب بين الطرفين 
؛ ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلى المختبير 
لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إذا ما 
حقق ‏ تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب 
وإخلال بحق الدقاع . 


( الطعن 6١١‏ لسنة#4؟ق - جلسة# 1555/95/1 س/ + ص١4"‏ ) 
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١1م‎ 
١14 ماده‎ 

)١(‏ يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة 
تحفق مع مايوجيه حسن النية . 

(؟) ولايقحصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه , 
ولكن يتناول أيضا ماهو من مستلزماته . وفقا للقانون 
والعرف والعدالة بعتسس طبيعة الالترام . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة م4١‏ ليبى و44١/7‏ مورىو١5١‏ عراقى و 
اذ كريتى و7559 لبنانى و789١‏ مودانى و7147 تونسى و 
5 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحددة . 
المذكرة الأيضاحية ١‏ 

تعناول الفقرة الثانية من المادة تعيين المقصود بمضمون العقد. 
فهو لايقعصر على الزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص 
. والأفراد بل يلزمه كذلك بما تقتضيه طبيعته وفقا لأحكام القانون 
والعرف والعدالة . 

فاذا تعين مضمون العقد وجب تتدفيذه على وجه يتفق مع ما 
يفرضه حسن النية ,وما يقتفضيه العرف فى شرف التعامل ه وبهذا 


-4- 


١مم‎ 

يجمع المشروع بين معيارين : أحدهما ذاتى قوامه نية التعاقد , 
وقد اختاره التقنين الفرنسى والآخر مادى يعتد بعرف التعامل , 
وقد أخذ به التقدين الألمانى . 

ويستخلص هما تقدم ان العقد وان كان شريعة المتعاقدين .» 
فليس ثمة عقود تحكم فيها الميانى دون المعانى . كما كان الشأن فى 
يعض العقود عند الرومان . فحسن النية يظل العقرد جميعاء سواء 
فيما يتعلق بتعيين مضمونهال أم فيما يتعلق بجدفيذها . 
أحكام القضاء : 

تفسير العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب ان يتم بحسن نية 
وحسن النية من مسائل الواقع الى تخضع لسلطان محكمة 
الموضوع . 
( نقص جلة6١1/١١/543773١‏ س لاؤا مج فنى مدنى صضص ١5848‏ ) 


(نقض جلمسة68/95/!ا15919س لم؟ مج فنى مدنى ص 4١؟١‏ ) 


6ك 


م5ظض 
مادة ١19‏ 


إذا م العقد بطريق الأاذعات وكان قد تضصمن شروطا 
تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى 
الطرف المذعن منهاء وذلك وفقا لما تقضى به العدالة , ويقع 
باطلاا كل اتفاق على خلاف ذلك . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١1484‏ ليبى و٠.6١‏ سورى ولا5١1/؟‏ عراقى 
و؟/ا١‏ لبنانى و م١‏ سودانى و14/8؟ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضاء : 

من خصائص عقود الاذعان انها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر 
من الضروريات بالنسبة الى المستهلكين أو المنتفعين . ويكون فيها 
احتكارا لموجب هذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو 
تكون سيطرته عليها من شأنها ان تجعل المنافسة فيها محدودة 
النطاق . وان يكون صدور الايجاب الى الئاس كافة وبشروط واحدة 
والمدة غير محددة . واذن فمتى كانت الحكومة قد أشهرت شروط 
مناقصة فى عملية انشاء طريق , وكان من مقتعضى هذه الشروط ان 
يتقدم كل ذى عطاء بشروط العمل وتحديد زمنه وتكاليفه بولم 
يكن الايجاب فيه مستمرا لزمن غير محدد ‏ وكان لكل انسات 


-55- 


١5م‎ 

حرية القبول أو الرفض بعد تقديم عطائه أصلا أو بتضمينه الشروط 

التى يرتضيها وتلك العى لا يقبلها . فان التعاقد عن هذه العملية لا 
يعبر عقدا من عقود الاذعان . 

( الطعن رقو 2١8‏ للمنة١؟اق‏ - جلة5؟5؟/9864/4اس هص 44لا ) 


هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانونا ولا مخالفة فيه للنظام 
العام »كما ان عقد الايجار الذى يتضمن هذا الاتفاق لايعبر من 
عقود الاذعان . 

( الطعن ١7١‏ لسنة#4اق - جلة١/١١/9268اس9ة‏ ص 586" ) 


التمسك بأن قيود البناء الواردة فى عقد اللبيع الصادر من 
الشركة المطعون عليها يعتبر من شروط الاذعان العى لا سبيل 
للمشترى عند توقيعه الى المناقشة فيها لايصح التصدى به لاول 
مرة امام محكمة النقض مادام انه لم يسبق طرحه من قبل أمام 
محكمة الموضوع . 
(الطعن ١مالهةه8يق ‏ -جللسة 450/5/58١ا1س١اص؟؟‏ ) 


إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه - أن 
محكمة الإستئناف - بعد أن بينت ان الحكم الجنائى الذى قضى 
بإدانة مائق السيارة المؤمن عليها قام على تحميل تلك السيارة 
بأكشر من الحمولة المقررة بطنين وبانها كانت فى حالة غير صالحة 
للعمل من حيث فراملها وعجلة فيادتها - عرضت لا أدلت به 
شركة التأمين الطاعنة فى دفاعها من أن هاتين الحالتين لاتدخلان 


هات 


| م .1ض 
فى نطاق التأمين إذ نمت الادة الثانية من وثيقة التأمين على أن 
التأمين لا يشملها - ولم تأخذ بهذا الدفاع وأسست وجهة نظرها 
فى التقرير بمسئولية الطاعنة عن دفع مبلغ التأمين على أن ما 
إحتوته وثيقة التأمين من شروط مطبوعة - عددت فيها الحوادث 
والأضرار التى تعفى فيها الطاعنة من المسكولية - يوصل الى القول 
بان الشركة قد إعتبرت نقسها فى الواقع متحللة من دفع التأمين 
عن الحوادث التى تقع نتيجة مخالفة القوانين واللوائح عموما - بما 
يترتب عليه عدم الإعتداد بهذا الشرط وإهداره . فإن هذا الذى 
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه يكون مخالفا للقانون - ذلك 
أنه وإن كان مؤدى ما إنتهى اليه ذلك الحكم هو إعتبار وثيقة 
التأمين موضوع الخصومة الحالية والتى عقدت فى ظل أحكام 
القانون المدنى القديم عقد إذعان إلا أنه لا يتأدى من ذلك ان يهدر 
نص المادة العانية بجميع ما تضمنه من الصور والحالات التى نص 
فيها على أن التامين لايشملها - ذلك ان ما يسوغ إبطاله فى هذه 
الحالة - إنما يقتصر على الشروط التعسفية التى تتناقض مع جوهر 
العقد بإعتارها مخائقة للنظام العام ولما كان ما ورد بالبسدين ثانيا 
ورابعا من المادة الشانية من العقد من أن التأمين لا يشمل بصفة 
خاصة مايقع من الحوادث والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر 
من حمولتها المقررة رمسميا . أو نتيجة لعدم العناية بها ( وهاتان 
الحالتان هما عماد الحكم الجنائى فى إدانة سائق السيارة المؤمن 
عليها ) لا يعتير هن الشروط القائمة على التعسف والمناقضة 
لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام بل إن مبناها الرغية 
المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى 
يكون من شأنها جعل الخطر أشد إحتمالا . فإنه يتعين لذتئك 


4 


1 م115 
إعمال مقتضاهمالما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر فإنه يكون متعين النقض . 
(الطعن 95؟للنةه؟ق - جلة55/؟/1978اس!١‏ ص١7)‏ 
0 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان من خصائص عقود 
الإزعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسية 
الى المستهلكين أو المنتفعين ويكرن فيها احتكار الموجب لهذه 
السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها 
من شأنها ان تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق , وان يكون صدور 
الايجاب منه الى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة . 
والسلع الضرورية هى التى لاغنى للناس عنهاء والتى لاتستقيم 
مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم الى التعاقد 
بشانها . ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو 
كانت جائرة وشديدة , كما أن إنفراد الموجب بإنتاج سلعة ما أو 
الإتجار.فيها لا يعد إحتكارا يترتب عليه اعتبار العقد المبرم بشأنها 
من عقود الإذعان ما لم تكن تلك الملعة من الضرورات الأولية 
للجمهور بالمعنى المتقدم . 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة محتكرة 
للسيارات التى أعلنت عن انتاجها والمعدة للاستعمال الخاص دون 
ان يبين بأسباب سائغة وجه اعتبارها من اللوازم الاولية للجمهور 
فى هذا المجتمع , ورتب الحكم على ذلك ان الاعلان الموجه من تلك 
الشركة يعد ايجابا بالبيع ملزما لها .وان طلب حجز السيارة المقدم 
من المطعون ضده الاول الى الشركة الموزعة يعتبر منه قبولا 


1 


مة؛١‏ 
للايجاب الصاهدر من الشركة المنتجة ء وان العقد الذى تم بناء على 
ذلك يكون من عقود الاذعان ولايمنع من انعقاده ماورد بطلب 
الحجز من شرط تعسفى أهدرته المحكمة , وبدذلك حجب الحكم نفسه 
عن بحث ماتمسكت به الشركة الطاعنة من ان ماصدر منها 
لايعدو ان يكون دعوة الى التعاقد وان طلب حجز السيارة المقدم 
الى الشركة الموزعة هو الذى يعتبر ايجابا وكذلك عن بحث ما إذا 
كان هذا الايجاب قد صادفه قبول انعقد به عقد بيع السيارة 
موضوع النزاع ‏ فانه يكون مشوبا بقصور فى التسبيب أدى ابه الى 
الخطا فى تطبيق القانون . 
(الطعمان 85 9848اللة لالاق جلة ؟9١/4/9لا9ا1س6؟1اص؟157‏ ) 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من خمصائص عقود 
الاذعان انها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة الى 
المستهلكين أو المنتفعين: ويكون فيها احتكار الموجب لهذه اللع 
والمرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شأنها 
ان تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وان يكون صدور الايجاب 
منه الى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة, والسلع 
الضرورية هى التى لا غنى عنها للناس والتى لا تستقيم مصالحهم 
بدونها بحيث يككونون فى وضع يضطرهم الى التعاقد بشأنها 
ولاايمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائرة 
وشديدة .ولما كان ذلك .وكانت هذه الخصائص لا تعوافر فى 
التعاقد الذى تم بين الطاعنين والبنك المطعون ضده على التعيين فى 
وظيفة من الفئة العاسعة , فان الحكم المطعون فيه اذ نفى عن هذا 
التعاقد صفة الاذعان يكون متفقا مع صحيح القانون , وما ينعاه 


لات 


١44م‎ 

الطاعنان على الحكم بعد ذلك من اخلال بقواعد المساواة فهو نعى 

يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ‏ هو التحقق 

من توافر شرط المساواأة » ومن ثم فلا يجوز التحدى به لاول مرة 
أمام محكمة النقض ويكون النعى غير مقبول . 

-( الطعن رقسم 45/ للنة 45ق جلة5/١4485/1١1‏ س9" ص ١ه‏ ) 


مؤدى النص فى المادة ١146‏ من القاتون المدنى انه اذا تضمن 
العقد الذى تم بطريق الاذعان شروطا تعسفية فان للقاضى ان يعدل 
هذه الشروط أوان يعفى الطرف المذعن منها وفقا لما تقضى به 
العدالة ومحكمة الموضوع هى التى تملك حق تقدير مااذا كان 
الشرط تعسفيا أملا. وكان البين من الحكم المطعون فيه انه قد 
انتهى بأصباب مائغة الى اعتبار الشرط الوارد بالبند الشانى من 
العقد شرطا تعفيا رأى الاعفاء منه . 


( الطعن رقم 88" لسنة لادق -جلسة 1584/17/11 سء١؛‏ ص4ة؟ ) 


'خصائص عقود الاذعان ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
تعلقها بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات ويكون فيها احتكار 
الموجب احتكارا قانونيا أو فعليا وتكون سيطرته عليها من شأنها ان 
تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وان يكون صدور الايجاب منه 
الى الناس كافة بشروط واحدة ولمدة غير محدودة والسلع الضرورية 
هى التى لا غنى عنها للناس والتى ل تتقيم مصالحهم بدونها 
بحيث يكونون فى وضع يضطرهم الى التعاقد بثانها ولايمكنهم 
رفض الشروط التى يضعها ولو كانت جائرة وشديدة . 
( الطعن ١٠5*السسةههق‏ اجلسطة:4/50/١55١)‏ 


الات 


1١45م‎ 

تقدير مااذا كان الشرط المبيع بعقد الاذعان شرطا تعسفيا 

يملك القاضى تعديله بما يزيل أثر التعسف أو يلغيه ويعفى الطرف 

المذعن منه فى حدود ما تقتعضيه قواغد العدالة عملا بنص لمادة 

6 من القانون المدنى من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها 
محكية الموضوع . 

(الطعن 60٠6*#السنةههق ‏ اجلسة641/4/55١21‏ 


ات 


مم م١‏ 
مادم 1١0٠‏ 


رذع اذا كانت عبارة العقد واضحة 2«فلايجوز 
الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة 
المتعاقدين . 
الببحث عن النئية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند 
المعنى الحرفى للالفاظ مع الامجتهداء فى ذلك بطبيعة 
التعامل : وبما ينيغى ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين 
وفقا للعرف الجارى فى المعاملات. 
التصوص العربية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية ؛: 

مادة ١5١‏ سورى و1595 ليبى وهمهة١‏ عراقى و١771ارو‏ 
5855" لبنانى و357١‏ كويتى و86"؟ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
مذكرة المشروع النمهيدى 

لا ريب أن إرادة المتعاقدين هى مرجع ما يرتب التعاقد من 
آثار . بيد أن هذه الإراده وهي ذاتيه بطبيعتهاوء لا يمكن 


استخلاصها إلا بوميلة ماديه أو موضوعيه ع.هى عباره العقد ذاتها 
. فإذا كانت هذه العبارة واضحة لزم أن تعد تعبيراً صادقاً عن 


ا 


م و6١‏ 
إرادة العاقدين المشتركه . وليس يجوز الإنحراف عن هذا التعبير 
لإاستقعاء ما أراده العاقدان حقيقه. من طريق التفسير أو التأويل , 
تلك قاعدة يقتضى إستقرار التعامل حرصا بالفأ فى مراعاتها . 


( أنظر نقض "١‏ ديسمبر سنة 1971 المحاماه 97 ص .لالواع(١)‏ 


كشف الإراده الملشتركه للعاقدين . لا الإراده الفرديه لكل 
مهما . وهذه الإراده , وإن كانت ذاتيه إلا أنه يجب استخلاصها 
دائما بوسائل ماديه فليس ينبفى الوقوف فى هذا الشان عند المعنى 
الحرفى للألقاظء بل يجب أن يعتد بطبيعة التعامل . و بالغرض 
«الذى يظهر أن المتعاقدين قد قصداه » وبما يقتضى عرف التعامل 
من تبادل الشقه والشرف . ويراعى أن ذلك الغرض يتوخى فى 
إستخلاصه التزام الظاهر وفقا لعبارة النص , كما أن هذا الشرف 
وتلك الشقه ينسبان إلى العرف الجارى . وكل أولتك من قبيل 
الإمارات الماديه التى تقدر تقديراً موضوعياً . ومما هو جدير بالذكر 
أن الفقرة الشانيه من المادة 5١+‏ تنص على طبيعة الإلترام فى 
معرض تحديد مضمون العقد وتنص على العرف الجارى فى شرف 
التعامل بصدد كيفية تسفيذه والواقع ان التفرقة من هذا الوجه بين 
تحديد مضمون العقد وتفسيره وكيفية تنفيذه جد دقيقه . ذلك أنه 
يبدأ بتحديد مضمون العقد وقد يستتبع ذلك استكمال ما لم 
يصرح به فيه . ثم يعرض أمر تفسير هذا المضمون وهو يقتصر 
على شقة الثابت بالعبارة دون ما يستكمل منه من طريق الدلالة 
فإذا تم للمتعاقدين تحديد مضمون العقد وتفسيرة عمداً إلى تنفيذه 
وفقا لما يفرضه حسن النيه وما يقتضى العرف فى شرف التعامل 
)١(‏ راجع مجموعة الأعمال التحضيريه فى القاتون المدنى . المرجع السابق , 


ص56"؟ة؟. 
4لا 


م ه2١‏ 
(أنظر المادهة ١1؟؟‏ من العقنين اللبنانى) . وإذا كان العفريق بين 
هذه المراحل الغلاث ميسورا . من الناحيه المنطقيه البحته . فمن 
البين أنها تختلط فى الواقع ببعضها 3 ويتجلى ذلك بوجكة خاص 
فيما يتعلق بتحديد مضمون العقد وتفسيرة. 

ويلاحظ أخيرا . أن القاضى ينبغى أن يلجا إلى الوسائل 
الماديه دون غيرها لإستخلاص إرادة المتعاقدين الذاتيه سواء أكان 
هناك محل لتفسير العقد أم لا فليس للقاضى المدنى ما يتمتع به 
القاضى الجنائى من حرية فى تكوين عقيدته وغنى عن البيان أن 
مراعاة هذه القاعده الهامه مأله من المسائل القانونيه التى تخضع 
لرقابة محكمة النقض ( أنظر قضاء هذه المحكمة فيما يتعلق 
بقصور الأسياب). 
الشرح والنعليق :. 

تتداول هذه الماده أحكام تفسير العقد . وتنور هذه المشكله 
عند افتقاد التطابق بين الإرادة والتعبير عنها . 

فكل عقد يستلزم عنصرين أساسيين هما :- الإرادة والتعبير 
وهما متكاملان ولا بد أن يتطابقا. 

فإذا ما كان متطابقين لا مجال للتفسير أما اذا كان بهما 
وهناك حالات ثلاث بشأن تفسير العقد (1).. 

إما أن نكون عباره العقد واضحة . مزدى ذلك إذا كانت إرادة 
العاقدين الملشتركه واضحة فليس هناك ئمة محل للاجتهاد أو 
التفسير . وهذا ما عبرت عنه محكبة النقضص :- 
(1) 3. السنهورى امرجم السابق , ص 79 ؟ وراجع نظرية العقد . د . مليمات مرقس 


59485 يض 55" وما يعلها . 
ولاب 


١6٠ م‎ 

(محكمة الموضوع إذ تأخذ بالمعنى الظاهر لنصوص العقد 
الصريحه فإن حكمها لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ) 
(نقض 55/؟1١13177/1‏ مجموعة القواعد القانونيه ص 86) 

وهى فى هذا ليست بحاجه إلى أن تورد أسباب أخذها بعبارة 
العقد الواضحة 
(نقض ؟15419/6/1717مج القواعد القانونيه جهص"؟١؟)‏ 

الحالة الثائيه هى حاله أن العبئرات الخاصة بالعقد نكون واضحة ولكن 
الإراده لا نكون كذلك. 

فى هذه الحالة إذا كان اللفظ واضحا ولكن طبيعة العقد أو 
ظروفه تشكك فى المعسى الظاهر لهذا العقد أى قصد العاقدين , 
جاز للقاضى أن يعدل عن هذا المعنى الظاهر على أن يبين فى 
حكمه الأسباب التى تبرر العدول عن المعنى الظاهر إلى غيره وهو 
يخضع فى تسبيبه هذا لرقابة محكمة النقض. 

الحالة الثالثه هى حالة غموض اللفظ أو إبهامه مع امكام 
تفسيره إذا كانت عيارة العقد غير واضحة أى أن بالفاظه غموضاً 
أو إبهاما تعين إيضاحهما. 

أى أن الهدف من التفسير الكشف عن النية المشعركة 
للعاقدين فلا يقف القاضى عند المعنى الحرفى للألفاظ وإنما يتعين 
عليه أن ينفذ من خلال اللفظ إلى حقيقة المعنى الذى قصد إليه 
الطرفات . 
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6١م‎ ْ 

وقد وضع المشرع للقاضى بعض العوامل التى يستهدى بها 
للكشف عن هذه الأرادة وهى إما عوامل موضوعية أو عوامل مادية 
يستطيع القاضى الاعتماد عليها فى هذا التفسير . 

فإذا استطاع القاضى عن طريق هذه القواعد والعوامل كلها 
أو بعضها ان يستخلص من عبارات العقد غير الواضحة حقيقة أرادة 
الطرفين كانت هى الواجبة الاتباع . بيد ان القاضى لايجوز له ان 
ينسب الى العاقدين ارادة لاتحعملها عبارات العقد بعد ان يعالجها 
بوبمائل التفسير الخحلفة . 
أحكام القضاء , 

عيارة المتعاقدين الواضحة . عدم جواز الإتحراف عنها إلى 
معنى آخر . المقصود بالوضوح . حمل القاضى العبارة إلى 
معنى مغاير لظاهرها . وجوب بيان الأسباب المقبولة التى تبرر 
ذلك السلك . 

المقرر أن النص فى الققرة الأولى من المادة ١6٠‏ من القائون 
المدنى على أنه ٠‏ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف 
عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين » يدل على 
أن القاضى ملزم بأن يأخذدذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى » 
ولين كان المقصود بالوضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى 
الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة 
العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الإنحراف 
عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضى إذا ما أراد حمل 
العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمة الأسمباب 
المقبولة العى تبرر هذا المسلك . 
(الطعن27؟ لسبنة5هق جلسة ١؟7/9١9454/1١‏ ست4 ص0ا؟51١)‏ 


ايا 


١86+ م8‎ 


وحيث أن هذا النعى مسديد لما هو مقرر فى قضاء هذه 
المحكمة هن أنه يتعين تفسير وثيقة التأمين بما لايخرج عن عباراتها 
الظاهرة وأن النص فى المادة٠6١/‏ ١من‏ القانون المدنى على أنه إذا 
كانت عبارة العقد واضحة فلايجوز الإنحراف عنها عن طريق 
تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضى ملزم 
بأخئذ عبارة المتعاقدين الراضحة كما هى فلايجوز له تحت ستار 
التفمير الإنحراف عن مؤداها الواسع إلى معنى آخر بإعتباره مقصود 
العاقدين . ْ 
( الطمن ١88لا‏ لسعلعة”اق دجلة ١552/9/١8‏ ) 


الحنلن 
مادق ١01‏ 

. يفسر الشلك فى مصلحة المدين‎ )١( 

(؟) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات 
الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعمن . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ٠8١ا1و١ض8او"6# ٠‏ ليبى و9"ه١‏ مسورى و55٠١‏ 
عراقى و ا7!١‏ لبنانى و9١4١‏ سودانى و7559 من قاتون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح والتعليق :. 

هذه المادة تتناول بالشرح حكم قيام الشك عند التعرف 
على إرادة المتعاقدين )١(‏ وتضع قاعدة مضمونها أن الشك يفسر 
لمصلحة المدين : 

ويشير أسحاذنا الدكتور السنهورى إلى أن هذه القاعدة 
مبرراتها كالأتى : - 

١-الأمل‏ براءة الذمه والإلترام هو الإستثتاء , والإستنتاء لا 
يتومع فيه هذا إلى أن الئية المعقودة عند الملعزم هو أن يلتزم إلى 
أضيق مدى تتحمله عبارات العقد . فلا يمكن أن يكون هناك 
)١(‏ راجع د . المنهورى ١المرجع‏ السابق .ص 48؟. 


ةيا 


موذؤهة١‏ 
توافق بين إرادة الدائن وإرادة المدين إلا فى حدود هذا المدى 
الضيق. 
ثم إن الدائن هو المكلف بإئات الإلتزام , فإذا كان هناك 
شك فى الإلتزام من حيث مداه , وأراد الدائن الأخذ بمدى واسع , 
وكان عاجرا عن إثبات ذلك » فلا يبقى إلا الأخذ بالمدى الضيق 
لأنه هو وحده الذى قام عليه الدليل. 


"-ويقال أيضاً فى تبرير القاعدة إن الإلتزام يمليه الدائن لا 
المدين 2 فإذا أملاه مبهما يحوم حوله الشك فالخطا خطأه . 
ووجب أن يفسر الإلترام للصلحة المدين . إذ كان فى مقدور الدائن 
أن يجعل الإلتزام واضحاً لا شلك فيه . 

ونطاق تطبيق هذه القاعدة أن يكون هباك شك فى التعرف 
على الإراده المشتركه للمتعاقدين , بآن يتراوح تفسير العقد بين 
وجوه متعدده كل وجه منها محتمل ولا ترجيح لوجه على وه . 
أما إذا استحال التفسير » ولم يستطيع القاضى أن يتبينأى وجه 
لعفسير العقد . فهى قريئة على أنه ليست هناك إرادة مشتركه 
للمتعاقدين بل أن كلا منهما أراد شيئاً لم يرده الآخر . وتنص هذه 
المادة على إستثداء هو أن يكون تفسير العبارات الغامضه فى عمود 
الإذعان لمصنحة الطرف المذعن دائماً . ولو كان هو الدائن . وقد 
مر بيان ذلك عند الكلام فى عقود الإذعان 


أحكام القضاء بشأن تمسير العقد : 
حق محكمة الموضوع فى تفسير جميع العقود والشروط 


يقرت 


م ١أهة1١‏ 
بما تراه أوفى بقعد المتعاقدين وحقها فى العدول عن المدلول 
الظاهر لهذه الْصِيم الى معنى آخر بشرط أن تبين لم عدلت 
عن هذا المعنى الظاهر وكيف افادت تلك الصيغ المعنى الذى 
اقتنعت به ورجحت انه مقصود العاقدين - اعتبار العقد المقرون 
فيه الايجاب بشروط ولم يقترن بها القبول عقدا نهائيا دون 
بيانت كيف تلاقت الارادتان - قصور . 

محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود 
والشروط والقيود امختئف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين 
مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها . ولها بهذه 
السلطة ان تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ الختلف على معناها 
الى خلافه يشرط أن تبين اسباب حكمها لم عدلت عنه . وكيف 
افادت تلك الصيغ المعنى الذى اقتسنعت به ورجحت انه هو مقصود 
العاقدين . بحيث يتضح من هذا البيان انها قد أخذات فى تفسيرها 
باعتبارات مقبولة يمح عقلا استخلاص هما استخلصته منهاء قان 
قصر حكمها فى ذلك كان باطلا لعدم اشتماله على الأسباب 
الكافية التى يجب قانونا ان ينبني عليها وبناء على ذلك لايصح - 
عند الاختلاف بين صيغة التنازل الصاهر من أحد طرفى العقد 
بشروط معيئة وصيغة القبول الصادر من الطرف الآخر بلا قيد ولا 
شرط - أن يعتبر المحكمة هذا السازل نهائيا من غير أن تبين فى 
حكمها كيف تلاقى كل من الايجاب والقبول بين الطرفين تلافيا 
محققا لغرض القانون ومؤديا الى انعقاد الالتزام » اذ يكون الحكم 
الصاحر باععبار هذا التنازل نهائيا مبهما ابهاما يجعله كأنه غير 


( الطعن .4 لسدةاق -جلسة. 1(« وم وو<) 





(9) راجع فى هذا الموموعة الذهبية للأمتاذين حسمن الفكهاتي وعيد المنعي حسنى ج؟7 
سس ارا ومابعلها 8 
امد 


١6١م‎ 

لمحكمة الموضوع الحق فى تفهم قصد العاقدين دون التقيد 
بالألفاظ بشرط بيان أسباب عدولها عن المعنى الظاهر الى 
المعنى الذى أخذت به . 

لمحكمة الموضروع السلطة المطلقة فى تفهم نصوص العقود 
وتعرف عا قصده العاقدين منها دون أن تسقيد بألفاظها وليس 
نحكمة النقض أية رقابة عليها فى ذلك مادامت قد بينت فى أسباب 
حكمها وجهة نظرها ومادعاها الى الأخذ بما أخذت به فى قضائها 
؛ ولاذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد . وما هى الظروف والملابسات 
التى رجحت لديها ما ذهبت اليه . 
( الطعسان 4" لسنة اق والسنة؟'ق جلسة ١١/“/؟59١)‏ 

أخذ محكمة الموضوع بشروط العقد الجائزة قانونا والتى 
تحعمل التفسير الذى فسرت به لا يعتبر خطأ فى القائرن . 

العقد شريعة العاقدين مادام لا يخالف النظام العام . فاذا 
كان شرط العقد الذى أخذت به محكمة اللوضوع جائزا قانونا 
ويحتمل التفسير الذى فسرته . فليس ثمة خطأ منها فى تطبيق 
القانون . 
( الطعن5" لسمنة؟ق - جلسسسةا١ا/‏ 15/11 )2 

حق محكمة الموضوع فى تفسير العقود . 


تفسير العقود هومن شكعون محكمة الموضوع. فلهاان تقرر 
معناها على أى وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقا مع قصد 


ا 


ع ١6١‏ 
العاقدين . ولا رقابة محكمة النقض عليها فى ذلك مادامت عبارة 
العقد تعمل المعنى الذى أهذت به . 
( الطعن 6م لسنة؟ق - جل ة0/1/8 2١59‏ 
حق محكمة الموضوع فى تفسير العقود واستخلاص ما 
يمكن استخلاصه منها بشرط بيان الاعتبارات المعقولة المؤدية 
للتفسير الذى أخذث به . 
ان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير المستندات المقدمة له . 
وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منهاء فيما يتعلق بموضوع 
الدعوى . هى صملطة تامة ئيس من شأن محكمة النقض ان تتعدخل 
فيها مادام القاضى قد بين فى حكمه الاعتبارات المعقولة المؤدية 
الى التفسير الذى أخذ به . 
( الطعن !”ا لمسنة؟ق -جلشلسلة0/9/15 21١6‏ 
ان نية التصرف فى تصرفه هى المعول عليها واستظهار هذه 
النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض مادامت الوقائع 
الى مردتها المحكمة فى حكمها والظروف التى بسطتها فيه تؤدى 
الى النتيجة القاتونية التى قررتها . 
( الطعن ١١‏ لسنة“*ق -جلسةف5/ه/ )ع 
ان محكمة الموضوع اذ تفسر غامض السند موضوع النزاع 
طبقا لمقاصد العاقدين 5 مسترشده فى ذلك بظروف الدعوى 
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م١6١‏ 
وملابساتهاء واذ تأخذ بما ترجحه من وجوه التفسير , معتمدة على 
اعتبارات معقولة مقبولة . لا تخضع لرقابة محكمة النقض على ما 
يجرى به قضاؤها . فاذا اختلف طرفا الدعوى على تفسير ورقة 
قال المدعى ان المبلغ الوارد بها هو قرض واجب الأداء . وقال 
المدعى عليه انه لم يكن قرضا اقترضه من المدعى وانما هو جزء من 
ثمن قطن تسلمه المدعى من زراعته بصفته وكيلا عنه وباعه وقبض 
ثمنه ‏ ورشح المدعى عليه لهذا الادعاء بعبارة الورقة المطالب 
بقيمتها وبأوراق أخرى قدمها 2 فحكمت محكمة الاستعناف 
تمهيديا باستجواب الخنصمين وحققت ماادعاه كل منهما. 
وحصلت بما استظهرته من القرائن ومن جميع ظروف الدعوى ان 
دعوى المدعى عليه ارجح من دعوى المدعى أو أن هذه القرائن - 
على أقل تقدير - موجبة للشك فى سيب الدين المدعى به , 
فرفضت الدعوى فهذا الحكم صحيح ولا مخالقة فيه لا لحكم المادة 
6 لأن المحكمة باعتمادها على عبارة الورقة المطالب بقيمتها 
وعلى قول المدعى فى محضر استجوابه وعلى الخطابات التى أرسلها 
هو للمدعى عليه دالة على أنه كان يقوم له بادارة اطيائه وتسلم 
قطنه قد اعتمدت على ما يصح اعتباره مبدأً ثبوت بالكتابة يجوز 
لها أن تسحتكمله بالقرائن الأخرى ولا مخالفة لمص المادة ١9514‏ 
مدنى , لأن المحكمة لم تقض بمقاصة ماوانما هى قضت برفض 
دعوى المطالبة بعد ان ثبت لها أن المبلغ المطالب به لم يتسلمه 
' المدعى عليه الا على اعتباره جزءا من ثمن قطنه الذى باعه المدعى 
حين كان وكيلا عنه . 


( الطعن 9ه لسنكة##ق - جلسة#9#/؟5/1 21١‏ 


ع أرب 


موأهة١‏ 
محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود 
والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين . مستعينة 
فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها . ولها بهذه السلطة 
ان تعدل عن المدذلول الظاهر لهذه الميغ امختلقف على معتاها , 
بشرط ان تبين فى أسباب حكمها ثم عدلت عن الظاهر الى خلافه 
٠‏ وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الى اقتنعت به ورجحت انه 
هو مقصود العاقدين بحيث يتضح من هذا البيان انها قد أخذت 
فى تفسيرها باعتبارات مقبولة يمح عقلا استخلاص ما 
استخلصته منها . 
( الطعن ١48‏ لمسنة”*ق - جلس ة9/؟١/579١1)‏ 
ان محكمة الاستئناف . اذا فسرت ورقة ما على وجه رأته 
موافقا لمقامد العاقدين مستعيةة فى ذ لك بما سبق هذه الورقة من 
مكاتيب ومفاوضات وبما اكسف الدعوى من ظروف وأحاط بها من 
ملابسات بانية تفسيرها على اعتبارات مؤدية لوجهة نظرها ١‏ فاتها 
اذا تفعل ذلك لا تكون خالفت أية قاعدة قانونية بل عملت فى 
حدود ملطتها القانونية . 
( الطعن 45 لسنة”*#ق -جلسة١5/8١/2)149‏ 
لا نزاع فى أن لمحكمة التقض سلطة مراقبة قاضى الموضوع فى 
تفسيره للعقود وفى تكييفه لها .حتى اذا رأت فى الحكم الصادر 
منه انحرافا أو زيفا عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها ان 
تصحح ما وقع من الخطأ وان ترد الأمر الى التفسير أو التكييف 
القانوني الصحيح . 


ز الطعن ١9.4‏ لسنة#4ق - جل ة95”4/8/8١1)‏ 


6# لي 


مو ذأه١‏ 
حق محكمة الموضوع فى تفسير العقود . 
ان تفسير محكمة الموضوع لشروط عقد ما متى كان تفسيرا 
تحتمه عبارة تلك الشروط وليس فيه تشويه لأمل العبارة فان 
محكمة النقض لا يكون لها تدخل فيه . 


( الطعن 5 لسنة #4 ق - جلسسسمسة؟/؟574/1 2١‏ 


محكمة الموضوع اللطة المطلقة فى تفسير العقود والشروط 
امختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك 
بجميع ظروف الدعوى وملابساتها . ولها بهذه اللطة ان تعدل 
عن المدئول الظاهر لهذه الصيغ انختلف على معناها بشرط ان تبين 
فى أمباب حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر الى خلاقه ., وكيف 
أفادت تلك الميم المعنى الذى اقتنعت هى به ورجحت انه هو 
مقصود العاقدين . وان بعضح من بيانها أنها قد أخذت فى 
تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح عقلا حمله عليها . 
ر الطعن لم لسنة؛ ق -جلسذة895/ )١968/‏ 


أنه وان كان لمحكمة الموضوع ان تفسير العقود والاقرارات 
وتؤولها الا انه يجب عليها مع ذلك الا تخرج فى تفسيرها عما 
تحتمله عباراتها مع ما أحاط بها من ملابسات . ومحكمة النقض 
مراقبة. ذلك فاذا كان امجبى عليه قد تنازل يوم الحادئة فى محضر 
التحقيق عن حقه قبل المتهم الذى احدث بأصبعه جرحانء ثم 
تضاعف الجرح بعد ذلك وخلف عاهة مستديمة بالأصبع ء فهذا 
التنازل لا يشمل التعويض عن العاهة لأن المجسى عليه لم يقدر , 


م 


١6١م‎ 

عند تنازله , حدوثها ء, فاذا رفضت المحكمة - اعتمادا على هذا 

التنازل - الدعوى المدنية التى أقامها المجبى عليه فانها تكون قد 
أخطات فى تأويل التنازل . ويكون حكمها متعينا نقضه . 

( الطعن 6ه لسنة وق - جل ة/5؟/95"*8١1)‏ 


لحكسة الموضوع سلطة تفسير العقود واستجلاء نية 
المتعاقدين فيها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادام 
الرأى الذى انتهت اليه مائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التى بنته 
عليها . 


( الطعن لالا لسنةولق ‏ - جلسببمة68/8/15 2١5‏ 


اذا كان مقطع النزاع فى الدعوى متعلقا بدخول الأرض 
المتنازع عليها فيما بيع للمدعى بالعقد الذى ثم بينه هو وخصمه . 
وقضت المحكمة بأنها غير داخلة ولم تعتمد فى ذلك الا على 
العفسير الذى ارتأته لبند واحد من البنود الكثيرة الواردة فى عقد 
البيع المطروح عليها مع المستندات الأخرى المكملة له بدون ان 
تتحدث عن هذه الأوراق والبنود الأخرى . فان سكوتها هذا يعيب 
حكمها بما يوجب نقضه . وذلك بغض النظر عن صحة تفسيرها 
للبند الذى فسرته . 
( الطعن “لا لسنةوق -جلس تت ة#؟//9588١2)1‏ 


لمحكمة الموضوع ان تحصل المعنى الذى قصده العاقدان من 
العقد مستهديه فى كل دعوى بالملابسات والشواهد , وهى اذ تحصل 
هذا المعنى الواقعى وتستشهد عليه بأصباب مقبولة لا تنافر مع ما 


ايب 


١6١م‎ 

هو ثابت فى الأوراق لا رقابة عليها لمحكمة النتقض . فاذاهى 

حملت من عبارات الاقرار ان المقر انما قصد به التخارج من التركة 2 

وكان هذا الذى حصلته معسقا مع الوقائع المشروحة فى حكمها 
فليس لمحكمة النقض عليها من سبيل . 

( الطعن” لسةءواق - جل ددةخ610/:/1١)‏ 


ان الاشتباه فى الغرض المقصود من المشارطة العى يجب معه 
بحكم المادة ١4٠‏ من القانون المدنى . تفسير المشارطة بما فيه 
الفائدة للمتعهد هو الاشتباه الذى يقوم فى نفس القاضى لخخلو 
الدعوى من دليل مقنع فاذا كان المستفاد من الحكم ان المحكمة قد 
استخلصت فى اقتناع تام من أدلة الدعوى المرفوعة بالزامه بالثمن . 
فان حكمها يكون سليما ولا غبار عليه . 
( الطعن ١؟‏ لسلة4»اق -جلة4١/١؟411/1١)‏ 


مهما يقال من أن للمحكمة ان تعدل عن المعنى الظاهر 
للعقد الى ماتراه هى أنه مقمود للعقدين فلا شلك فى انه يكون 
عليها اذا مارأت ان تأخد بغير ظاهر العقد أن تبين فى حكمها لم 
عدلت عن المدلول الظاهر الى خلافه » وكيف أفادت صيغته المعتى 
الذى أخذت به ورجحت اية مقصود العاقدين , بحيث يتضح من 
هذا البيان انها قد اعتمدت فى تأويلها اياه على اعتبارات مقبولة 
يصح معها استخلاص ما استخلصته منها . فاذا هى لم تفعل كان 
حكمها معيبا بقصور أسبابه . 
( الطعنم؟١‏ لسنة4اق -جلسلة" )1١41:5/١/‏ 


فلمل 


١ةهذم‎ 

اذا كانت المحكمة فى تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم 

تخالف ظاهر معناها فلا يكون علليها ان تورد أسباب لذلك . لأن 

اقتضاء الأمباب محله أن تكون المحكمة قد صرفت اللفظ عن ظاهر 
معناه فيكون عليها ان تبين ها حملها على هذا الصرف . 

-( الطعنان 6©6و44 لسنةكاق -جلسة؟55(/ه/ 2١64‏ 


اذا كانت المحكمة - فى دعوى طلب اثبات محة تعاقد دقعها 
المدعى عليه بان الاتفاق الذى تم بينه وبين المدعى على بيع قد 
عدل عنه وزال أثره - قد بسطت الوقائع كما استخلصتها من 
الأوراق . ثم حصلت من المكاتبات التى تبودلت بين محامى 
الطرفين أن المدعى أنكر التعاقد منذ حصوله , مستعينة على هذا 
بايراد الفاظ وعبارات من تلك المكاتبات مؤدية الى ماحصته فلا 
عليها اذا كانت لم تقف عندما ورد فى مكاتبة مها على لان 
محامى المدعى عليه مفيدا ان موكله يرى ان المدعى لا يتكر البيع 
وائما ينازع فى تفصيلاته فقط ء اذ المحكمة حين تفسير المحررات اما 
تفسرها كما تفهمها هى , وهى اذ تعالج تفسير محررات متبادلة 
مترابطة انما تعبر بما تفيده فى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة من 
عباراتها . 
( الطعن ه؟ لسنةكاق - جلبة1/١١/644!0١)‏ 

اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من 
طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . واذن فمتى كان 
الشابت بالأوراق هو ان الطاعنة أبرمت عقدا مع المطعون عليها 
وصرحت لها فيه بآن تشيد عن مالها الشخصى دورا ثانيا بالمنزل 


4م 


مذلهة١‏ 
المملوك لهما على الشيوع على أن يكون للمطعون عليها حق 
الانتفاع به الى ان توفيها الطاعنة بحصتها فى تكاليفه وعندئذ 
يكون لها حق الانتفاع به وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض 
دعوى الطاعنة بطلب نصيبها فى ريع الدور المذكور أقام قضاءه على 
انها لم تدفع حمتها فى تكييف انشائه فان هذا الذى جاء بالحكم 
من تفسير لنصوص العقد فضلا عن استقلال المحكمة به متى كانت 
عبارة العقد تحجمله كما هو الحال فى الدعوى فاته لا خطأ فيه فى 
تطبيق القانون . 1 
كما ان الحكم اذ قرر ان الاتفاق المشار اليه لا يعدو كونه 
نزولا ضمنيا عن حق الطاعنة فى الاستغلال لمدة مؤقتة . وأنه اتفاق 
جائز وليس فيه ما يخالف النظام العام » يكون قد نقى عنه ضمنا 
وصف له عقد قرضء وليس فى هذا الذى قرره الحكم خطأ فى 
تطبيق القانون أو فى تفسيره . 
( الطعن ه56 لسة١6٠؟ق‏ -جلس ‏ ة؟١١/4/(/؟82؟١)‏ 


متى استخلص الحكم لأسباب سائغة ان شركة عن الشركات 
عتدما أصدرت لائحة صندوق الادخار فى ظل قانون عقّد العمل 
الفردى رقم 4١‏ لمنة ١544‏ - قصدت الى تمييز بعض المشتر كين 
فى الصندوق بتمكينهم من الحصول على ما أودعته الشركة 
بالصندوق بالإضافة إلى المكافأة فإن هذا الحكم لا يكون قد حرف 
العقد عن مواضعة. 


( الطعن 75 السنة؟ ق - جلسة ١921/9١/١8‏ سس لاص0م ) 


اك 


١6١م‎ 

عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقى العقود لمحكمة الموضوع 

أن تفسيره مسترشدة فى ذلك بواقع الأمر . فاذا كان هذا الواقع 

من الأمر ان شركة من شركات التأمين تستثمر بعض الأموال الناتجة 

من التأمين فى الأعمال المصرفية فان المحكمة اذ تقرر ان النشاط 

الممرفى فى هذه الخحالة عمل تبعى لمهنة التأمين التى تمارسها تلك 
"الشركة تكون قد جاوزت سلطتها التقديرية فى تفسير العقد . 

( الطعن ١146‏ لسنة ؟ ق - جلسة 19465/395/5 س لاص 414١‏ ) 


متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما إنعقد اتفاقهما عليه 
بما يتفق مع ما توحي به عبارات عقد البيع الابتدائى وتؤيده صيغة 
عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملا للأرض المبيعة وما عليها 
من مبان اذ وصف الميع فى العقد المذكور بأنه عبارة عن مخزن 
وصيدلية ودكاكين ومقهى ولوكاندة فان ذلك يكون امتخلاصا 
سائغا مما يدخل فى سلطة المحكمة الموضوعية. ولايحل النعى على 
الحكم بأنه أخطأ فى تفسير العقد الابتدائى بمقولة ان البيع لم 
يشملل تلك البانى وانه يحق للبائع المطالبة يئمن انقاضها . 
( الطعن 47" لسنة 7 ق - جلسة 1928/١/68‏ س9وص؟55 ) 

متى تبين أن محكمة الموضوع قد فرت شروط البيع فى 
خصوص تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا لم تخرج به عن حد 
حمل عباراتها على ما يمكن ان تحتعمله ودعمت حكمها هذا بما 
يؤيده من اعتبارات معقولة فان ذلك ما يدخل فى السلطة التقديرية 
محكمة الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها . 


( الطعن 6ه لمنة 74 ق -جلسة١568/9/5اس‏ و ص"7؟7؟ ) 


-49- 


١6١م‎ , 

أذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام 
الطاعن باستغلال سينما لمساب المطعون عليه الى أن يجد هوأو 
المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلا لها وعندئل يتعهد الطاعن 
بطع نمف الايجار الذى يقدمه المستغل الجديد فان مؤدى ذلك ان 
هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه 
بحيث ينتهى بانقضاء ذلك الأجل . واذن فمتى كات الحكم 
المطعون فيه قد أسس قضاءه بالزام الطاعن بنصف الايجار عن المدة 
التالية لانتهاء الأجل استنادا الى عقد الاتفاق سالف الذكر يكون 
قد انحرف فى تفسير الاتفاق عن المعنى الظاهر له ومسخه مما 


( الطعن 567 لسندنة ©؟ ق جلسة 86/54/؟9451ا1س؟1اص::: ) 


الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مخ له. فإذا 
كان قد نص فى العقد على ان البيع خاضع لشروط بورصة مينا 
البمل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما فى 
ذلك تحديد السعر فان تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه 
قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد . 
( الطعن؛ ا" لسنة"؟ ق - جلسة٠0/؟951/17اس؟17اص568لا‏ ) 


لمحكمة الموضوع الملطة المطلقة فى تفسير المستددات وصيغ 
العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين 
واستخلاص مايمكن امستخلاصه منها. ولا رقابة لمحكمة النقض 
عليها فى ذلك هتى كانت عبارات العقد تحمل المعنى الذى حصلته 
محكمة الموضوع منها . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد 


2 


١ةكوم‎ 

فيما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر له وبين الاعتبارات 
المعقوئة المؤدية الى ما ذهب اليه فائه لا يكون قد خالف القائون أو 
شابه قصور . 
( الطعن"47لمسنة5؟ ق -جلسة ١/ه/؟95ا1‏ سا ص4*/ ) 

محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود 
والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى 
استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة التقض 
عليها مادامت تلك الصيغ والشروط نممعمل المعنى الذى حصلته 
(الطعن /91” لسنة؟؟ق - جلسة 5114/7/55 اس 6١اص4186١)‏ 
المخرر هى بما تفيده عبارتها فى جملتها لابما تفيده عبارة معينة 
منها. 
( الطعن؟5١1لةة#4‏ ق جلسة14519/19/.0اسلماص ١لالا١ا‏ ) 

تفسير العقود هن شعون محكمة الموضوع فلها ان تقرر 
معناها على أى وجه تفهمه من صيفتها وتراه متفقا مع المتعاقدين 
ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت عبارات العقد 
تحتمل المعنى الذى أخذت به . فاذا كانت محكمة الموضوع قد 
استظهرت ما عناه المتعاقدان من عبارات الاتفاق - امختلف على 
تكييفه - مستعينة فى ذلك بالظروف التى أحاطت بتحريرها وردته 
الى شواهد وأسانيد تؤدى اليه عقلا ثم انزلت عليه الحكم القانونى 
الصحيح ئيس لمحكمة النقض عليها من سبيل . 
( الطعن؟5السنة4" ق جلسة1/.0١1/ا95اسخماص ١1/4‏ ) 


م ا 


م16 

تفسير الاتفاقات والمحررات - مسألة يستقل بها قاضى 
الموضوع . 

تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة قصد منهاء أمر 
تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب 
سائغة» ولا سلطان نحكمة النقض عليها متى كانت عبارات الإتفاق 
تحتمل المعنى الذى حصلعه . 
( الطعن 8لالسنة 5ق - جلسة8؟/195//ا11ا1س4ة_اص١5١١1)‏ 

ما يشترط فى تفسير العقرد . 

تفسير المقرد والشروط للتعرف على مقموه العاقدين من 
سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض عليها متى كان 
تفسميرها ما تححمله عباراتها ولة* خروج فيه على المعنى الظاهر لها 
ولا تعقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وانما بما تفيده فى 
( الطعن ١7‏ السنة 8"اق - جلسة5؟/494/11ا1س76اص ١١511١‏ ) 

الأصل فى وثيقة التأمين انه وإن كان مفعولهايسرى من 
وقت ابرامها اله أنه يجوزات يتفق المؤمن والمؤمن له على وقت 
آخر لبدء سريانها وإنتاج آثارها. 

ويجرى فى هذه الحالة بالسبة لتفسير نصومها مايجرى 
على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة . 


( الطعن 44 لمنةبا” ق -جلسة1/15/15ا4اس؟؟ ص 016) 


-4ه- 


مذؤهة١‏ 
يجحب فى تفسير العقد اعمال الظاهر الثنابت به . ولا يبرر 
العدول عنه الا اذا ثبت ها يدعر الى هذا العدول . 


( الطعن ١5‏ السمةةق - جلس ة910/5/5اس:؛7اص67 5 ) 


مفاد المادة ١/١8٠‏ من القاتون المدنى ان القاضى ملزم بأن 
'يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ءفلا يجوز له تحت ستار 
التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح الى معنى آخر ولئن كان 
الملقصود بالوضوح هو وضوح الارادة لا اللفظ الا أن المفروض فى 
الأصل ان اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الارادة . وعلى القاضى 
اذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها ان يبين فى 
حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك . ولما كان ما تقضى 
به هذه المادة المشار اليها يعد من القواعد التى وضعها المشرع 
وينطوى الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ 
وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة 
النقض . 


( الطعن ٠.‏ النة44ق - جلة90/١١9/1ا5‏ ا سخةاص4؟!١‏ )2 


تقضى قواعد التفسير وفق المادة ١/18٠‏ من القانون المدنى 
بعدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على ارادة 
العاقدين الا ان المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - وضوح الارادة وليس وضوح اللفظ . فقد تعسم كل 
عبارة من عبارات العقد بالوضوح فى ذاتها ولكنها تتعارض فيما 
بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهى 
تعالج تفسير المحررات ان تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل 


8 4ك 
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يجب عليها ان تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها 
باعتبارها وحدة متصلة متماسكة . 


( الطعن 15 السنةلااق - جلةل!؟/5١/8ا9اس94؟أص‏ "0829" )2 
نقض جلسة55/١١/1هةاس‏ ©" ص 197١‏ ) 


النص فى العقد على التصريح للمستأجر باستغلال المكان فى 
الغرض الذى يتراءى له أو تأجيره من الباطن أو التنازل عنه للغير 
لايدل على أن الطرفين قد حددا مدة معينة للاجارة, واذ كان 
الاقرار المؤرخ 1919/15/١‏ المنسوب صدوره الى المالك السابق 
للعقارء والذى ورد به أن العقد لاايخضع للتأقيت ويظل مستمرا 
بشروطه طلما ان المستاجر قائم بتنفيذ التزاماته, لا تؤدى عبارته الى 
معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان ان يستمر العقد اليه , بل ربط 
انتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ومن ثم فلا محل لافتراض 
مدة للعقد طالما كانت عبارته أو عبارة الاقرار المشار اليه لا تدل 
عليها ولم يرد نص بثأنها , وإذ خص الحكم المطعون فيه الى هذه 
النتيجة الصحيحة مقررا ان ما تضمنه هذا الاقرار لا يغير من 
المراكز القانونية للطرفين فانه لا يكون قد شابه الفساد فى 
الاستدلال أو القصور فى التسبيب . 
( الطعن رقم4؟١‏ لسننة5هق -جلسة90/4/15؟١)‏ 


المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا كانت 
عبارات العقد واضحة قلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها 
للتعرف على ارادة المتعاقدين أو حملها على معنى مغاير لظاهرها 


43 


م ذاه6١‏ 


مالم يبين القاضى فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر ذلك . 
ويخضع فى هذه الحالة لرقابة محكمة النقض ‏ 


2 الطعنان*47.*#. "١‏ السدةلام يحوعق -جلةءا/"(رء.ةة١‏ 4 
( الطعن رقوثالاه١‏ لسن ةطلاهق -جلسة#59/؟١/1520١1)‏ 


التعرف على مدى سعة الوكالة . وجوب الرجوع فيه إلى 
عبارة التوكيل وما جرت يه نصوصه وملابسات صدورهة 
وظروف الدعوى . إفراغ الوكالة فى نموذج مطبوع وإضافة 
المتعافدين شروطا أو عبارات به تتعارض مع الشروط المطبوعة . 
وجوب تغليب الشروط المضافة . علة ذلك . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى التعرف على 
مدى سعة الوكالة من حيث ها تشتمل عليه من تصرفات قانونية 
خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه 
التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به 
نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها وظروف الدعوى . فإذا 
إستعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضافا إليه بخط 
اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطا أو عبارات تتعارض مع الشروط 
والعبارات الطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة 
باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين ‏ 
(الطعن ١45٠‏ لسنة اق جللمة ١545/5/56‏ س"1 ص84810) 

محكمة الموضوع . سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى 
وفى تفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات متى كان 
تفسيرها لم يخرج عما تحتمله عبارات المحرر وكان استخلاصها 
مائغا . 


5 


موذه١‏ 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة 
المطلقة فى فهم الواقع فى الدعرى . وفى تفسير العقود والإقرارات 
والمستندات ومائر المغررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح 
فى الدعرى ؛ ولا رقابة محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم 
تخرج فى تقسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز 
المعنى الواضح لها . وما دام ما انتهت إليه مائغاً مقبولاً بمقعتضى 
الأسباب التى بنته عليها . 
(الطعون6 ١701177201‏ لالمسنةة هق جلسة.457/09/7اس7ؤ4ص 
/ا61 ع 
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير المستندات وصيغ 
العقود جما تراه أو فى بمقصود العاقدين . 
المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن لمحكمة الموضوع السلطة 
فى تفسير المستددات وصيغ العقود والشروط امختلف عليها بما تراه 
أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها 
ولا مسلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل 
المعنى حصلته محكمة ال موضوع . 
(الطعن 4/4 لسنةلادق جلسة 99/؟١/447١1‏ س”47 ص4979١)‏ 
تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها . من سلطة 
المهرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على 
مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع . 
(الطعمان 455549719؟ للسبةوهق جلس ة"ره/" 5و١‏ 
س 4 4ص )77١‏ 


ة- 


16١ مم‎ 

عدول قاضى الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود 
والشروط وسائر المحررات . شرطه . وجوب بيان سببه وكيفية 
إفادة المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين . حوالة 
الدين . جواز انعقادها باتفاق ضمنى بين الدائن وا محال عليه . 


لما كانت سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر 
لصيغ العقود والشروط وسائر امخررات مقيدة بأن يبين فى حكمه 
لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى أخدذ 
به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لنحكمة النقض من هذا 
البيان أن القاضى اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح 
معها استخلاص ما استخلصه منها . وكان البين من الطلب المؤرخ 
......... أنه تضمن طلب ........ فى أن يحل محل الطاعن فى 
دينه قبل المطعون ضده وفى عدم مطالبة المدين الأصلى بهذا الدين 
» وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله ٠‏ للم 
أن هذا الاتفاق ليس إلا عقد كفالة ه وكان الذى أوردهة الحكم 
المطعوؤن فيه لا يبين منه الاعتبارات التى دعته إلى عدم الأخدذ 
بظاهر عبارات الطلب وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى 
امعخلصه منها واستلزم أن يتضمن الطلب اتفاق المحال عليه 
والمطعون ضذه لتتم حوالة الدين فى حين أنه لا يلزم فى الاتفاق 
المباشر بين الدائن واغغال عليه شكل خاص بل يكفى أى تعبير عن 
الإرادة ولو كان ضمنيا يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إلى 
إتمام حوالة الدين . 


(الطعن484؟1 لسنة ؤدق جلسة ؟19457/57/10 س44 ص748) 


قار 


مذه6١‏ 
تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها من سلطة 
محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الذى تحتمله 
عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها . 
المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود 
والشروط للتعرف على مقصرد العاقدين دون رقابة عليها فى ذلك 
من محكمة النتقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها 
عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .. 


(الطعن١١4”‏ لسنة 9٠“ق‏ جلسة ١949415/94/1١8‏ س/ا#ص76١١)‏ 


١617 م‎ 


مادة 101 
لايرتب العقد التزاما فى ذمة الغير ‏ ولكن يجوز ان 
النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية 8 


مادة ١54‏ ليبى و"6١‏ سورى وهت6" لبنانى و ١١"‏ 
سودانى و ؟58؟ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 
أحكام القشيام : 

حيث إن الطعن إمتوفى أوضاعه الشكلية . 


حيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه ومائر 
أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 
.... لسبة 1484 شمال القاهرة الإبعدائية على الطاعن والمطعون 
ضدهم من الثانية للأخير بطلب الحكم على الأول فى مواجهة 
الباقين أصليا بإملاح العيوب الموجوده بجهاز الهيدروليك 
وإحتياطيا فسخ التعاقد واستردادها ما دفع من ثمن وقدره ٠855م‏ 
جنيه وقال شرحا لدعواه انه قام بشراء ماكينة حقن بلاستيك فول 
اترماتيك ٠86؟!‏ جم مع ضمان صلاحيتهالمدة ستة من بداية 
التشغيل فيما عدا العيوب الفنية وذلك مقابل ثمن إجمالى 


1.١5 


١ة"وم‎ 


قدره 06150/1586٠.‏ جنيه تم سناده بالكامل للطاعن وقد باع 
المطعون ضده الأول هذه الماكينه للمطعوتن ضدها الشانية مرجب 
عقد بيع بالتقسيط مع الإحتفاظ بحق الملكيه وسلمها لها الا أنها 
منذ تركيبها وتشغيلها وهى فى عطل مستمر فتم إخطار الطاعن 
بذلك ولم يفلح فى إصلاحها نما حذدا به الى إقامة الدعرى 
بالطلبات سالفة الذكر . عدل المطعون ضده الأول طلباته الى طلب 
فسخ العقد أصليا وإحتياطيا الإصلاح . تقدمت المطعون ضدها 
. الثانية بطلب عارض لإلزام الطاعن والمطعوتن ضده الأول متضامنين 
بأن يؤديا لها مبلغ ١١٠5٠٠‏ جنيه إذا لم يقض بفسخ العقد 
ومبلغ ١889/5٠‏ جنيه إذا قضى بفسخه كما تقدم الطاعن بطلب 
عارض لإلزام المطعون ضدهما الثانية والرابع متضامنين بدفع مبلغ 
جليه وبتعويض قدره !٠٠٠٠١‏ جني ندبت المحكمة خبيرا 
فى الدعوى وإذ قدم تقريره أحالت الدعوى الى التحقيق وبعد 
تنفيذه حكمت بتاريخ ١447/7/1719‏ فى الدعوى الأصلية بفسخ 
التعاقد فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وبالزام الأول برد 
ثمن الماكينة وقدره أربعون ألف جنيه وفى الطلب العارض المقدم من 
الطاعن برفضه وفى الطلب العارض المقدم من المطعون ضدها الثانية 
بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول متعضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 
خ+خلار51؟؟7١1‏ جيه . إستانف المطعون ضده الأول هذا الحكم 
بالإستسناف رقم .... لسنة ١١١ق‏ القاهرة . كما إستأنفه الطاعن 
بالإسستتناف رقم .... لسدة ١١١اق‏ أمام ذات المحكمة وبماريخ 
144 قضت المحكمة فى الإستبناف الأول بإلغاء الىكم 
المستأنف فيما قضى به فى الطلب العارض المقدم من المطعون ضدها 
الأولى بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول متصامئين بدفع مبلغ 


ىه 
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175394 جنيه وقصر مبلغ التعويض على الطاعن وبرفض 
الإستئناف الشاتى طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . 
وأودعت النيابة العامه مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ 
عرض الظعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثانى 
من البب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
والفساد فى الإستدلال وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه 
أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من توافر شروط دعوى 
الضمان والمستولية التعاقدية ورفض طلباته العارضه على أساس عدم 
علم المطعون ضدهم بالعيب الخقى فى الماكيتة مسعندا فى ذلك الى 
تقرير الخبير رغم أن الثابت من الأوراق علم المطعون ضدهم جميعا 
بهذا العيب وقت التعاقد بما يعيب الحكم بما سلف ويتوجب 
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وحيث إن هذا النعى غير مقول ء وذلك ان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة ان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى 
الموضوع وحده فله السلطة التامة فى تقدير اعمال أهل الخبرة 
والأخذ بتقرير الخبير إذا إقتنع بصحة أسبابه وهو لا يلتزم من بعد 
بالرد إسعقلالا على ماوجه لتقرير الخبير الذى اطمأن اليه من 
طعون إذ هو غير مكلف بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم 
وحججهم مادام ان قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه 
الرد الضمنى الممقط لتلك الأقوال والحجج ء لما كان ذلك وكانت 
محكمة الموضوع فى سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير 


1. 


م6١‏ 
الأدلة فيها قد حصلت الى ان المطعون ضدهم لم يكونوا يعلمون 
بالعيب الخنفى فى الماكينة وعولت فى ذلك على ما اطمأنت اليه مما 
جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن نفيها وجود دليل فى 
أوراق الدعوى على العلم المدعى به فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو ان 
يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الأول من 
السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان علاقته بالمطعون 
ضده الأول انه باع له بعقد مسنجز ماكينة حقن بلامتيك وهى 
علاقة مستقلة عن علاقة الأخير باقى المطعون ضدهم الذى باع لهم 
ذات الماكيئة مع إحتفاظه بحق ملكيتها فلا يتصرف أثر العقد 
الأخير اليه لانه لم يكن طرفا فيه ولا خلفا لأى من عاقديه . إلا 
ان الحكم أيد حكم أول درجه الذى الزمه بهذا العقد بما يجعله 
معيبا بما سلف ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا التعى فى محله , لان القاعدة فى نسبية أثر 
العقد وطبقا لما جرى به نص المادة ١486‏ من التقنين المدنى انها لا 
تكون ملزمه الا لعاقديها وان الأصل فى العقود طبقا لنص المادة 
هن القانون السالف ألا يتصرف أثرها الى غير المتعاقدين أو 
الخلف العام أو الخاص الا إذا كان من شأنها ان تكسب هذا الغير 
حقا ء لا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام 
محكمة الموضوع بإنتفاء علاقته بالمطعرن ضدها الغانية وان عقد 
البيع المورخ 1487/90/7 بين الأخيرة والمطعون ضده الأول 
فلاينصرف أثره اليه وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن 


0-1100 


ا م6١‏ 
بحث هذا الدفاع مقتصرا على تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى 
بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 88لار177517١‏ جنيه للمطعون ضدها 
النانية على مجرد القول بتحقق أركان المسكولية التعاقدية بين 
الطاعن والمطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد شابه قصور فى 
التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . 


( الطعن رقم8!١‏ لسلةغكق -جلسة: ١999/1/١‏ ) 


آثار العقد . قاصرة على طرقيه والخلف العام أو الخاص . 
المستأجر الأصلى لينوب عن المقيمين معه فى التعاقد على 


المقرر ‏ فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة ؟65م١‏ 
من القانون المدنى على أنه « لا يرتب العقد التزاماً فى ذمة الغير 
ولكن يجوز أن يكسبه حقا ٠‏ يدل على أن مبداً نسبية العقد 
يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والوضوع بما يقتضى أن 
أثر الغقد إنما يقعصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو 
الدائسين فى الحدود التى بينها القانون . فلا تلصرف الحقوق 
الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد 
إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستاجر سكن 
فيه بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم 
الذين لا تعرتب فى ذمعهم العزامات قبل المؤجر خلال فترة 
مشاركتهم المستاجر الأصلى فى السكن : ويبقى هذا الأخير هو 
الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر ء ولا يسوغ القول 
بأن المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين أصليين أخذا ياحكام 


١ دهة.‎ 


6 ٠ 

النيابة الضمنية انحرافا عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن 

هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافا فى عقد الإيجار ولا تربطهم 

بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غبر مباشرة مواء كانت 

إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمنعهم بالإقامة فى العين 

كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص 
قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن بالمؤجر . 


(الطعن.٠14/ا؟‏ لسنة 5هق جلسة ١554/86/١1‏ س12 ص811م) 


آثار العقد . قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص . 
املستاجر الأصلى لا ينوب عن المقيمين معه فى التعاقد على 
الإيجار . أثر ذلك . عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين . لا 
محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية . 


المقرر ‏ فى قَضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة ١60‏ 
من القانون المدنى يدل على أن هبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته 
الملزمة بالنسبة للإشخاص والموضوع بما يقعضى أن أثر العقد إنما 
يقتصر على طرفيه والخلق العام أو الخناص أو الدائنين فى الجدود 
ألتى بينها القانون . فلا تنصرف الحقوق الناشتة عنه والالتزامات 
المتولدة عنه إلا إلى عاقديه. ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلى 
وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفردهة بل ليعيش معه 
أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تعرتب فى ذمتهم 
التزامات قيل المؤجر خلال فكرة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى 
السكن ٠‏ ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى والوحيد فى 
التعامل مع المؤجر , ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر 


ادك 


موكهة١‏ 
يعتبرون مستاجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية اتحرافاً 
عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد , لأن هؤلاء ليسوا طبقاً 
للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة 
تعاقديه مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إفامتهم فى بداية 
الإيجار أو بعده وإنما تمسعهم بالإقامة فى العين كات قياماً من 
المستاجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير 
والتبديل متعلقة به هو , لا شأن لها بالمؤجر . وكيفية استعمال 
المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة امجاز القانونى 
على أساس التيابة الضمنية . 


(الطعن١1١141"‏ لنة .٠ق‏ جللسة م1١/155/4١‏ س1 صهل!ا١١)‏ 


-١,اللل‎ 


يفيل 
مادة ١0+‏ 


)١(‏ اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر فلا 
يئلزم الغير بتعهده ‏ فاذا رفض الغير ان يلتزم , وجب على 
المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ., ويجوز له مع ذلك ان 
يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام 
الذى تعهد به . 

(؟) أما اذا قبل الغير هذا التعهد .فان قبوله لاينتج 
أثرا الا من وقت صدوره ء مالم يتبين انه قصد صراحة أو 
ضمنا ان يستند أثر هذا القبول الى الوقت الذى صدر فيه 
التعهد . ْ 
النصوص الهربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنئى بالاقطار 
العربية الواد التالية د 

م 64 ! السورى وت ١85‏ الليبى و615١‏ العراقىر ١9‏ 
البنانى و ٠١4‏ كويتى و"ات؟ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية : 

ليست أحكام المادة الا تطبيقا للقواعد العامة فى اقتصار آثار 
العقود . فاذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر ونصب 
نفه زعيما بذلك. فلايكون من أثر هذا التعهد الزام هذا الغير , 


1١6م‎ 


وكل ما هنالك ان الواعد يتعهد بالوفاء بالتزام بعمل شئ ءعهرو 
الحصول على اقرار الغير للوعد الذى بذل عنه. ذلك هو مدى 
التزام الواعد على وجه الدقة . فليس يكفى عند رفض الاقرار ان 
يكون هذا الواعد قد بذل مافى ومسعه للحصول عليه , ولا 
شترط كذلك أن يقوم من بذل الوعد عنه بتسفيذ تعهده اذا ارتضى 
اقراره ع وهذا ما يفرق الوعد بالتزام الغير عن الكفالة . 


واذا امتنع الغير عن اجارة الوعد فلا تترتب على امتناعه هذا 
أية مسكولية ذلك ان الوعد لا يلزم الا الواعد ذاته . ويكون من 
واجبه تنفيذ التزامه أما بتعويض العاقد الآخر الذى صدر الوعد 
لصلحته . وأما بالوفاء عينا بالتعهد الذى ورد الوعد عليه , اذا 
أمكن ذلك دون الحاق ضرر بالدائن » ويسعوى فى هذا ان يكون 
الوعد متعلقا بالتزام بنقل حق عينى أو بعمل شئ أو بالامتناع 


قلنة , 


ويتحذل الواعد من التزامه بمجرد اقرار الغير للوعد. والواقع 
ان التزام الواعد ينقضى فى هذه الصورة من طريق الوفاء . ويترتب 
على الاقراران يصبح الغير مدينا مباشرة للعاقد الآخرء لا على 
أساس الوعد الذى قطعه الواعد , بل بناء على عقد جديد يقوم 
بداهة من تاريخ هذا الاقرار . مالم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا 
أن يسححد أثر الاقرار الى الوقت الذى مدر الوعد فيه »وغنى عن 
البيان ان الاقرار ينزل منزلة القبول من هذا العقد الجديد . 


أحكام القضاء , 
متى كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه على ان يحصل 


ة.اآا- 


م6١‏ 
من ابنه على اجازة العقد الخاص باشراكه فى اذارة عمل رسا على 
ابن الطاعن كما اتفقا على انه اذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع 
للمطعون عليه مبلغا معينا بصفة تعريض وكات مقتضى هذا الشرط 
الجزائى ان يكون على الطاعن الذى أخل بالتزامه . فحق عليه 
التعويض - عبء اثبات ان ابنه قد خسر فى الصفقة وانه بذلك لا 
يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه فى العمل 
المذكور . 
1929/1٠ /.(‏ مجموعة القراعد القانونية فى ©! عاماص 8471 ) 
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١64 م6‎ 
1١014 ماذة‎ 


)١(‏ يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات 
يشترطها لمصلحة الغير ءاذا كان له فى تنفيذ هذه 
الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية . 

(؟) ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير 
حقا هباشرا قبل المتعهد بتسفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه 
بوفائه , مالم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد ' 
إن يتمسسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشاأ عن العقد . 

(*) ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما 
اشترط لمصلحة المنتقع ءالا اذا تبين من العقد ان المنتفع 
وحده هو الذى يجوز له ذلك . 


النصوص العربية القابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية ,المواد التالية : 


مادة 5ه١‏ ليبى وهه١‏ مورىو؟8١عراقىول/ا؟؟ 1٠‏ 
00484 .؟_ لينانى وه"١‏ سودذانى و8" توتسى و ه8١٠١‏ 
كويتى و5824 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 
أحكام القضنام : 

لم بورد الشارع الممرى - على خلاف بعض التشريعات 
الأخرى - نصا خاصا يقرر ان للمصاب حقا مباشرا فى مطالبة 


-1١15- 


مك١‏ 
المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذى يسأل عنه قبل 
الستأمن فوجب الرجوع الى القواعد العامة لتعرف ما اذا كانت 
وثيقة التأمين على مسئوئة المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة 
الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فاذا كان 
الحق الذى اشترطه المستأمن انما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك 
اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير اما 
اذا تين من مشارطة التأمين ان العاقدين قصدا تخويل المصاب 
الحق المباشر فى منافع العقد فان القراعد الخاصة بالاشتراط للصلحة 
الغير هى التى تطبق . 


(نقض 86 /ملة/ ١9858‏ مجموعة القواعد القانونية فى 8؟ عاماص 86" ) 


ان مقفاد نص المادة ١/1614‏ من القانون المدنى أنه فى 
الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة 
شخصية فى تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المتفع 
دون أن يدخل المتفع طرفا فى العقد . وأن المتتفع انما يكسب 
حقه هباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط 
الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه ؛ ويجرى تعيينه بشخمه أو 
بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مسطاعا تعبينه وقت أن ينتج 
العقد أثره . 


(نقض جللة9354/8/55اس ١٠؟‏ مج فنى مدنلى ص 597 ) 


مفاد نص المادتين ١585214‏ من القانون المدنى 2 وكما 
ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون المدنى ومذكرة المشروع 
التمهيدى - أن الاشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة . بعد أن 


-411١5- 


١614 م8‎ 


كان استشباءا لا يعمل بدالا فى حالات بخصوصها . وهو ينتطوى 
على خروج طبيعى على فاعدة اقتصار منافع العقود على المتعاقدين 
دون غيرهم فالمتعهد يلتزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع . فيكسب 
الأخبر بذلك حقا مباشرا ولو أنه ليس طرفا فى التعاقد . وبهذه 
اللشابة يكون التعاقد بذاته مصدرا لهذا الحق , ولهذا أوجيت ان 
يكون للمشترط مصلحة شخصية . مادية أو أدبية فى تنفيذ 
الالعزام المشترط لمصلحة الغير . وأباحت له أن ينقض الاشتراط 
مادام الغير لم يعلن رغبته فى الاستفادة منها الا أن يكون ذلك 
منافيا لروح التعاقد . فاذا قبل المنتفع الاشتراط أو كان الشرط 
التزاما على المشترط أصبح حقه لازما أو غير قابل للتقض . وهو 
حق هباشر مصدره العقد . فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الاشتراط . 
( الطعن 59604 لسنة4#»4*ق -جللة0/5/55.هةاس ١ا#_#ص41:“"‏ ) 

للشخص التعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة 
الغير. . م ١64‏ مدنى وللمشترط حق المطالبة بتنفيذ ما اشترطه 
لمصلحة المنتفع . الاستثناء أن يكون العقد قد نص على ان 
يكون للمنتفع وحده هذا الحق . 

المادة ١614‏ من القانون المدنى تحير للشخص ان يتعاقد باسمه 
على التزامات يشحرطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط ان يطالب 
بعفيذ ما اشترطه لمصلحة المتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع 
وحده هو الذى يجوز له ذلك. 


( الطعن 85“ لسنة15ق -جلسة4485/68/5ا س7“ صضص68.06 ) 


-1115- 
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عقد التأمين الجماعى على الحياة . نوعان . تأمين مؤقت 

لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء . العقد بنوعيه أحد تطبيقات 

الاشتراط لمصلحة الغير . التزام رب العمل فيه بدفع أقساط 

التأمين ولعماله حق مباشر قبل شركة التأمين دون أن يدخلوا 

طرفا فى العقد . أثره . حق الشركة فى التمك قبل 

المستفيدين بالدفوع التى تستطيع التمسك بها قبل طالب 

التأمين . هؤداه . لها إيقاف مريان التأمين قبل المستفيد إذا 
تأخر طالب التأمين فى دفع أقساطه . م84١/؟‏ مدتى . 


من المقرر أن عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب 
العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميئا مؤقتاً لحالة الوفاة 
يكوت معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة 
التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أر تامينا 
لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش 
على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا 
العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير 
يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة 
التأمين ويكرن لعماله أو ورئتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنه 
دون أن يدخل العامل طرفا فى عقد التأمين وبالتالى يكون لهذة 
الشركة أن تعمسك قبل المستفيدين بالدفوع العى تستطيع أن 
تعمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من 
المادة ١8#‏ من القانون المدنى حيث يجرى على أن : «١‏ . 
ويكون لهذا المتعهد أن يتملك قبل المنتفع بالدفوع الى تنشأ عن 
العقد » فإذا تآخر طالب العأمين في دفع قشسط التامين جاز للمؤمن 


-ا1١غ-‎ 


م64١‏ 
أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد . 
(الطعن رقمة/ا؟*السنةكاق جلة ١540/١١/١"‏ س448 ص76١١)‏ 


للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها 
لمصلحة الغير . أثره . اكتساب الغير المنتفع حقاً مباشراً قبل 
المتعهد بتنفيذ الاشتراط . للأخير التمسك قبل المنتفع بالدفوع 
التى تعشأ عن العقد . 


من المقرر ‏ عملاً بالمادة ١884‏ من القانون المدنى ‏ أنه يجوز 
للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشعرطها لمصلحة الغير . 
إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت 
أو أدبية . ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا 
قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق 
على خلاف ذلك, ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع 
بالدفوع التى تنشأ عن العقد. 


(الطعن رقم 4لالالسدة 9ق جلسة ٠٠٠١/١١/١6‏ لم ينشر بعد) 


اشتراط مؤئرسة مصر للطيران لصالح الركاب الطائر 
وجب وثيقة تأمين جماعى التزمت فيها شركة مصر للتأمين 
بآداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد 
اللياقة الطبية نهائيا . حلول الطاعن محل الشركة بمقعسضى 
اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة . للطاعن التمسك بسقوط 
حق المنتفعين فى الرجوع عليه بالتقادم الثلائى عملاً بالمادة 
١ 7‏ مدنى قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبالغ 


-996- 


م164 
التأمين باعتباره محالاً عليه وأنه ليس ذى صفة فى التمسك 
بالدفع المشار إليه. خطأ . 


إذ كان الثغابت بالأوراق أن مؤسيسة مصر للطيران قد 
اشترطت لصالح الركاب الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعى التزم 
فيه المؤمن الأصلى ‏ شركة مصر للتأمين ‏ بأداء مبلغ التأمين لمن 
يفقد منهم رخصة الطيران يسبب فقد اللياقة الطبية نهائيا . وأن 
الطاعن وهو صندوق تأمين خاص أنشئ طبقاً لأحكام القانون 4ه 
لسنة ١91/86‏ قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى اتفاق 
بينه وبين المؤمسة المذكورة ء فانتقل إليه ذات الدين . وإذ طالبه 
المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمالغ التأمين » تمسك بسقرط 
حقهم ‏ عدا الأول والتاسع ‏ فى الرجوع عليه لانقضاء ثلاث 
منوات على تحقق الواقعة المنشئة لتلحق فى التامين . وهى فقد 
رخصة الطيرات على النحو السالف ؛ وكان الحكم المطعوتن فيه 
ألزمه بالغ العامين باعتبارة محال عليه ء إلا أنه اعتبره ليس بذى 
صفة فى التمسك بالدفع المشار إليه . رغم أن الدين انتقل إليه 
بدفوعه . فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئه عن عقد 
التأمين بانقضاء ثلاث مدوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت 
عنها الدعرى عملا بالمادة 1/89/ ١‏ من القانون المدنى وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق 
القانون ‏ فى هذا الخصوص ‏ 
( الطعن رقوخم/ا؟ لسة94اق جلمة 7٠٠١/1١/16‏ لم ينشر بعد) 


من المقرر ‏ عملا بالمادة 98686 من القانون المدنى أنه يجوز 
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١64م‎ 

للشخص أن يتعاقد باممه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير : 

إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت 

أو أدبية, ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا 

قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق 

على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع 
بالدفوع التى تنشأ عن العقد. 


(الطعن رقم 8/!؟ للنة 4ق جلة 3٠٠١/1١/18‏ لم ينشر بعد) 
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١ ممه‎ 
١686 مادة‎ 


)١(‏ يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض 
المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط 
رغبته فى الاستفادة منهاءمالم يكن ذلك مخالفا لا 
يقعضيه العقد . 

(؟) ولايترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة 
اللتعهد قبل المشترط . الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على 
خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع 
الاول . كما له ان يستآثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة . 
النصوص العررية المقابلة: ش 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لاه ليبى و "!م١‏ عراقى و655١‏ سورىوة4١؟‏ 


كويتى و رض لبنانى و5"١‏ مسوداتى و88" من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


-1١1١م-‎ 


١ةه5كم‎ 
١65 مادة‎ 


يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتقع 
شخصا مستقبلا أوجهة مستقبلة . كما يجوز ان يكون 
شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد . متى كان تعيينهما 
مستطاعا فى وقت ان ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة . 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة م6١‏ ليبى و ١64‏ عراقى و8؟7 لبنانى وه١؟/؟‏ 
كويتى و 905 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 


المدكرة الانضاحية ؛ 


ينطوى الاشتراط لمصلحة الغير على خروج حقيقى على 
قاعدة اقتصار منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم . فالمتعهد 
يلتزم قبل المشعرط لمصلحة المنتفع . فيكسب الأخير بذلك حقا 
مباشرا , ولو انه ليس طرفا فى التعاقد, وبهذه المثابة يكون التعاقد 
بذاته مصدرا لهذا الحق . ولهذا التضوير على بساطته ووضوحه 
فضل الكثشض عن وجه هذا النظام ء وابراز مشخصاته . من حيث 
شذوذه عن حكم القواعد العامة . وهو فضلا عن ذلك يقبل من 
عناء استظهار سائر وجوه التفسير والتخريج التى جهد الفقه 
التقليدى فى التماسها وتفصيل جزئياتها . 
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معكهة١‏ 
ومع ذلك فلم يكن من الهين إدراك فكرة انصراف مدفعة 
العقد الى غير عاقديه باعتبارها صورة من صور الأوضاع القانونية » 
مع ها هو ملحوظ من بساطتها . فالتقنين الفرنسى ذاته . وأغلب 
التقنيئات اللاتينية من بعده قد جعلت منها جميعها مجرد اسطناء 
لايطبق الافى حالتين ولم يتم هذا الاستثناء الى مرتبة الأصل 
ويسط نطاق على سائر الحالات الا فى خلال القرن التامع عشرء 
وعلى وجه الخصوص . على أثر ما أصاب عقد التأمين من تو 
وزيوع . وقد بلغ التومع فى تطبيق هذا الأصل شوطأً بعيداء 
وانتهى الأمر الى اباحة الاشتراط اذا كان المتتفع شخصا مستقبلا : 
أو شخصا لم يعين وقت التعاقد . مادام تعينه مستطاعا عندما ينتج 
هذا التعاقد أثره . كما هو الشان فى التأمين لمصلحة من ولد ومن 
لم يولد من ذرية المؤمن . وقد نقل المشروع قواعد الاشتراط 
لمصلحة الغير فى صورتها التى انتهت اليها فى آخر مرحله من 
مراحل تطورها . 
وللمشترط ان يتقض المشارطة قبل اقرار المنتفع لها . الا أن 
يكون ذلك منافيا لروح التعاقد , وله عند نقض المشارطة أن يعين 
منتفعا آخر أو أن يستأثر لعفسه بمنفعتها مالم تكن نية المتعاقدين 
قد انصرفت صراحة أو ضما الى أن الالغاء يترتب عليه ان تبرأ 
ذمة المتعهد قبل المشترط , ولما كان نقض المشارطة أمرا يرجع الى 
تقدير المشعرط ذاته » فقد قصر استعمال هذه الرخصة عليه دون 
| دائديه أو ورثئعه , واذا رفض المنتفع المشارطة نهائيا . فيكون 
للمشترط عين الحقوق التى تقدمت الاشارة اليها فى الغرض السابق 
والظاهر انه يجوز له فوق ذلك أن يطلب فسخ العقد باعتبار ان 
المتعهد يستحيل عليه تنفيذ التزامه قبل النتفع . 


سس الات 


وكها 


واذا صح عزم المنتفع على قبول الاشتراط . فيجوز له أن 
يعلن المتعهد أو المشروط باقراره . ويراعى ان هذا الاقرار تصرف 
قانونى ينعقد بارادة منفردة » ولا يشترط فيه اسعيفاء شكل ما ولم 
يحدد المشروع أجلا معينا لصدوره . ولكن يجوز انذار المنتفع 
بالاقصاح عما يعتزم فى فترة معقوله . ويصبح حق اللمنتفع لازما أو 
غير قابل للنقض بمجرد اعلان الاقرار وهو حق مباشر مصدره العقد 
ويترتب على ذلك تيحتات : 

الأولى : انه يجوز للمنتفع ان يطالب بتسفيذ الاشتراط .مالم 
يتفق على خلاف ذلك , ولما كان للمشترط مصلحة شخصية فى 
هذا التنفيذ وهو يفعرق عن الفضولى من هذا الوجه ,فيجوز له 
أيضا أن يتولى المطالبة بنفسه. الا اذا قضى العقد بغير ذلك . 

والئانية : أنه يجوز للمتعهد ان يتمسك قبل المتفع 
بالدفوع على العقد . 


151١ 


مفن 
؟. اتحلال العقد 
مادة ١01‏ 

)١(‏ فى العقود الملزمة للجاتبين .اذا لم يوف أحد 
المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره للمدين 
ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه. مع التعويض فى 
الحالتين ان كان له مقتضى. 

(؟) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين أجلا اذا اقتضت 
الظروف ذلك . كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما 
حملته. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

اللورى م58١‏ والليبى ١69‏ والعراقى /الا١1/١‏ 
واللبنانى 5١9 01١/5914 1١‏ كويتى 545 أردنى. 
المذكرة الايضاحية : 

فاذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه ... تعين أن يستجيب 
القاضى لهذا الطلب وجارّ له أن يحكم بالتعويض . أما اذا اختار 
الفسخ فلا يجبر القاضى على اجابته اليه ... على ان للقاضى ان 
يحيب الدائن الى طبه ويقضىي بفسخ العقد مع الزام ال مدين 
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م بات ١‏ 
بالتعويض . ولا يكون التعاقد ذاته - فى حالة الفخ - أساما 
للالزام بالتعويض اذ هو ينعدم انعداما يسعند أثره بقعل الفسخ 
وانما يكون مصدر الالزام فى هذه الحالة خطأ المدين أو تقصيره على 
ان القاضى لا يحكم بالفسخ الا بشروط ثلاثة . أولها ان يظل 
تنفيذ العقد تمكنا , والشانى ان يطلب الدائن فسخ العقد دون 
تعفيذه والنالث ان يبقى المدين على تخلفه . فاذا اجتمعت هذه 
الشروط الثلاثة تحقق بذلك ما يتسب الى المدين من خطأ أو 
الشرح والتعليق .. 

تنناول هذه المادة أحكام انحلال العقد. وانحلال العقد يفترض وجود 
عقد منعقد ومنتج لآثارة القانونيه ثم يرد عليه سبياً يزيل وجوده 
ويمحى آثاره. 

والعقد يزول بالإنقضاء 2١(‏ فينقضى بتدفيذ الإلعزامات غير 
أنه قد يزول بالإنحلال فينحل قبل تمام تنقيذه أو قبل البدء في 
التنفيت وانحلال العقد غير إبطاله وإد كان كليهما يزيل العقد إلا 
أن الإنحلال يرد على عقد ولد صحيحاً أما الإيطال فيرد على عقد 
ولذ غير صحيح . 

وينحل العقد قبل إنقضاءه بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى 
يقررها القانون . والإنحلال بإتفاق الطرفين هو التقايل أو الأسباب 
التى يقررها القانون أهمها الإلغاء بإرادة منفرده أو الفسح وفى 
العقود الملزمه للجانبين وحسب صريح هذه المادة إذا لم يقم أحد 
التعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للطرف الآخر أن يطلب من القاضى 
فمخ العقد. 
١(‏ يراجع الستهورى , لفرجع السابق . صلالا؟ وما بعدها . ص 974179 
وراجع ذ. مليمان مرقص , المرجع السابق ص 4١8‏ وما بعدها. 
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١ م/61‎ 

وله أيضا أن يطالب بتنفيذه للعقد أو بفسخه كماأن لهأن 
يطلب بدلاً من الفسخ وقف تنفيذ العقد إلى أن يقوم الطرف 
الآخر سس جانبه بالتنفيذ . وقد أوضحت هذه المادمه أحكام استعمال 
حق الفسخ وفقاً لهذه الماده يتعين أن يكون ذلك العقد ملزم 
للجانبين :- 

ويجوز للقاضى أن بمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف 
ذلك , كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به 
المدين قليل الأهميه بالنسبه إلى الإلتزام فى جملته. 

فيجب إذن أن يعذر الدائن المدين قبل المطالبه بالفسخ . على 
أن مجرد رفع الدعوى بالفخ يعد إعذارا . ولكن. إعذار الدائن 
للمدين قبل رفع دعوى الفسخ له أهميه عمليه تظهر فى أمرين : 

".ويجعله أقرب إلى الحكم على المددن بنعويض فوق الحكم بالفسخ. 

لابد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ ء وفى هذا بين 
الفرق ما بين الفسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم الإتفاق . ففى 
الفسخ بحكم الإتفاق وكذلك الإنفساخ بحكم القانون ‏ يكون 
الحكم كاشفاً عن الفسخ لا منشئاً له . أما الفسخ بحكم القضاء 
فالحكم فيه منشىء للفمخ(١).‏ 

فإذا ما رفع الدائن دعوى الفسخ . فإن الحكم بالفسخ لا 
يكون حتمياً . بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ . وهذا 
انيار يكون لكل من الدائن والمدين والقاضى . فالدائن . بعد أن 
(1) راجع الستهورى المرجع السابق عن 281؟ . 
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م /اضت ١‏ 
يرفع دعوى الفسخ , له قبل النطق المهائى أن يعدل عن طلب 
الفسخ إلى طلب التنفيذ . كما أنه إذا رفع دعوى التنفيذ قله أن 
يعدل عنه إلى الفسخ . 
أحكام القُضَام : 

أذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته 
مقحتضى المادتين ١88 , ١©1/‏ من التقنين المدنى فيما توجبانه من 
أعذار المدين كشرط لاستحقاق التعريض فان نعيها يكون غير منتج 
ولا مصلحة لها فيه مادام قد قضى لها بالتعريض فعلا واقتصر 
طعها على طلب زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعا ألتحديد 
التاريخ الذى يثبت فيه العجز عن توريد باقى القدر المبيع ويتعين 
فيه الشراء على حساب المطعون عليه . 
( الطعن رقم 86 المنة ©؟ ق -جلسة؟95؟/١١98624/1٠اس١٠اص010‏ ) 

متى كان العقد لا يحوى شرطا صريحا فاسضا فان الدائن اذا 
استعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقا للمادة لا8١‏ من القانوت 
المدنى لعدم وفاء المدين التزامه فان المحكمة لا تلتزم فى هذه الخحالة 
بالحكم بالفخ بل أن الأمر فى ذلك يرجع الى تقديرها وهى فيما 
تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة 
محكمة النقض متى استندت فى ذلك الى أسباب سائغة . كما ان 
للمدين ان يتوقى الفسخ بالوفاء بالتزامه الى ماقبل صدور الحكم 
النهائى فى الدعوى . 
( الطعن 67"السنةء” ق - جلة986؟/156/9اس86اص"5 14١‏ ) 


تنص المادة ١/181/‏ من القانون المدنى على أنه فى العقود 
الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد 
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١ ولاه‎ 

الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لأعمال 

حكم المادة أن يتضمن العقد شرطا يجيز الفسخ في حالة تخلف 
أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه . 

( الطعن رقم 8 السنة ؟"#ق ‏ جللة9455//54اس]اا ص8 72 ) 


ما تنص عليه المادة /اه١‏ من القانون المدنى من تخويل كل 
من اللمنعاقدين فى العقود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ 
العقد اذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه ,هو من النصوص المكملة 
لارادة المتعاقدين . ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما 
بنص القانون ويعتبر العقد متضما له ولو خلا من اشتراطه . ولا 
يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد سس نطافه الا باتفاق 
صريح . 
( الطعن السنة ه“ق - جلسة9١/؟/1455اس١7اص6؟"”‏ ) 


اذا كان قضاء المحكمة بالفخ قد عدر اعمالا لحكم المادة 
١6!‏ من القانون المدنى لا استنادذا الى وجود شرط فاسخ صريح 
فى العقد فان هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا هقرر له . 
( الطعن #84السدة هق د جلسة194194/9/98اسء؟ صضم١١1)‏ 

لكن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه 
دون حاجة الى تنبيه أو انذار عند الاخلال بالالتزامات الناشئة عنه 
من شأنه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ , 
الا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من تواقر شروط الفسخ الاتفاقى 
ووجوب اعماله . ذلك ان للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق 


!ا - 


ومست ١‏ 
الشرط على عبارة العقد . كما ان له عند التحقق من قيامه مراقية 
الظروف الخارجية التى تحول دون اعماله ء فان تبين له أن الدائن 
قد أمقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع 
ارادة فاسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطبه فى عدم 
تنفيذ المدين لالتزامه », أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء 
"على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه » تجاوز عن شرط 
الفخ الاتفاقى» فلا يبقى للدائن موى التمسك بالفسخ القضائى 
طبقا تلمادة لاه8١‏ من القانون المانى . 
(الطعن ١51اللة‏ 5ق -جلسة55/١2/1‏ 8 اس١ا؟صطامال)‏ 
واجب القضاء بالفسخ عند حصول الاتفاق عليه . 


إذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاب طرفى التعاقد الى ما 
طلباه من فسخ العقد فانه لا يكون ثمة محل بعد ذلك للتحدث 
عن شروط انطباق أحكام المادة /اه١‏ من القاتون المدنى لأن مجال 
أعمالها هو فى حالة الشرط الفاسخ الضمنى أما فى حالة الفسخ 
الاتفاقى فالعقد يفسخ حتما دون أن يكون للقاضى خيار بين 
الفسخ والتنفيف . 
(الطعن؟8للنة 4”"'ق -جلمة5/١١/4اةاسه09‏ ص84؟1) 

الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدى - 
القضاء ضد الائع بالفسخ - اغفاله بيان ان البائع قد أخل 
بالتزاماته الناشئة عن عقد ابيع - قصور . 


أذ يدل نص المادة /ا©١‏ من القانون المدنى على أن الفسخ 
جزاء لعدم قيام المدين يتنفيذ التزامه العقدى , وكان الحكم المطعون 


الات 


م مام ١‏ 
فيه قد انتهى فى أسيابه الى أن المطعون عليهبا -المشتريين - كانا 
معذورين فى التأخير فى إعداد مشروع العقد النهائى فى الميعاد 
المحدد لذلك . ثم قضى بفخ عقد البيع وبرد ما دفعه المشتريان 
من الثمن دون ان يبين ما اذا كان الطاعنان - البائعان - المقضى 
ضدهما بالفسخ ,قد أخلا بالتزاماتهما الناشئة عن ذلك العقد 
اخلالا يستوجب الفخ فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب . 
(الطعنان86 السنةة”ق: 2 لسنةة”ق - جلسة؟9/؟515/5 1 س5؟ 
ص67 2 

الفسخ الاتفاقى - رقابة القضاء . 

انه وان كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من 
تلقاء نفسه دون تنبيه أو اأنذار عند تخلف المشتري عن سداد أى 
قط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه ان يسلب القاضى 
كل ملطة تقديرية فى صدد الفسخ ,الا أن ذلك منوط بتحقق 
المحكمة هن توافر شروط الفسخ الاثفاقى ووجوب اعماله ,» ذلك ان 
للقاضى الرقابة التامة للعثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد 
. كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى 
تمحول دون اعماله فان تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب 
الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع ارادة فسخ العقد .أو 
كان الدائن هو الذى تسبب بخطنئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه 2 
أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم 
التنفيذ فى حالة توافر شروطه , وجب عليه ان يتجاوز عن شرط 
الفخ الاتفاقى .ولا يبقى للدائن سوى التمسسك بالفسخ القضائىي 


١5م‎ 


م /سوتة ١‏ 
طبقا للمادة لاه١‏ من القانون المانى . وإذ كان الطاعن قد تمسك 
بتزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستتذا الى 
تتبيههن عليه بالانذار المعلن اليه فى 14519/19/١48‏ بالوفاء بباقى 
الشمن رغم فوات مواعيد استحقاقه , وإلا اعتبرن العقد لاغيا . ودون 
العمسك فى الانذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد والى 
تراخيهن فى رقع دعرى الفسخ مدة طويلة بعد الانذار المعلن للطاعن 
فى ١951/19/14‏ وحتى 1555/8/51 تاريخ رفع الدعوى وكان 
الحكم المطعون فيه . الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه قد أعمل أثر 
الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد. دون أن يعرض للظروف 
والاعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للعدليل على 
نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفامخ الصريح ٠‏ وهو 
دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى عفانه يكون 
مشوبا بالقصور . 
( الطعن رقم 47 للنة ١غ‏ ق - جلة9498/4/4اس 5١؟‏ ص 020 ) 


م ١/١917‏ - التنازل عن طلب الفسخ - المجادلة بشأنه - 
إذ كان يبيِن ما أورده الحكم المطعون فيه - برفض دعوى 
البائع بطلب الفسخ - أنه قد استخلص لأسباب سائفة أن الطاعن 
به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بهاء فإن 
مجادلة الطاعن فى ذلك لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا قفيما 
يستقل به قاضى الموضوع . 
(الطعن 786 لسدةء4 ق جلسة2/86/58ا9ا1س 68”_اص؟ا١١1)‏ 


ااه 


١ ويام‎ 

م ماه ١/١‏ - الحق فى طلب الفسخ - النزول عنه . 

لئن كان للبائع ان يطلب فسخ العقد اذا لم ينفذ المشترى 
التزامه يوفاء باقى الشمن عملا بدص المادة ١/1١69‏ من القانون 
المدنى . الا انه وفقا للقواعد العامة يسقط حقه فى طلب الفسخ 
اذا تنازل عنه صراحة أو ضمنا. 
( الطعن 85؟ لسنة 4٠‏ ق - جلسة 6/86/986/ا1641 س و9أصض05.١1)‏ 

الحق فى طلب فسخ العقد جزاء اخلال أحد الطرفين 
بالتزاماته. م٠61١‏ مدنى اعتبار العقد متضمنا له ولو خلا من 
اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منة 
الا باتفاق صريح . 


النص فى الفقرة الأولى من المادة ١61‏ من التقنين 
المدنى على أن١‏ فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف 
أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين 
ان يطالب بتنفيدذ العقد أو بفسخه لممنرلء 


والنص فى المادة ١68‏ من ذات القانون على أنه ٠‏ فى العقود 
الملزمة للجاتبين اذا انقضى التزام بسيب استحالة تنفيذه اتقضت 
معه الالتزامات المقابلة له ويعفسخ العقد من تلقاء نفسه » يدل 
على ان حل الرابطة العقدية جزاء اخلال أحد طرفى العقد الملزم 
للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لارادة المتعاقدين ولهذا 
فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القائون ويعتبر العقد 


-17.- 


م عم ١‏ 
متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجرز حرمان المتعاقدين من هذا 
الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح كما أن الفسخ القانونى 
يقع عند انقضاء الإلتزام على أثر استحالة تنفيذه فانقضاء هذا 
الالتزام يستتيع انقضاء الالتزام المقابل له . 


( الطعن 599 السنة 489ق جلسة؟؟/؟١8480/1هةأس١اص85١٠١1)‏ 


الأصل فى العقود ان تكون ملزمة لطرفيها بمعنى عدم امكان 
انفراد احد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر الا انه 
ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد والتقابل منه 
» وأيا كان الرأى فى طبيعة هذا الاتفاق - وهل يعد تفاسخا أو 
ابراما لعقد جديد - فانه كما يكون بايجاب وقبول صريحين يصح 
بايجاب وقبول ضمتيين وبحسب محكمة الموضوع ان هى قالت 
بأيهما ان تورد من القرائن والأدلة أو من الوقائع والظروف ما 
اغتبرته كاشفا عن ارادتى طرفى العقد وكيف تلاقت هاتان ارادتان 
على حله. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه 
انه أسس قضاءه بانفساخ عقد البيع المؤرخ ١5514/48/10‏ على ما 
قرره المطعون ضده الأول فى استجوابه من أنه قد أبلغ المطعون ضده 
الغانى سنة ١5514‏ بأنه يريد الأرض محل النزاع وطلب هنه البحث 
عن مشتر آخر لها .وقد تلاقت ارادته فى ذلك مع ارادة المطعون 
ضده الثائى التى عبر عنها برد الشمن اليه كالثنابت بالايصالات 
الصادرة عن ذلك من المطعون ضده الأول والتى تفيد استلامه 
للمبالغ المنبته بها من أصل المبلغ الموجود طرفه والخاص بقطعة 
الأرض والتى لم يدع فى دفاعه انها تغاير أرض النزاع , واذ كان 
ذلك الذى امتخلصه الحكم صائغا ومؤديا الى النتيجة التى انتهي 
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م ممعت ١‏ 
اليها فى شأن هذا العقدء. وكات من المقرر أنه لا مجال لاجراء 
الاعذار المنصوص عليه فى المادة /ا١‏ عن القانون المدنى فى حالة 
الأتفاق على الفسخ اللاحق على التعاقد وكان الحكم المطعون فيه 
قد أجاب المطعون ضده الثانى الى ها طلبه من فسخ عقد البيع 
الصادر منه الى المطعون ضذه الأول بسبب تلاقى ارادتيهما على 
فسخه دون موجب للاعذار . لما كان ذلك كان مؤداه عدم امكان 
تنفيذ العزام المطعون ضده الأول بنقل ملكية الأرض المبيعة الى 
الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ ١914/4/6‏ ومن ثم. تكون 
دعوى الطاعن بطلب محة ونفاذ هذا العقد الأخير غير مقبولة , 
واذا العزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فائه يكون قد صادف 
صحيح القانون ويكون التعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس . 
الطعن 589 لسنةةؤوق -جلسة5484/9/90١2)1‏ 


الشرط الصريح الفامخ حق المتعاقدين فى الاتفاق عليه فى 
العقد التكليف بالوفاء . وتوقى المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة 
والمصاريف قيدين أوردهما المشرع على هذا الاتفاق .م؟ ق 7ه 
لسنة ١454‏ . عدم قيام المؤجر بواجبه أو استعمال الستاجر 
لرخصحه . أثره . عدم تحقق الشرط لأثاره. 
( الطعن 05./االنةلم4ق -آجلة 5/5/4مؤةاسته” ص "119 ) 


الفسخ فى العقود الملزمة للجانيين وفقا للمادة لإه١1/١‏ 
مدنى . لايشترط لاعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطا 
يجيز الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه . 


( الطعن4 4لا لمنة 44 ق جلسة 5١/984/4ا‏ س6“ ص 149568) 
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مياه ١‏ 
تقدير قيام أسباب الفسخ . من سلطة محكمة الموضوع . 
شرطه أن يكون سائغا . المنازعة فى ذلك جدل هوضوعى . عدم 
جواز إثارته أمام محكمة النقض . 


( الطعن4 74 لسنة 45 ق جلسة 5١/944/4اسة6"‏ ص 948) 


لا كانت المادة لا©ه ١/9‏ من القانون المدنى تنص على أن 3 
فى العقود الملرمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز 
للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد » وكان لا 
يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز 
الفسخ فى حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ إلتزامه وكان يبين من 
الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالا لشرط فامخ قال 
أن العقد تضمنه وإنما قضى بالفسخ بعد أن مسجل على الطاعنة 
المستأجرة قعودها عن تنفيذ إلتزامها برفع اللوحات والإعلانات 
المضيئة وملحقاتها منذ أن إمتعملت حقها فى سداد ربع الأجرة بما 
إعتبره “إخلالا بشروط العقد يصلح سبا لفسخهء فإنه لا يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون . 
( الطعن 5ل/الا لسنة 69 ق - جلسة 5١/984/1ا‏ س8" ص14946) 


للمدين أن يتوقىي الفسخ بتنفية العزامه كاملا قبل صدور 
الحكم النهائي في الدعوى . 


( الطعن ١4814‏ لسنةءهق -جلة 444/8/1075است” صض١ 1١75‏ ) 


طلب فسخ العقد خضوعه لتقدير قاضى الوضوع . منح 
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م ماس ١‏ 
المدين أجلا للوفاء بالإلتزام. مانع من جواز الحكم بالفسخ متى تم 
الوفاء فى غضون الأجل. إنقضاء الأجل دون وقاء كامل غير موجب 
للحكم بالفخ حتما . بقاء العقد قائما والوفاء بالإلتزام ممكنا بعد 
انقضاء الأجل وحتى صدور الحكم النهائى. 
( الطعن ١94884‏ لسنةءهق -جللسة4/8/556خم؟ةاسهت" ص4.08؟"١)‏ 


الشرط الفاسخ المقرر جزاء على غلم وفاء المشترى بالشمن فى 
الميعاد . عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بالئمن بغير حق 
. بوت الحق للمشترى فى حبس الثمن عن البائع . أثره . لاا محل 
لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحا . مثال . 
( الطعن 4؟ لسنةءه ق - جلسة ؟؟/١١/9484اسه“"‏ صلالاثم١‏ ) 


الشرط الفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
مفحعرض دائما فى كل عقد تبادلى وهو - يدل عليه نص الادة 
617 من القاتون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن لعدم قيام 
المدين بععفيذ إلتزامه التعاقدى. 
( الطعن رقم ١١١8‏ لسنةاه ق -جلة ١١/9448/4١اس76‏ ص48ه ) 

الفخ البنى على الشرط الفاسخ الضمنى طبقا للمادة ١8‏ 
من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يخول 
المدين الحق فى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ماقبل صدور 
الحكم النهائى مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتآخر مما 


-غ8ا- 


١ مولام‎ 

يضار به الدائن فلا عبرة بمقدار مالم يوف به من إلتزام المدين عند 

نظر الدعوى أمام محكمة أول درجه بل العبرة بما يكون عليه الحال 
عند الحكم النهائى . 

الطعن رقف م9095 للسنة #4هق -حجعلسة غ؟/2/تدهة١‏ ) 


نحكمة الوضوع عملاً بنص المادة ١6‏ من القانون المدنى أن 
ترفض طلب الفسخ فى حالة إخلال المدين بتنفيذ إلتزامه إخلالاً 
جزئيا إذا رأت أن مايتم تنفيذه قليل الأهمية بالنسبة الى الإنتزام 
(الطعن رقلمءم428 لمنة)#هق -جلسة 5/8 /لاهةذ ) 


وإن كان الفسخ المبى على الشرط الفاسخ الضمنى طيقاً 
للمادة ١61‏ من القانون المدنى يخول المدين أن يتوقى صدور الحكم 
بالفخ بالوفاء بإلتزامه الى ماقيل صدور الحكم النهائى فى 
الدعوى إلا أن هذا الوفاء المتآخر يجب أن يتم طبقاً للأرصاف 
وبذات الشروط المتفق عليها - فالتنفيذ العيب يعتبر فى حكم 
عدم التنفيذ الجزئى . وأن يكون ثما لا يضار به الدائن , ومحكمة 
الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا 
تخضع لرقابة محكمة التقض متى استندت فى ذلك إلى أسباب 
مائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سديداً على 
ما سلف ببانه فى الرد على الأسباب الأول والثالث والخامس - إلى 
أن الطاعن لم يراع فى تنفيذ المسلسلين الشروط المتفق عليها 


-ه8!- 


م /ضه ١‏ 
مواء من حيث طريقة التصوير أو مكانه أو مدة بعض الحلقات 
فيهما وأن قيمتهما المادية إنخفضت نتيجة التأخر فى تنفيذهما عن 
الأجل المحدد ورأت محكمة الموضوع فى ذلك مايبرر الفسخ دوت 
أن تعتد بهذا الوفاء المتأخر المعيب فلا تثريب عليها إن هى إلتفتت 
عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن متى كان لاا يستند الى أساس 
قانونى صحيح ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس . 
(الطعن رقم045"النةلاهق -جلسة684/9/5١)‏ 

من المقرر - وعلى هما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن 
الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى طبقا للمادة ل61١‏ من 
القانون المدنى يخول للمدين الحق فى أن يتوقى الفسخ بالوفاء 
بالدين الى ماقبل صدور الحكم النهائى مالم يتبين محكمة الموضوع 
أن هذا الوفاء المتأخر ثما يضار به الدائن فلا عبرة بمقدار مالم يوف 
به من إلتزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجه بل 
العبرة بما يكون عليه الخال عند الحكم النهائى . 
ر الطعن 5" لسنة4هق -جلسة 5/88]١؟؟ة١‏ ) 

حق المتعاقدين فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح 
فى عقد الإيجار . تقييد المشرع الأثر الفورى لهذا الشرط فى 
حالة إمتعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى 
بإششراط إثبات حصول الضرر بحكم نهائى . المادتان 
كاءراق ١5‏ لنة ١1948١‏ . ( مثال فى إيجار بشأان 
استعمال العين المؤجرة مستشفى أو عبادة ) . 


-973- 


١ مياه‎ | 

النص فى المادتين ١8:15‏ من القانوت رقم ١75‏ لسنة 
0 .2 يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين فى الإتفاق 
على الشرط الفاسخ المريح فى عحقد الإيجار إلا أنه أورد عليه 
قيودا منها ما يتعلق بعدم إعمال أثره الفورى بما أوجبه على المؤجر 
إذا كان فعل الإساءة فى استعمال العين المؤجرة من شانه الإضرار 
بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائى نهائى . فإن 
خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره , وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر واسسد فى قضاله بالإخلاء إلى ما خلص 
إليه من تقرير الخبير فى الدعويين رقمى 958 لسنة ١584‏ 
مدنى شمال القاهرة الابعدائية , ١61١‏ لسنة 4 مستعجل جزئى 
القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط المريح الفاسخ الوارد 
بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم 
قضائى نهائى بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه 
ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك . فإنه يكون 
قد خالف القانون . 
(الطعنان6:41415١46لسنة١3اق‏ جلسة8١1/١١/957اس4‏ ص 
60 

فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . وجوب 
قيامه وعدم العدول عن إعماله . 

المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه إذا تضمن 
العقد شرطا صريحاً فامخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن 


- 11/- 


م لاه ١‏ 
ينبت قيامه وعدم العدول عن إعماله ومحقق الشرط الواجب 
لسرياته ‏ فإذا كان الفسخ مرتبطا بالتأجير فى مداد باقى الشمن 
فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط 
الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخر فى سداد باقى الثمن فى موعده 
بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئا بذلك عن تناوله عن إعمال 
الشرط المريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا 
(الطعن؟7؟١1السنة؟"ق‏ جلسة؛١945/4/1اس44ص7١١)‏ 

إمتخلاص نية العفاسخ أو العدول عنه واقع إستخلاص 
محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على مايؤدى الى 
النتيجة التى إنتهت اليها . 
( الطعن لالالسنةأهق -جلمْ-ل-لة8/١/925١‏ ) 
( الطعن رقم 1544لسنةخ+هق -جلسة؟15١/157/4١)‏ 
فخ العقد . أثرة . إتحلاله بالنسبة للغير بآثر رجعى ٠‏ 
( الطعن رقم 4ه لسنةحمهق -جلمسة8/١/”5؟5١)‏ 
(نقض جلسة ١641/5/17 /1١‏ مجموعة المكتب الفني السنة ٠.‏ ع ١‏ ص 
5ع 
(نقض جلمة0١؟/5455/7١مجموعة‏ المكتب القفنى السنة لاا ص 
م /ا) 
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م باه ١‏ 

عدم جواز إنفراد أحد المتعاقدين بفسخ العشد دون رضاء 

المتعاقد الآخر التقابل من العقد . جواز أن يكون صراحة أو ضمنا 

. معكمة الموضوع ملطة رفض أو قبرل دعوى الفسخ متى أقامت 
قضاءها على أسباب سائفة. 

( الطعن رقم 1١‏ *السلة8هق -جلسة4؟(/؟/55؟5١ا2‏ 


(نتقض جلسة ١587/١/84‏ مجموعة المكتب الفنى السبة4” ع ١‏ ص 
لت 


(نقضص جلسة915/7/7١‏ مجموعة المكتب القنى السنة /ا؟ ع١‏ ص 
كوم 


فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . وجوب 
قيامه وعدم العدول عن إعماله 8 


( الطعن لسلة ؟اآق ‏ اجلسة 5”[1:/1ة١1١ا,)‏ 


الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون 
حاجة إلى تتبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه . 
أثره . وقفوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع 
دعوى به . وجوب أن تكون صيغفة الإتفاق صريحة فى وقوع 
الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى دون 
قوانين الإبجار الإستثنائية . 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإتفاق على أن 
يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو حكم 
من القضاء عند عدم الوفاء بالإلعرامات الداشئة عنه يترتب عليه 


ه؟1_- 


م لسوت ١‏ 
الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ , 
إذ يقع هذا الفسخ الإتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون 
حاجة الى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به قإذا ما لجأ الدائن 
الى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضى 
إهمال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسمٌ 
بداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا 
المداد ان يعيد العقد بعد إنفساخه إلا انه يتعين ان تككون صيغة 
هذا الإتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا 'حاجة 
الى تنبيه أو إنذار ٠‏ لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة 
والواردة فى المادتين ١94 20 1١817‏ من القانون المدنى غير أمرة 
تسسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى 
تخضع لأحكام القانون المانى ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين 
الإيجارات الإستنائية . 
( الطعن 9854" لسنةحمهق -جلسة"”١/ه/“ ١15‏ س)) ص56" ) 


عرض باقى الثمن بعد تحقق الشرط الفامخ الصريح ليس من 
شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه. 


الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض باقى الثمن 
ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد اتفساخه. 
(الطعن4ة60؟؟السنة9هءق جلسة١١/9914/6اس16ص18ام)‏ 

الإتفاق على الشرط الفامخ الصريح فى العقد عند 
التأخير فى سداد باقى الشمن . قبول البائع للوفاء المشآخر 
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م موه ؟ 
أثره. اعباره متنازلاً عن أعمال الشرط الفامخ الصريح لا 
يبقى له عند تحقق ذلك سوى التمسسك بالفسخ القضائى . 
خضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . القضاء به .شرطه 
. أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم. 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن العقد شرطاً 
مريحاً فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقرته أن يثبت قيامه 
وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه »فإن كان 
وقوع الفسخ مرتبطا بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد 
المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط السريح 
الفامخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط الشمن فى 
مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع 
إرادة فسخ العقد مببئأً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح 
الفامخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا , 
ولا يبقى له عند التأخير فى سداد ما تبقى من أقاط اللمن ‏ 
سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للمادة ١861‏ من القانون 
المدنى ء» وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعا لتقدير محكمة 
ال ملوضوع ويشعرط للقضاء به أن يظل المشعرى متخلفا عن الوفاء 
حتى صدور الحكم فى الدعوى . 
(الطعن١1*السنةةهق‏ جلة ١344/5/59‏ س4 ص؟57١٠1)‏ 


حق كل متعاقد فى العقود الملزمة للجانبين فى طلب فخ 
العقد أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح 


تنفيذ هذا الإلترام مستحيلا . المادتان لاإ86١‏ . 15٠‏ مدذنى . اعتبار 
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مو لات ١‏ 
العقد متضمنا له ولو خلا من إشتراطه . عدم جواز حرمان 
المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح . مريان ذلك 
على عقد القسمة باعتباره من العقود التبادلية . 


إذا كان الأمل فى العقود ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين 
بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر . إلا أنه ليس ثمة ما ينع 
من الاتفاق بينهما صراحة أو ضمنا على رفع العقد والتقايل عنه 
وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا 
لم يوف المتعاقد الآخر بالعزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام 
مستحيلا طيقا لنصوص المواد من /ا1©١‏ إلى 96٠‏ من القانون المدنى 
ثما مؤداه أن الحق فى طلب حل الرابطة العقدية وفقاً لهذه 
النصرص باعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص 
القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز 
حرمانه همنه أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح ., وعقد القسمة 
تأنه فى ذلك شأن العقود التبادلية . 
(الطعدان 581255981 اللة داق جلة1446/14/28 س"5غ 
صرامهة) 

تقدير كفاية أمباب فسخ القعد أو عدم كفايتها وتحديد 
الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه . من أمور الواقع 
. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من ملطة فهم 
الواقع فى الدعوى . 

المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن تقدير كفاية أسباب 


]اع أ 


م /ضه ١‏ 
الفسخ أو عم كفايتها وتحعديد الجانب المقمر فى العقد أو نفى 
التقصير عنه هو من أمور الواقع العى تستقل محكمة الموضوع 
بتقدبرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة 
المقدمة إليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها . 
(الطعن؟17”6 لسنةءكق جلسة ١555/“/"9١‏ ساأو4ص86١5‏ ) 


حيث إن الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
الأوراق تمحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... 
لسنة 184957 مدنى كلى شمال القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم 
بفسخ عقد البيع المؤرخ ١447/1١/8‏ وبتسليم الشقة المبيعة 
وقالت بيانا لذلك أنها بموجب ذلك العقد باعت للطاعن الشقة 
المبينه به وبصحيفة الدعوى بثمن قدره 0ق جنيها دفع منها 
عند التعاقد مبلغ 5٠٠٠١‏ جنيها وإتفق فى البند الخامس منه على 
سداد الباقى على دفعتين بموجب ايصالى أمانه يستحق الأول فى 
195 ويستحق الثانى فى ١545/١/١‏ ونص فى البتد 
السادس على انه إذا تخلف الطاعن على السداد فى الميعاد المتفق 
عليه بإيصالى الأمانه يفسخ العقد تلقائيا وإذ حل ميعاد استحقاق 
القسط الأول ولم يقم الطاعن بسداده رغم إعذاره فقد أقامت 
الدعوى بطلباتها وبتاريخ 8؟1949514/7/19 قضت محكمة أول درجه 
بالطبات - استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم .... لسنة 
... ق القاهرة وبتاريخ ١49486/86/1١1/‏ قضت المحكمة بتأييد الحكم 
الملمتأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق التقض وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم , وإذ عرض الطعن 
على المحكمة فى غرفة مشوره حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
اليابة رأيها . 
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ممعت 1١‏ 
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين 
الأول والغانى من السبب الأول على الحكم المطعوت فيه مخالفة 
القانون وفى بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الإستسناف بعدم 
قبول الدعوى لأن المطعون ضدها لم تقم بإعذاره وإن عقد البيع 
وإن تضمن شرطا يقضى بفسخ العقد تلقائيا عند عدم الوفاء بباقى 
الشمن الا انه خلا من إتفاق على وقوع الفسخ دون إعذار وإذ 
رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسييا على أن المطعون ضدها 
أنذرت الطاعن قبل رفع الدعوى طيقا للثابت بحافظة مستدداتها فى 
حين ان هذا الإنذار اللقدم لأول مرة أمام محكمة الإستتناف لا 
يصحح الدعوى التى رفعت ابتداء بدونه فضلاعن انه خاص بذداد 
بلغ على سبيل الأهاته ولايتعلق بسداد باقى ثمن الشقه المبيعه فإن 
الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 


وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك انه من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة ان الفسخ هو حل للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد 
طرفى العقد الملزم للجانبين بإلتزام ناشئ عنه والأصل فيه الا يقع 
الا بحكم القاضى - على نحو مانصت عليه المادة /181 من 
القانون المدنى - وهو ما يستلزم إعذار المدين بوضعه قانونا موضوع 
المتأخر فى تنفيذ التزامه وكان الشارع لم يصرح بأن يجعل من 
الإخلال بإلتزام أو توجيه الإعذار من شروط قبول دعوى الفسخ بل 
يكفى تحققها أثماء نظر الدعرى وقبل صدور الحكم النهائى فيها 
بإعتبار أن الإخلال بالإلتزام هو مناط الحكم بالفسخ وان الإعذار هو 
شرط ايقاعه . لما كان ذلك وكان الثابت بحافظة مستبدات المطعون 
ضدها المقدمه منها أمام محكمة الإستيناف بجلة 


ع1 


مو لاه ١‏ 


١557/48 انها انطوت على إنذار الطاعن فى 4؟5/‎ 05١ 
جنيها‎ 4٠٠6٠ وقبل رفع الدعوى - تنبه عليه فيه بسداد مبلغ‎ - 
قيمة ايصال الأمانه الذى يمثل قيمة القسط الأول من باقى الثمن‎ 
وفتقا للبند الخامس من‎ ١447/1٠/١ الذى حل ميعاد استحقاقه فى‎ 
عقد البيع ومن ثم فإن هذا الإنذار يعتبر إعذار للطاعن بالمعنى‎ 
من القانوت المدنى وتكون الدعوى بالتالى‎ 7١4 الذى حددته المادة‎ 
قد إكتملت لها مقومات قبولها ولا يغير من ذلك ان يكون هذا‎ 
الإنذار قد قدم أمام محكمة الإستئناف . وإذ التزم الحكم المطعون‎ 
فيه هذا النظر وإنتهى الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه‎ 
يكون قد أصاب صحيح القانون وبضحى الدعى عليه فى هذا‎ 
. الصدد على غير أساس‎ 

وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على 
الحكم المطعون فيه مخالفة المادتين١١١‏ 7584 من القانون المدنى 
اللتين تقضيان بأنه إذا فسخ العقد أو تحقق شرطه الفاسخ أعيد 
المتعاقدان الى ما كانا عليه قبل العقد . 


وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك ان المادة ها من 
قانون المرافعات أوجبت ان تشتمل صحيفة الطعن على بيان 
الأسباب التى بنى عليها والمقصود بهذا البيان - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا 
كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الفموض والجهالة 
وبحيث يبين منها العيب الذى يعززه الطاعن فى الحكم وموضعه 
منه وأثره فى قضائه . لما كان ذلك وكان الطاعن إذ إقعصر فى 
بيات النعى على ما نسبه الى الحكم من مخالفته نص المادتين ١١١‏ 
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عوبسا ١‏ 
54 من القانون المدنى دون بيان أثر ذلك فى قضائه فإنه يكون 
مجهلا ومن ثم غير مقبول . 


وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه الفاد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب وفى 
بيان ذلك يقول ان الحكم أورد بمدوناته أن الطاعن قدم مذكرة 
طلب فيها منحه أجلا للسداد فقضت بإستجورايه بخصوص سداده 
لياقى النمن وهذا الذى أورده المحكم يناقض ماتم بجلسة 
الإستجواب حيث حضر وكيل الطاعن وطلب أجلا للسداد الا أن 
المحكمة رفضت وطللبت منه سداد باقى الشمن بذات الجلمة وهو 
ما يعيب حكمها ويستوجب نتقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك ان الثابت من محضر 
حجلسة 4/8+رت58١‏ اغخددة للإستجواب بشأن ما أورده فى صحيفة 
أمتحنتاقه من انه قام يعرض ياقى الشمن على المطعوتن ضدها ان 
محامى الطاعن حضر بتلك الجلمة وصمم على الدفع بعدم قبول 
الدعوى وقرر وانه ليس لديه استعداد لعرض باقى البلغ وإذ خلص 
الحكم من ذلك الى ان الطاعن إمتمع عن سداد باقى الشمن فإن 
النعى عليه بهذا الوجه يكون غير صحيح . 


وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من الشق الثانى على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان 
محكمة الإستثناف لم تنقذ الشق الثانى من الإستجواب الخاص 
بعقد الإيجار الذدى قدم الطاعن صورة ضوثئيه منه والذى بموجبه 
أصبح الطاعن بعد فسخ عقد بيع الشقه مستاجرا! لها من المطعون 


-145- 


١ ملاه‎ 


ضدها بما كان يترتب عليه رفض طلب التسليم وهو ما يعيب 
الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه ‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة اتن الصورة الفوتوغرافيه للمحرر العرفى لا يعتد 
بها فى الإثبات إذ هى لا تحمل توقيعا لمن صدرت منه ولا تشريب 
على المحكمة إذا أطرحتها والتفت عنها دون ان تكون ملزمة ببيان 
الأسباب التى دعتها لذلك . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم 
لنتدليل على صحة ما تمسك به من استتجاره شقة النزاع من 
المطعون ضدها سوى صورة فوتوغرافية من عقد إيجار لاحجية لها 
فى الإثبات فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تحقيق 
هذا الدفاع العارى من الدليل ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على 
غير أساس . 
( الطعن 44 لسلنة50ةق -جللس ة؟/١١/555١1)‏ 


وحيث إن هذا النعى مردود ذلك ان تقدير كفاية أسباب 
الفسخ أو عدم كفايتها ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته 
هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة 
الموضوع ولا دخل نحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائفة » 
وكان تقدير عمل الخبير هو ثما تستقل به تلك المحكمة أيضا دون 
معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود 
سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسيابه فإنها 
لا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالا على الطعون التى وجهها 
الطاعن الى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه 
المائغة . 


و(الطعن #989*للسنةاكاق -جلسة4/15/!ا5؟١‏ )2 
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مضه ١‏ 
تقدير كفاية أسباب الفخ أو عدم كفايتها ونفى 
التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع 
متى أقيم على أسباب سائغة . مثال بشأن عدم قبول نعى على 
من المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن تقدير كفاية أسباب 
الفسخ أو عدم كفايتها ؛ ونفى التقصير عن طالب الفسخ أو 
إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة الشقض فيه 
متى أقيم على أسباب سائغة , لما كان ذلك . وكانت محكمة 
الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشترى دون البائعة إِذْ 
اتفق فى عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقى الشمن على 
دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقى بعد العسجيل 
ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقى الشمن فلا يكون 
ثمة تقصير من جاتب المطعون ضدها (البائعة) . وكان هذا الذى 
ذكره الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه , 
فإن النعى بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة 
الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول . 
(الطعنان7:٠52١هللنةلاوق‏ جلمة991/07/4اسلمعو ص5١ )١‏ 
وحيث أن الطاعئين يدعون على الحكم المطعون فيه 
بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون وبياناً 
لذلك يقرولوت إنهم قاموا بالوفاء بباقى الثمن أمام محكمة 
الاستئتاف بعرضه على وكيل المطعون ضده الذى قبل العرض 
بما يمتنع معه الحكم بالفسخ لعدم تضمن العقد الشرط الصريح 


-_١غم‎ 


يفيل 
الفاسخ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من 
وقوع الفسخ هنذ تاريخ التخلف عن السداد فإنه يكون معيبا 


وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه يبين من أسباب الحكم 
الابتدائى الذى أيده الحكم الطعون فيه وأحال إلي أسبابه أنه أقام 
قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى على أساس الشرط 
الفاسخ الضمنى . ولما كات الفسخ المبنى على هذا الشرط ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يخول المدين الحق فى أن يترقى 
الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد انقضاء الأجل المحدد فى العقد بل 
ولو بعد رفع الدعوى يطلب الفسخ وإلى ما قبل صدور الحكم 
النهانى فيها , وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه وباقى 
أوراق الدعوى أن الطاعنين قاموا بالوقاء يباقى الثمن أمام محكمة 
الاستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بجلسة ١557/14/18‏ 
وقبوله لهذا العرض واستلامه المبلغ المعروض وهو ما بمنع من إجابة 
طلب الفسخ . لا كان ذلك فإن الحكم الطعون فيه إذ أيد حكم 
محكمة أول درجة بفسخ العقد على سند من أن الفسخ وقع وفقا 
للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منشماً للفسخ 
بل هو مقرر له رغم خلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ فإته 
يكون معيبا بما يوجب نقضه . 
(الطعن65/!ا لسنة "اق جلمة ٠٠٠١/6/9‏ لم ينشر بعد) 


الشرط الصريح الفاسخ . خلو عقد البسيع منه وثبوت 
وفاء الطاعنين بباقى الثمن أمام محكمة الاستثئناف بعرضه على 
وكيل المطعون ضده بالجلة وقبوله العرض وامتلامه الملمغ . 
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م ماع١1‏ 
أثره . امتناع إجابة طلب الفسخ . إقامة الحكم المطعون فيه 
قضاءه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمنى وعلى أن 
الفخ وقع وفقا للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن 
الحكم ليس منشئاً للفسخ بل مقررا له . خطا . 


لما كان يبين من أسباب الحكم الابتدائى الذي أيده الحكم 
المصّعون فيه وأحال إلى أسيابه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد البيع 
موضوع الدعوى على أمساس الشرط الفاسخ الضمنى 8 تسسينة 
وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الدعوى أن 
الطاعنين قاموا بالوفاء باقى الشمن أمام محكمة الاستثناف بعرضه 


واستلامه الميلغ المعروض وهو ما يمنع من إجابة طلب الفسخ . لا 
كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة 
يفسخ العقد على سند من أن الفسخ وقع وفقا للعقد من تاريخ 
التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منذنا للفسخ بل هو مقرر له 
رغم خلو العقد من الشرط الصريح الفامخ فإنه يكون معيباً. 
(الطعن5/ا لسنة "اكق جلة 9/ه/١٠.١٠؟‏ لم يعشر بعد) 

التأخير فى رفع دعوى الفسخ . عدم اعتباره في حد ذاته 
دليلاً علي التنازل عن طلب الفسخ طلما خلت الأوراق من دليل 
قاطع على قيام ذلك التنازل .لا يعد مجرد التأخير فى رفع دعوى 
الفسخ فى حد فاته دليلاً على التنازل عن طلب الفسخ ها دامت 
الأوراق قد خلت من دليل قاطع على قيام ذلك العنازل . 


(الطعن865” لسنةةاق جلسة 4؟6/7/١٠.60]لم‏ ينشر بعد) 


يقة- 


المفل 
الممارسة . ماهيتها . المطالبة بفخ العلاقة المترتبة عليها 
حق لأى من الطرفين طبقا للمادة ا8١‏ مدنى . قضاء الحكم 
المطعون فيه بفسخ العلاقة بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدها 
لإخلال الطاعنة بإلتزاماتها فيها . صحيح . 
الممارسة أداة من أدوات القاتون العام فى الاسناد والتعاقد , 
ويترتب عليها التزامات متبادلة على كاهل طرفيها ومن ثم يكون 
من حق أيا من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقا لما 
هو مقرر بأحكام المادة ١©61/‏ من القانون المدنى ؛ وإذ خلص قضاء 
محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى فسخ العلاقة 
بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدها بعد أن استخلص من أدلة 
النراع الطاعنة أخلت بالتزاماتها فيها . فإنه لا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون . 
(الطعن 5١8‏ السدة4 5ق جلسة 5٠٠٠/11١/17١‏ لم ينشر بعد) 


ملزقمهكتكت 


١ مه‎ 
١04 مادة‎ 

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء 
نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء 
بالالترامات الناشئة عنه . وهذا الاتفاق لايعفى من الاعذار , 
الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

ماذدة ١‏ ليبى ووه ١‏ مسورى و8لا١‏ عراقى ١١؟/؟‏ 
كويتى و 4/541 لبنانى و ١47‏ سودانى و١9؟‏ من قانون 
المغاملاءت المدنية لدولة الآمارات العربية المتحدة وه ؟ أردنى. 
المذكرة الايضاحية : 


ويقضى مثل هذا الاتفاق الى حرمان العاقد من 
ضمانتين : 

(أ) فالعقد يفخ حتما دون أن يكون لهذا العاقد بل ولا 
للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ . وانما ييقى الخيار للدائن 
بداهة . ( ب ) ويقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة للتقاضى . 
على ان حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانة 
أخرى تتمثل فى ضرورة الاعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على 
عدم لروم هذا الاجراء أيضا ٠.‏ 
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ممه ١‏ 
الشرح والتعليق ؛, 

هذه الملاة تستاول أحكام الفسخ الإتقاقى : 

وهو أن يتضمن العقد اتفاق الطرفين على فسخ العقد. 

وهذا الشرط يتضمن عدة تدرجات فقد يتفق الطرفان على أن 
ينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعذار أو حكم 
قضائى . غير أنه فى هذه الحالة لا يكفى أن ينص فى العقد على 
هذا )١(‏ لأن هذا لا يغنى عن حكم القاضى , وغاية الأمير أنه 
يسلب القاضى سلطة التقدير فيما يتعلق لإجابة طلب الفسخ أو 
رفضه وسلطته فى منح المدين أجلا ويجعل حكمه بالفسخ متعينا 
ويكون الأمر كذلك أيضأ إذا نص فى العقد على أنه يدفسخ من 
تلقاء نفه دون اعذار ؛ مع فرق واحد بين الحالتين هو وجوب 
الإعذار فى الأولى وعدم لزومه فى الثانيه . 
ودكون الندرج على النحو النالى ء 

)١(‏ أضعفهاان يكتفى بالنص على انه بمجرد التأآخر فى 
تنفيذ العزام معين ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . وهذا النصس 
يترتب عليه جعل الفسخ متعينا على المحكمة اذا طلبه الدائن . فلا 
يكرن لهما سلطة التقدير منح المدين اجلا , ولكن لا بيقع الفسخ 
الا بعد اعذار المدين وبقضاء القاضى . 

(؟) والغانية أن ينص فى العقد على انفساخه من تلقاء 
نفسه دوت حاجة الى اعذار 3 وهذهة الحالة مغل المابقة مع فارق 
واحد هو ان الدائن يجوز له طلب الحكم بالفسخ لا يقع فيها الا 
بقضاء القاضى . 


(1) راجع فى هذا د/ سليمان مرفس المرجع السابق عي 4١8‏ . 


-ثآمة- 


١ مله‎ 

(7) واقواها ان ييص فى العقد على انفساخه من تلقاء 
نفسه بمجرد تأخير المدين فى الوفاء بالتزام معين دون حاجة الى 
اعذار أو الى حكم قضائى . وفى هذه الحالة يعتبر العقد منفسخا 
مجرد انقضاء الاجل المعين لوفاء الالتزام دون أن يتم الوفاء . وقد 
يخفف هذا الاتفاق بأن يدص على انفسماخ العقد من تلقاء نفسه 
دون حاجه الى حكم قضائى . فلا يعفى الدائن من اعذار المدين . 
أحكام القضاء , 

ان كان العقد مشروطا فيه انه اذا خالف المستاجر أى شرط 
من شروطه فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بمجرد حصول هذه 
انخالفة بدون احتياج الى تنبيه رممى أو تكليف بالوفاء . وله الحق 
فى تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضى الأمور المستعجلة ٠‏ 
فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضى كل ملطة تقديرية فى 
صدد الفسخ . ولا يبقى لهفى اعتبار الفسخ حاصلا فعلا الا أن 
يتحقق مِنْ حصول المخالفة التى يترتب عليها . ولا يؤثر فى مدلول 
هذا الشرط وأثره القاتونى ان يكون العسمسك بهمن حق المؤجر 
وححده . لانه فى الواقع موضوع لصلحته هو دون المستاجر . والقرل 
بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة 
فى دعوى سابقة هو قول مردود - لأن التنازل الضمنى عن الحق لا 
يشبت بطريق الامتنتاج الا من أفعال لايشك فى أنه قصد بها 
العازل عنه وليس فى المطالة بالأجرة ما يدل على ذلك إذ لا 
تعارض بين ال.مسك بحق الفخ والمطالبة بالأجرة التى يعرتب 
الفسخ على التأخر فى دفعها . 
(الطعن ؟ه لسنة#4اق جللبب د غة818/١1542/1١2)1‏ 


-غ6إآ- 


١ ممه‎ 

اذا دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح . 

ولم يرد الحكم على ذلك الا بمجرد الاشارة الى طلب الفسخ 
مطلقا دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح أو الفسخ 
الضمنى , فهذا يكون قصورا فى التسبيب يعيب الحكم ويوجب 


(الطعن رقوء؟لسنة8١اق‏ جلسة!7؟/9542/17١)‏ 
ان شرط الفسخ لا يعتبر صريحا فى معنى المادة 4" من 
القانون المدنى الا اذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه . 
أما اذا تعهد المشترى بأداء باقى ثمن البيع فى ميعاد عينه فان لم 
يؤده فى هذا الميعاد كان للبائع الحق فى فسخ البيع ولو كان قد 
مجل . فهذا ليس الا ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المنصوضصض 
عليه فى المادة """ من القانون المدنى . 
(الطعن رقم" لسنة هوا ق جلسلددس سطس ة1١/١/345١)‏ 


اذا لم يتفق على شرط فامسخ مريح . وكان طلب الفسخ 
مقاما على الشرط الفاسخ الضمنى . فان محكمة الموضوع تملك 
رفض هذا الطلب فى حالة الاخلال الجزئى اذا ما بان لها ان هذا 
الاخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يتأهل فى قصد 
العاقدين فسخ العقد وملطة المحكمة فى استخلاص هذه النتيجة 
مطلقة لامعقب عليها . 


(الطعن رقم4؟١السنةهاق‏ جلسلدة5/4١/94490١1)‏ 


ان المادة 94” من القانون المدنى تقتضى أنه اذا اشترط فسخ 


سشقع اواك 


مومرة١‏ 
البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى ايقاع 
الفسخ على المشترى اذا لم يدفع الشمن بعد اعذاره باتذار مالم 
يعف البائع بمقعضى العقد من هذا الاعذار . ومفهوم هذا بلا شبهة 
ان البائع يجب عليه اذا اختار الفسخ ان يعذر المشترى بانذاره أى 
يكلفه الوفاء فاذا لم يدفع كان البائع فى حل من أعمال خياره فى 
الفسخ . واذن فباطل زعم المشترى ان الانذار الموجه اليه من البائع 
بوفاء التزاماته فى مدى اسبوع والا عد العقد مفسوخا من تلقاء 
نفسه يجب اعتياره تنازلا من البائع عن خيار الفسخ ء فان ذلك 
الانذار واجب قانونا لاستعمال الشرط الفامخ الصريح . 
(الطعن رقوم5ءالةلااق جلسة59/؟١448/1١)‏ 


الشرط الفامسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول 
الاخلال بالإنتزام إلا اذا كانت صيفته صريحة دالة على وجوب 
الفسخ حتما عند تحققه . فاذا كانت عبارة الشرط هى أنه « اذا 
أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون اللبيع لاغيا 
..... الخ ٠‏ فانها لا تعدو ان تكون ترديدا للشرط الفساسخ 
الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين فلا يكون 
الفسخ حتميا . 
(الطعن رقم87 لسئة6م١ق‏ جلسلد ة48:/1/1١)‏ 

فسخ العقد لا يكون الا نتيجة لاتفاق المتعاقدين عليه أو 
لصدور حكم به وفقا لنص المادة ١١1‏ من القانون المدنى القديم . 
ولا يشفع لأحد . المتعاقدين فى الانفراد بالفمخ قوله بقيام أسباب 
هى فى نظره مبررة للفسخ وبالتالى فلا جدوى له من النعى على 
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ممه ١‏ 
الحكم بعدم الرد على دفاعه الستند الى هذا الأماس . 
( الطعن رقم 8ل لسنة"؟ق جلسة4؟/١1/ات896اسمص‏ 98) 


لاا يشترط القانون الفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح وعلى 
ذلك فان النص فى الاتفاق على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الى 
تبيه أو انذار بمجرد حصول الخالفة لشروط العقد يقوم مقام النصس 
على الفح بلفظه . فاذا كانت محكمة الاسكئناف قد استخلصت 
من عبارات العقد ان نية المتعاقدين اتحهت عند تحريره الى اعتباره 
مفسوخاهمن تلقاء نفسه عمد أخلال الطاعنين ( الائعين ) 
بالتزامهما وبنت هذا الاستخلاص على ما ورد فى العقد من عيارات 
فسرتها بأنها تفيد الاتفاق على أنه فى حالة تخلفهما عن الوفاء 
بالعرامهما يعبحان ملتزمين برد ما قبضاه من ثمن البيع الذى 
تخلفا عن تليمه وذلك بدون أى منارزعة وبلا حاجة الى تنبيه أو 
انذار وهو أثر لايترتب الا على اعتيار العقد مفسوخا من تلقاء 
نفسه - وكان لاسبيل لمحمكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا 
التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به قفان 
تكييف الشرط على مقتضى هذا التفسير بأنه شرط صريح فاسخ 
يسلب المحكمة كل صسلطة فى تقدير كفاية أسباب الفسخ - هذا 
التكييف لا مخالفة فيه للقانون . 
( الطعن ٠46لسنةء“"‏ ق جلسة98؟9/١١/4"56اس"اص"54‏ ) 


همتى كان الطرفان قد تراضيا على الغاء العقد فان هذا 
التفاسخ (التقابل ) لا يكون له أثر رجعى الا اذا اتفقنا على ترتيب 
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١ةمع‎ 

هذا الأثر بالنسبة لكل أو بعض الحقوق والالتزامات المترتبة على 
العقد الذى تفاسهًا عنه . 

( الطعن ؟؟؟ لسنة””#ق جلسة9455/4/09١اسل]ااصض8586‏ ) 


متى كان المطعون عليه قد رفع دعواه طاليا فسخ عقد البيع 
المبرم بينه وبين الطاعنين وطلب هؤلاء الأخيرون فسخ هذا العقد , 
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالفسخ تأسيسا على تلاقى ارادة 
المشترى والبائعين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 
ولا ينال من ذلك ان كلا من البائعين والمشترى بنى طلب الفسخ 
على سبب مغاير للسبب الذى بناه الآخر اذ أن محل مناقشة ذلك 
وأعمال آثاره هو عند الفصل فى طلب التعويض . 


( الطعن ؟م لسجة9“#ق جلمة١؟/١١/9!1اس720اص24؟1١)‏ 


الشرط الفاسخ لا يقعسضى الفسحخ حعما بمجرد حمصول 
الاخلال بالالتزام الا اذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب 
الفسخ حتما عند تحققه . 


( الطعن 5884لسنة ه4 ق جلسة 8؟/هة/دلاةاس؟ اص ١758‏ ) 


لا يشترط القانون ألفاظا معينة للشرط القاسخ الصريح الذى 
يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير اسباب الفسخ وكل ها يلزم فيه 
أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن 
تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة لهء فالاتفاق على أن 
يكون عقد البيع مفسوحخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو 
انذار عند تخلف المشترى عن مداد أى قسط من أقساط باقى 


سكؤره!- 


عومم ١‏ 
الثنمن فى ميعاده من ثشأنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_ان 
يلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ وحسبه ان 
يتحقق هن توافر شروطه . ولما كانت محكمة الاستئناف قد 
التزمت هذا النظر وخلصت من عبارات البند الثالث من عقد البيم 
السالف الذكر بأن ه يعتبر هذا العقد مفسوحخا من تلقاء نفه بدون 
تنبيه أو انذاره أن نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير العقد الى 
اعتباره مفسوخا من تلقاء نفمه بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم 
قيام الطاعنين بالوفاء باقى الشمن دون حاجة الى انذار أو حكم 
بالفسخ , وأن الحكم المطعون فيه لم يشبه أى تناقض لان احالته 
على أسباب الحكم الابعدائى مقصود بها الاحالة على ما 
لاتنقض لان احالته على أسباب الحكم الابتدائى مقصود بها الاحالة 
على ما لايتناقض مع أسبابه الخاصة . وقد أيد الحكم الابتدائى 
بفخ عقد اليع فلم يوى مركز الطاعنين باستئنافهم وكان 
تصريح محكمة الموضوع بايداع باقى الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر 
فصلا فى الخصومة ثما تستلفذ به المحكمة ولايتها .ويحوز حجية 
الأمر المقضى . لما كان ما تقدم فان هذا النعى يكون على غير 
أساس . 
(الطعن 848" لسنة لم4 ق جلسة8١/١١/١9481اس؟0اص؟6١؟)‏ 
ان ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الاتفاق على أن 
يكون العقد مفسوحخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو انذار 
أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب 
عليه وقوع الفسخ حتما نفاذا لذلك الاتفاق بمجرد تحقق الشرط 
دون ان يكون للقاضى خيار فى أمره بل ويتحقق الفسخ دون حاجة 


لؤهمأ1 


ومة ١‏ 
الى التقاضى مالم ينازع فى وقوع موجب الفسخ, وتقف مهمة 
القاضى فى هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام 
ليقرر اعتبار الفسخ حاصلا فعلا . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعرن فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد مفسوخا لتخلف الطاعن 
عن سداد أقساط الثشمن فى الميعاد المتفق عليه وتحقق الشرط الفاسخ 
اللمنصوص عليه صراحة بالبند الثانى من العقد تبعا لذلك قان 
الاجراء الذى اتبعه الطاعن بعرض باقى الكشمن عند نظر الدعوى 
أمام محكمة الاستئناف وبعد تحقق الفسخ يكون عديم الأثر 
ولا على المحكمة أن هى لم تعرض لهذا الاجراء أو ترد عليه . 
( الطعن رقم؟١51١‏ للة4ة4ق جلسة960[/ه/“58١1‏ ) 


المقرر أنه متى كان الطرفان قد إتفقا فى عقد البيع على أن 
يكون مفسوخا فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الشمن فى 
الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو إعذار أو 
حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة 
648 من القانون المدنى ولا يلزم إذن أن يصدر حكم بالفسخ , 
كما لايال من إعمال أثره أن يكون لماحبه الخيار بينه وبين 
اتنفيذ إذ يبقى له دائما الخيار بين إعمال أثره وبين المطالية 
بالتنفيذ العينى . 
( الطعن رقم8ة”5١‏ لسنةءهق جلسة»92/ ١984/9‏ ) 


القانون لا يشعرط - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة 
ألفاظا معية للشرط الفاسخ المحيح وأن النص فى الإتفاق على 
ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة الى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول 


كوت 


ممه ١‏ 
امخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه . 
( الطعن رقم54ه لسنة ةوق -جلسةل/١84/1؟5١‏ ) 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن الشرط الفاسخ المقرر 
جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا 
يتحقق إلا إذا - كان التخلف عن الوفاء بغير حق » أما إذا كان من 
حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط 
الفاسخ ولو كان صريحا ولما كان إلتزام المشترى بدقع الثمن فى 
عقد البيع يقابله إلتزام البائع بنقل الملكية الى المشترى فإن إخلال 
البائع بهذا الإلعرام يخول المشترى الحق فى الإمتناع عن دفع النمن . 
( الطعن رقم٠158‏ لسنة“#هق -جلس ة48/95/955م؟9١‏ ) 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الإتفاق على أن 
يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند 
تخلف المشترى عن الوفاء بإلتزاماته » ومنها عدم سداد أى قسط 
من أقساط الفمن فى ميعاده, من شأنه أن يسلب القاضى كل 
سلطة تقديريه فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة 
من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعمال ذلك إذ أن 
للقاضى الرقابة التامة للوقوف إبتداء من عبارة العقد - على مدى 
قيام الشرط أو إنطباقه ثم التثبت بعد ذلك من وقوعه وتحققه كما 
أن له عند التحقق من كيان مراقبة الظروف الخارجيبة التى تحول 
دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ 
صراحة أو ضمنياً لقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ 
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1١ موارة‎ 

العقد جاز له أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى وأن ينزل دونه 
على واقعة الدعوى أحكام الفسخ القضائى . 

( الطعن رقف م١55١‏ لسنة أاهق جلسة9/55؟586/9١‏ ) 


لئن كان مؤدى نص المادة ١868‏ من القانون المدنى أن الإتفاق 
على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم 
قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه من ثأته أن يلب 
القاضى كل سلطة تقديريه فى حدود الفخ إلا أن ذلك منوط 
بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله , 
ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتنبت من إنطاق الشرط على عبارة 
العقد . كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية 
التى تحول دون إعماله . 
( الطعن رقيويطؤ"؟١‏ لسنةمةق -جلسة.١؟/#“/98.0١1‏ ) 

الشرط الفاسخ لايعتبر صريحاً فى حكم المادة ١6‏ من 
القانون المدنى إلا إذا كان يغيد إنفساخ العقد من تلقاء نفسه دون 
حاجه الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزام . 
( الطعن رقفم9؟١‏ لسنةمهةق- _جلسةهء؟/"580/9١2)1‏ 

الإتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند 
الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه . جائز فى العقود الملزمة 
للجانبين ومنها الإيجار . م188 مدنى . تدخل المشرع 
بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام 
ومحددة على سبيل الحصر بالتشريعات الإستثنائية لقوانين 


-131- 


ع لم6١‏ 
إيجار الأماكن المتعاقبة . أثره. تقييد حرية المؤإجر فى إعمال 
الأثر الفورى للشرط الصريح الفاسخ فى حالة تأخر المستاجر 
فى سداد الأجرة .م/48اب ق ١5‏ لسنة -١194١‏ المقابلة 
للمادتين ١"#/أق‏ 4غ لسنة لالاةا . "#؟ ق 9م لسنة 
6 1. 

لعن كانت الأحكام العامة فى القانون المدنى إعمالا بدأ 
سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة 164 منه تجيز فى العقود 
الملزمة للجانبين الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته 
دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوقاء بالالتزامات الناشئة 
عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسم فى هذوالحاله نفاذا لذلك 
الإحفاق بقوة الإتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من 
ضمانئين إذ يقع الفسخ حدما دون أن يكون للقاضى خيار فى أمره 
بل ويعحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضى ما لم ينازع المدين فى 
وقوع موجب الفسخ وإن كانت مهمة القاضى تقف فى هذة الخالة 
عند حد التحقق من عدم الوفاء بالإلتزام ليقرر إعتبار الفسخ 
حاصلا فعلا بعده . إلا أنه تحقيقا للتوازن بين أوضاع المؤجرين 
والمستأجرين للأماكن التى تسرى عليها أحكام القوانين الإستثنائية 
المنظمة للايجار , رأى المشرع تعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة 
ومتعلقة بالتظام العام أوردها على سبيل الحصر فى القانون رقم 
لسنة ١919‏ ومن بعدة القانون رقم ١5‏ لسنة 99481 - 
الواجب التطبيق - الذى رأى التدخل بحكم آمر فى حرية المؤجر 
فى النص فى العقد على الشرط الفامخ الصريح فى حالة التاخر 
فى مداد الأجرة . فنص فى المادة م١‏ /ب المقابلة للمادتين /7١‏ أ 
من القانون 45 لسنة لالإةؤ . 7 من القانون ؟6 لسنة 1١956‏ 
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١6مم‎ 


- على أنه ' لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتعهت 
المدة المتفق علبها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : 

00 1 

ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك ممعم ةم ةمل نموم ةم مله 
ولذ يحكم بالإخلاء إذا قام المستأاجر قبل إقفال باب المرافعة فى 
الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات 
فعلية ........ فدل بذلك على أنه وإن لم يصادر حق المتعاقدين 
فى الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الإيجار إلا أنه 
أورد عليه قيودا منهاما يتصل بعدم إعمال الأثر الفورى لهذا 
الإتفاق رذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء 
بالأجرة خلال مدة معينة ومنها ما يتعلق بتفادى الأثر المترتب 
على الإتفاق وذلك بما أجازة للمستاجر من توقى الإخلاء بأداء 
الأجمرة والمصاريف الرسمية التى يوجب المشرع على المحكمة أن 
تحكم بها عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها - ولا 
تمثل المصاريف الفعلية التى يتكبدها المحكوم لة بها من الخنصوم 
عملاً بنص المادة ١ /١84‏ من قانون المرافعات - وكذا النفقات 
الفعلية قبل إقفال ياب المرافعة فى الدعورى » فإذا كان عقد 
الإيجار قد تضمن شرطا صريحاً فاسخا تعين أن يكون تحقق هذا 
الشرط وفق ما نص عليه التشريع الإستشائى مالف الذكر من 
ضوابط . 
( الطعن 777١6‏ لسنة لاهاق جللة ١537/95/1١!‏ س"47 ص )١١89‏ 

الإتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه 
دون حاجة إلى تبية أو حكم عند عدم الوفاء بالإلمزامات 
الناشئة عنة. أثره . وقوع الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط 
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وها 

دوت حاحة لرفع دعوى أنه وجوب أن تكون صغة الاتفاق 
صريحة فى وقوع الفسخ وتطبيقة على عقود الايجار الخاضعة 
للقانون المدنتى دون قواتين الإيجار الإستشمائية. 

المقرر فى قضاء محكمة النقض - ان الإتفاق على أن يكون 
العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى تنبية أو حكم من 
القضاء عند عدم الوفاء بالالعزامات الناشدة عنه يترتب عليه الفسخ 
حتما بمجرد تحقق الشرط دون الحاجه لرفع دعوى بالفخ إذ يقع 
هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبتة فى ذلك دون حاجة 
إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به . فإذا ما لجأ الدائن إلى 
القضاء فإن حكمة يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضى 
إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفخ 
بسداد المستحق علية بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا 
السداد أن يعيد العقد بعد انفساحه إلا إنه يتعين أن تكون صيغة 
هذا الإتفاق مريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققة بلا حاجة 
إلى تنبية أو إنذار ولما كان ذلك وكانت قاعدة الفخ المتقدمة 
والواردة في المادتين /لا©ه١58.1١‏ من القانون المدنى غير آمرة تسرى 
على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التى تخضع 
لأحكام القاتون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قواتين الإيجارات 
الإستدائية . 
(الطعن 17514 لمنة مه ق جلسة ١535/6/17‏ س 414ص 9”56) 


الشرط الفاسخ الصريح .أثره. إنفساخ العقد بمجرد 
العأخير . لا ينال من ذلك أن يكون لصاحبة الخيار بين 
إعمال الشرط أو التنفيذ العينى. 
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١ مومه‎ 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان المتعاقدين قد اتفقا 

فى عقد البيع على أن يكون مفسوخا فى حالة تأخر المشترى عن 

دفع باقى الثمن فى اللميعاد المنفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة 

إلى تبية أو إنذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد 

التاخير عملاً بنص المادة ١88‏ من القانون المدنى ولا يلزم أن 

يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبة 

الخيار بيئة وبين التنفيذ العينى إذ يبقى له دائما الخيار بين إعمال 
أثره وبين المطالبة بهذا التنفيذ. 


( الطعن 89؟؟ لسبة 4ه ق جلسة 1551/8/5١‏ س 42 ص )21١8‏ 


الإعفاء سن الإعذار فى الفسخ الإتفاقى . وجوب الاتفاق 
عليه صراحة . م ١54‏ مدنى . مؤداه. تضين العقد شرطا باعتباره 
مفوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائى . لا يعفى الدائن من 
الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ . عدم وجود تعارض بين إعذار 
الدائن للمدين وتكليفه بالسقيذ وبحن المطابه بالفسخ 
اعتبارالأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين فى وضع المتاخر فى 
تنفيذ التزامة. لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ 
إعذاراً . وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء 
بالتزامة . 

تنص المادة 164 من القانون المدنى على أنة ' يجوز الاتفاق 
على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى حكم 
قضائى عند عدم الوفاء بالإلعزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا 
يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه" 
. وكانت عبارة البند السابع من العقد سند الدعوى المإرخ 
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١ةمو‎ 


+35/11/1 تنص على أنه ' إذا تآخر الطرف الثانى فى سداد 
أى قسط استحق علية حل موعد سداد باقى شمن على 
المشترى فوراً دون حاجة إلى إعذار أو تنبية . كما يحق للطرف 
الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة وبدون حكم قضائى 
ويكون له أيضا الحق فى اسسترهاد امحل موضوع 
التعامل .............." فإن البين من هذه العبارة أن الطرفين وإن 
إتفقا على أنه إذا تأخر المشترى عن سداد أى قسط مستحق علية 
يحل هوعد سداد باقى الأقساط دون حاجة إلى إنذار أو تنبية . إلا 
إنهما لم يتفقا صراحة على إعفاء اليائعة من إعذار المشترى بسداد 
المستحق علية من الثمن قبل رفع دعوى الفسخ ولا يغير من ذلك 
اتفقاهما فى البند المشار إلية على إعتبار العقد مقسوخا من تلقاء 
نفسه دون حكم قضائى ذلك أن الشرط على هذا النحو لا يعفى 
من الاعذار قبل رفع الدعوى الفسح إعمالا للماده م8١‏ من القانون 
المدنى السالف ذكرها وليس هناك تعارض فى هذه الحالة بين 
إعذار الدائن للمدين وتكليفة بالتنفيذ وبين المطالبة بفسخ العقد 
بعد ذلك لأن الأعذار لا يعتبرتنازلاً عن المطالبه بفسخ العقد بل 
هو شرط واجب لرفع الدعوى به؛, وبالتالى يتعين حصول الإعذار 
فى هذة الحالة - كشرط لإيقاع الفخ الاتفاقى - وذلك بقصد 
وضع المدين قانوناً فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامة , ولا ينال 
من ذلك ما هو مقرر من أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذار 
للمدين, إذ أن شرط ذلك أن تشتمل صحيفتها على تكليف 
الأخير بالوفاء بالتزامة. 

( الطعن رقم 4866 لسنة اق - جلسة ٠٠٠/19/91‏ الم ينشر بعد) 
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م6٠١‏ 
مادة 104 
فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب 
استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ 
العقّد من تلقاءع نفسه . 
التصوص العريية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
السورى ١5٠١‏ والليبى ١5١‏ والعراقى ١78‏ واللبنانى 


44" وه١ا؟/١‏ كريتى و7٠95/١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و/ا4؟ اردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

الفسخ القانونى يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة 
تنفيذه فانقضاء هذا الالتزام يتعبع انقضاء الالتزام المقابل له 
لتخلف سبيه ولهذه العلة ينفسخ العقد من تلقاء نقسه أو حكم 
القانون بغير ماحاجة الى التقاضى بل وبغير اعذار متى وضحت 
استحالة التنفيذ وضوحا كافيا .. ثم يقضى بالتعويض تبعا لما اذا 
كانت هذه الامتحالة راجعة الى خطا المدين أو تقصيره أو الى 
سبب أجنبى لايد له فيه . 
الشرح والتعليق :. 


وفقا لهذه المادة فإنه اذا انقضى الالتزام بسبب امتحالة 
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١652م‎ 


تنفيذة انقضت الالنزامات المقابله له ويدفسخ العقد من تلقاء نفسه 
على ان هذا الأمر يجب النظر اليه فى ضوء المادة 7/7 مدنى التى 
تبين انه لا ينقضى الالعزام الا اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح 
مستحيلا عليه بسبب اجنبى لايد له فيه(١2‏ . فإذا ما انفسخ العقد 
بحكم القانون التبعه فى إنقضاء الإلتزام الذى إستحال تنفيذه على 
تق المدين الملازم بتنفيذ هذا الإلترام. 

أحكام القضاء : 

والنص فى المادة ١64‏ من ذات القانئرن على أنه + فى العقود 
الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت 
معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفه و يدل 
على أن حل الرابطة العقدية جزاء اخلال أحد طرفى العقد الملزم 
للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لارادة المتعاقدين ولهذا 
فان هذا الحق يكون ابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد 
متضمنا له ولو خلا من اشحعراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من 
هذا الحق أو الحد من نطاقه الا باتفاق صريح كما ان الفسخ 
القانرنى يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه فانقضاء 
هذا الإلتزام يستتبع أنقضاء الالتزام المقابل له . 


( الطعن 94١151اللسسةة؛وق‏ جلة9؟9482/19/5١اس١#9ص85م١؟)‏ 
للا كان النص فى المادة ١64‏ من القانون المدنى على أنه ٠‏ 


)١(‏ راجم د/ البنهوري المرجع السابق ص 584 ٠و‏ 3/ سليمان مرقص المرجع السابق 


.1١5١ ص‎ 
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١م‎ : 

فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تدنفيذه 
انقضت ممه الالتزامات المقابلة له , وينفسخ العقد من تلقاء 
نفسه مفاده ان الفسخ يقع عند انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه » 
لان هذا الانقضاء يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له لتخلف سيبه بما 
مؤداه انفساخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون بغير حاجة 
الى التقاضى .بل وبغير اعذار متى وضحت استحالة النفيذ 
وضوحا كافيا والمقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هو 
الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى لاقبل للملتزم 
بدفعه أو التحرز منه . وكان عقد العمل - كغيره من العقود الملزمة 
للجابين - يعتبر منتهيا بانفاخه لقوة قاهرة تعوق التزام ناشئ 
عنه وذلك بالتطبيق لنص المادة ١64‏ من القانوت المدنى » ويقع هذا 
الانفساخ من تلقاء نفسه قبل انتهاء المدة اذا كان العقد محدد المدة 
دون مراعاةة المهلة اذا كان غير محدد المدة ومواء طرأت القوة 
القاهرة فى جانب العامل فمنعه من تتفيذ العمل أوفى جانب 
صاحب العمل فمتعه من تقديم العمل ء ولما كان صدور التشريعات 
الاستشبائية فى نطاق فعل الحاكم اذا مبعت تنفيذ التزام العامل 
تعتبر قوة قاهرة وسببا أجنبيا مؤديا لانفساخ عقد العمل . ولما كان 
الغنابت فى الدعوى ان العقد المؤرخ 0/٠‏ هو عقد 
موسمى بمقتضاهه يعمل الطاعن لدى المطعون ضدها و مندوب 
شتروات * أقطان زهر بحلقة المحلة الكبرى والزرابى مقابل عمولة 

وأن هذا العقد كان يتجدد منوياحتى موسم ١558/١954‏ ثم 
انفخ بقوة القانون وفقا للمادة 1569 من القانون المدئى لاستحالة 
تنفيذه لسبب أجنبى لايد للمطعون ضدها فيه هو تطبيق نطام 
العسويق التعاونى للأقطار اعتبارا من أول مرسم 218355/1458 


اوت 


١ موه‎ 


وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه 
بانتهاء عقد عمل الطاعن موضوع التداعى على تحقق السبب 
الأجنبى بالغاء تمارة الأقطان فى الداخل وتطبيق نظام التسويق 
التعاونى للقطن . وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته 
على ٠‏ .... أنه لا مشاحة فى القول بأن العقد سند المستائف ( 
الطاعن ) فى دعواه والمؤرخ ١450/10/١١‏ وامحرر فيما بينه وبين 
شركة النيل للحليج .... وقد انتهى بقيام الدولة على شثون تجارة 
الأقطان يعد تأميما .ء ولقد رأت الدولة الا تحرم تجار الأقطان 
وموظفيهم الذين كانوا يزاولون هذه التجارة فى القطاع الخاص من 
مصدر رزقهم فألحقتهم بشركات الأقطان التابعة للقطاع العام فى 
أعمال تتناسب مع الأعمال التى كانوا يقومون بها ودون اتباع 
القواعد والضوابط المقررة فى لوائح التوظف بالقطاع العام وذلك 
الى ححين الانتهاء من تسوية حالاتهم وفقا لما أسفر عنه بحث حالة 
كل منهم رغبة فى أن تصل فى الحال مورد رزقهم . وصدر فى هذا 
الخصوص منشور المؤسسة المصرية العامة للقطن رقم “" سنة 
6 بشأن توزيع تجار وسمامرة القطن على الشركات التابعة لها 
؛ وذلك ثما حدا بالمستاتف ( الطاعن ) ان يلعمس تطبيق القرار 
المذكور على حالته بكتاب تاريخه ١456/86/7٠‏ وبعد ان أورد 
اسمه فى كشوف الحصر .... فعقد العمل ازاء ذلك أصبحت 
تحكمه تلك الرابطة القانونية التى نشأت بعد تولى الدولة شكون 
تجارة الاقطان وعلى أثرها أضحى العقد الأول سالف الذكر والمؤرخ 
0٠‏ ووالذى ركن اليه المستأنف فى دعواه منتهيا »؛ , 
وكان هذا الذى أورده الحكم مائغا وله أصله العابت فى الأوراق 
وكافيا لحمله ومواجهة دفاع الطاعن .لما كات ذلك وكان تحديد أجر 


سالاظ1- 


م هوه ١‏ 
الطاعن بعد الحاقه بالمطعون ضدها تطبيقا لمنشور المؤسسة المشار اليه 
قد تم بكفاءة تحت العسوية لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجر 
قانونا ء فان النعى عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس . 


( الطعن رقمكمة لسنة !عاق جلس ة585/(0١)‏ 
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١5. م‎ 
1١5١ ملذة‎ 


اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا 
عليها قبل العقد , فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

السورىم ١515‏ والليبىم كحل والعراقى م ل 
واللبعانى +1714 75١5 7١1917470‏ كويتى و4ا؟ من 
قاتون المعاملات المدتية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكره الاأيضاحية ١‏ 

ويترتب على الفسخ قضائيا كان أو اتفاقيا أو قانونيا اتعدام 
العقد انعداما يستند أثره فيعتبر كان لم يكن . وبهذا يعود 
المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما 
تسلم بمقتضى هذا العقد بعد أن تم فسخه واذا أصبح الرد مستحيلا 
وجب التعويض على الملزم وفقا للأحكام الخنامة بدفع غير 
المستحق. 
الشرح والتعليق » 

هذه الماده تتناول أحكام انفساخ العقد بحكم القاتون وذلك 
أنه إذا انفسخ العقد بحكم القانون ترتب على فسخه نفس الأثر 


المترتب على الفسح بحكم القاضى أو بحكم الإتفاق. 


ا 


١5٠ م6‎ 

وعليه يعاد المتعاقدان إلى الخحالة التى كانا عليها قبل التعاقد 
ولا محل للتعويض لأن المدين انقضى التزامه بسبب أجتبى لا بد له 
فيه . 

أما إذا استحال ذلك فإن الحكم بالتعويض يكون جائراً . 
أحكام القضاء : 

لا كانت المادة 15٠‏ من القانون المدنى تنص على أنه إذا 
فخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 
وكان يترتب على الفسخ إنحلال العقد بالسبة الى الغير باثر 
رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد اليع أن تعود العين 
المبيعة الى البائع ولا تنفذ فى حقه التصرفات التى ترتبت عليها 
كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالشمن بدعوى مستقلة 
إذا إمتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من اثار فسخ العقد . 
( الطعن 1848 لسنة الاق جلة 1955/7/54 سلا ص مءلا ) 

مؤدى نص الماده ١5٠‏ من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد 
سقط أثره بين المتعاقدين وإعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى 
الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه . 
( الطعن ١7١‏ لسنة ##4ق جلة90؟/؟/558١‏ سؤةاص ”8١‏ ) 


القضاء بفسخ عقد البيع . أثره. انحلال العقد بأثر 
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مآ 
وجعى مذ نشوثه. التزام المشترى برد العين البيعة الى البائع 
وبأن يرد الأخير ما قبضه من النمن . 
مفاد تنص المادة ١4٠‏ من القانون المدنى ان الفسخ يعرتب 
عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوثه . ويععبر كأن لم يكن 
ويعاد كل شئ ألى ها كان عليه من قبل . وبالتالى فإنه يترتب على 
القضاء بفسخ عقد البيع ان تعود العين المبيعة الى المطعون عليه - 
البائع - وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن . 
( الطعن 158لسنة. 4ق جلة5١/١١/5ا94اس/الاص/0ا15١‏ ) 


النص فى المادة ١6١٠‏ من القانون المدنى على أنه « إذا فسخ 
العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد 0 
قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ ء وعلى شموله العقود كافة 
؛ إلا أنه من المهقرر بالتسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى 
التشنفيف - كالإيجار - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر 
الرجعى . لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد عتاصر امحل 
الذى ينعقد عليه . والتقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات 
بحيث لا يمكن الرجوع فيمانفذ منه فإذا أفسخ عقد الإيجار بعد 
الدء فى تدفيذه . فإن آثار العقد التى أنتجها قبل الفسخ تظل 
قائمة عمليا ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة 
لا التعويض ولايعد العقد مفموخا إلا من وقت الحكم النهائى 
الصادر بالفسخ لا قبله ويعتبر الفسخ هذا بمثابة إلغاء للعقد فى 
حقيقة الواقع . 


( الطعن 6.84 لسنة45ق جلمة؟/؟5/7ا9اسه9اع١‏ ص 151 ) 


-6ثأ_- 


ما 

مفاد نص المادة ١١١‏ من القانون المدنى إن الفسخ يترتب 

عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن 
فيسترد كل متعاقد ماقدم للآخر ٠»‏ ويقوم إسترداد الطرف الذى 
نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على إسترداد 
مادفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 187 هن القانون المدنى 
بتصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم 
تنقيذا لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق . لما كان ذلك وكانت المادة 
من القانون المدنى تلزم من تسلم غير المستحق برد 
الفوائد إعتبارا هن تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم 
كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 
( الطعن رقم7؟85٠0؟لسنةلادوق‏ جلسة95/١58١‏ ) 


النص فى المادة ١5١‏ من القانون المدنى يدل وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال 
العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة الى البائع - 
بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد - وأن يرد الى المشترى 
مادفعه من الثمن . 
ر الطعن 1428١المنةة؛4ق‏ جلةخ/8/9ة8ا1 س4 ص 589 ) 


إستحالة تنفيذ أحد المتعاقدين إلتزامه لسبب أجتبى . أثره 
إنفساخ العقد من تلقاء نفه. تحمل المدين بالإلتزام تبعة 
الإستحالة. المادتان ١5٠١: ١59‏ من القانون المدنى إنتهاء الحكم 
سائغا الى إستحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة و فسخ عقد 


1 


ا١ك.ءوم‎ 

البيع الصادر بشأنه من الطاعن وإلزامه برد الشمن الى المطعون 
ضدهما . النعى عليه على غير أساس . 

المقرر - فى فضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع ينفسخ حتما 
من تلقاء نفسه طبقا للمادة 1684 من القانوت المدتى يسبب 
الإنفساخ ما يترتب على الفسخ هن عودة المتعاقدين الى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد . ويتحمل تبعة الإستحالة فى هذه الحالة 
المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة فى 
العقد الملرّم للجانبين . إذ كان ذلك وكان الحكم الإبعدائى الذى 
أحال الحكم المطعون فيه الى أسبابه قد إنتهى الى هذه النتيجة حين 
ذهب الى أن إستحقاق الغير لعقار النزاع بالشفعة يقتضى عقد 
البيع المادر بشأنه من الطاعن وبالتالى فإنه يلزم برد الشمن الى 
المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة ١6١‏ من القانون المدنى . وكان ما 
استخلصه سائغا له أصله الثابت من الأوراق ومؤديا الى ما إنتهى 
اليه ولا مخالفة فيه للقانون , فإن النعى على الحكم المطعون قبه 
يكون على غير أساس . 
( الطعن 4ه لمسنة لادق - جلسة١48:0/5/195١س41‏ صا“ ) 

يترتب على فخ العقد إنحلاله بأثر رجعى ويعتبر كان لم 
يكن ويعاد كل شئ الى ما كان عليه . 
(الطعن رقم 628؟ لسنة ههق جلسة 1941/5/8لم ينشر بعد ) 
( الطعن رقمغ8ه4؟لسنةلادق جلسة١5/9١/1584)‏ 
( الطعن رقم.ه170للسنة؟هق -جلسة58/١/588ة١)‏ 


اا 


١5م‎ 

التزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عين ما 
المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ بردة 

إلى الاخر فى هذة الحالة إنما هو عين ما أعطى لا ما يقابلة ما دام 
( الطعن4485 لسنة 5١‏ ق جلسة ١557/0/15‏ س ”47 ص 288١9‏ 


القضاء بفسخ عقد البيع أثره. إنحلال العقد بأثر رجعى 
مذ نشوئة. إلتزام المشعرى برد العين المبيعة للبائع والتزام 
الأخير برد ما قبضة من ثمن. 

يدل نص المادة ١5١‏ من القانون المدنى - وعلى ما جرى بة 
قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إتحلال 
العقد بأثر رجعى منذ نشوئة بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع 
وأن يرد إلى المشترى ما دفعة من الثمن. 


( الطعن442 لنة 5١‏ ق جلة 59١/لا/؟9551١‏ س "4 ص ١8م/9)‏ 


تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعد إمكان إعادة 
الحال إلى ما كان علية وتسليمة أرض المطعون ضدهم خالية 
كأئر من أثار فسخ العقد تأسيسا على أن البناء محل التداعى 
أقيم على هذة الأرض وأخرى ضمت إليها وأنة لا يتصور 
تسليم أى جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله . 
دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فية عنة دون بحثة والرد 
عليه قصور . 
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رل امل 
إذ كان الشابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة 
المرضوع بعدم إمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمة أرض 
المطعون ضدهم خالية كأثر من أثار الفسخ وذلك تاسيساً على ان 
البناء أقيم على هذة الأرض وأرض أخرى ضمت إليها ويلفت 
مساحتها جميعها 4؟١1م؟‏ لا يتجاوز أرض المطعون ضدهم فيها 
نسبة /5٠‏ فقط وأنة لا يتصور تسليم أى جزء من الأرض خالية 
إلا إذا هدم العقار بأكملة وفى ذلك ضياع للمال وإهدارة . وإذ لم 
يعن الحكم بإيراد هذا الدفاع وبحنة والرد عليه رغم جوهريتة إذ 
من شانة لو تحقق أن يغبير وجهالرأى فى شأن قضائه بالإزالة 
والتسليم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. 
ر الطعنرقم.94السسةؤاق- جلسة6..0/9/1٠)‏ 


-ة/اظ!_- 


١5١ م‎ 
١51 مادة‎ 


فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات 
المتقابلة مستحقة الوفاء , جاؤ لكل من المتعاقدين ان يمع 
عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم 
به . 


النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

السورى م57١‏ والليبى م ١57‏ والعراقى م 78٠‏ و٠797‏ لبنانى 
و9١؟‏ كريتى و".؟ أردنى . 
المذكرة الانضاحية ؛ 

فالعقد ل" يتفسخ فى هذة المورة ولا تقطى الالعزامات 
الناشئة عنه على وجه الاطلاق بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه 
وهذا هو الفارق بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد ومهما يكن 
من شئ فليس يباح للعاقد ان يسئ استعمال هذا الدفع فلا يجوز له 
أن يتمسسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه اذا كان الالتزام المقابل له 
تبرر اتخاذ مثل هذا الاجراء . وتطبق الأحكام الخاصة بالحبس فى 
أحوال انحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب من أسباب البطلان أو 
الفسخ أو الألغاء أو الاقالة ذلك ان اتحلال العقد يبوجب على كل 
من المتعاقدين رد ما أدى اليه فيجوز لكل متهمااتن يحبس ما 
استوفاه مادام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ها تسلمه منه . 


كرا - 


١كم‎ 


الشرح والتعليق, . 


هذه المادة تتناول مضمون حكم الدفع بعدم التنفيذ وهى تقوم 
على الإعتبار الآتى : - 


أنه إذا كان الدائن فى العقد الملزم للجانبين له الحق فى 
طلب فسخ العقد إذا لم يقم المدين بسفيذ التزامه فإنه يكون 
للطرف الآخر بدلاً من أن يتحلل من تنفيذ هذا الإلتزام أن يقتصر 
على وقف التنفيذ إلى أن ينفذ المدين التزامه . 

ونخدد الملده أحكام النمسك بالدقع بعدم التنفيك. 

شروط الدقع بعلم الننْمٌيك :. 

يشترط ١١‏ )للتمسك بالدفع بعدم التنفيد .١‏ 

أولا : أن يكون العاقد قد التزم بموجب عقد من العقود 
العادليه . 

ثانيا: أن تكون الإلعزامات المتقابله الناشئه عن هذا العقد 
مستحقه الأداء . 

ثالث يضاف الى الشرطين السابقين شرطا ثالعا مستفادا من 
المادة ١/١144‏ هو وجوب مراعاة حسن النية عند التمسلك بالدفع. 

والشروط الشلاثة السابقه هى كل ما يتطلب لإمكان تمسك 
العاقد بالدفع بعدم التنفيذ .ع فلا يثترط لإستعمال 
هذا الحق ما يشترط فى الفسخ من تواقر الأعذار 
راجع د/ أنور ملطان معادر الالتزام ط ١545‏ دار المعارف بالامكنمرية ص 988 وما 


بعدها و د/ الستهورى المرجع السابق ع 7948 و ذ3/ مليمان مرقس المرجع السابق 
ص 45١‏ وما بعدها. 


-15م1- 


م ١كا١ا‏ 
السابق للمدين .مع ملاحظة أن الأعذار إذا لم يكن ضرورياً 
للعمسك بالدفع إلا أنه قد يكون ضروريا لتوليد الإلتزام الذى 
يترتب على عدم تتنفيذه الحق فى التمسك بالدفع ٠‏ كماهو 
الشأن فى الإلتزام بالععويض عن التأخير , إذ هو لا يقوم إلا 
بالاعذار وفقا للقواعد العامة. 

كذلك لا يشحرط للتمسك بهذا الدفع أن تسبقه اجراءات 
العرض الحقيقى على أن العرض الحقيقى يكون لازما إذا أراد المدعى 
الحصول على حكم بإلزام المدعى عليه بالتنفيذ بدون شرط. 

أن يكون العقد من العقود التبادلية ؛ يقتصر الدفع بعدم السفيذ 
كما هو ظاهر من نص الماده ١539‏ على العقود الملزمه للجانبين » 
فإذا جاوز نا نطاق هذه العقود فلا يكرن هناك محل للتمسك 
بهذا الدفع بل للعمسك بالحق فى الحبس . على التفصيل الذى 
سبق أن قدمناهة. 

أن تكون الإلتزامات المتقابله مستحفه الأداء: يفترض الدقع بعدم 
التنفيذ وجود التزامات مدنيه متقابلة استحق أداؤها فى نفس 
الوقت أى تعامر تنفيذها . ففى البيع مثلا لا يجوز للبائع أن 
يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ وأن يحبس المبيع عن المشترى إلا إذا 
كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع . سواء فى ذلك 
كان تسليم المبيع ودفع الشمن واجب الأداء فور إنعقاد العقد . أم 
مؤجلين وحل الأجل امحدد للوفاء بهما ولم يدفع الشترى الثمن , 
أو كان تسليم المبيع مؤجلا ودفع الشمن معجلا وحل ميعاد 
التسليم ولم يكن المشترى قد دفع الئكمن بعد. 

كذلك لا يجوز للمتعاقد السك بالدفع بعدم العفيذ إذا 
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ا١ك١م‎ 

كان يستخلص من طبيعة العقد أو من العرف أن التزامه واجب 
الأداء قبل تنفيذ الإلتزام المقابل كما هو الشأن بالسبه للعامل أو 
بالنسبه لصاحب الفندق , فإلتزام العامل واجب الأداء قبل التزام 
رب العمل ولذا لا يجوز له التعمسك بالدفع بعدم التنفيذ , والتزام 
صاحب الفندق واجب الأداء قل العزام النزيل ولذا لا يحق له 
العمسك بالدفع بعدم التنفيذ أيضا . وبعباره أخرى أنه إذا اختلف 
وقت تنفيذ الإلتزامات المتقابله امنتع على من عليه تنفيذ التزامه 
أولا التمسك بالدفع بعدم التسفيذ('؟ . 

وفى عقود المده . وعلى وجه الخنصوص فى العقود التى 
تتضمن أداءات دوريه ١‏ يتعين على من عليه تقديم الأداء أن يكون 
السابق فى تنفيذه التزامه . ولذا يمتنع عليه الدفع بعدم التنفيذء 
إلا. إذا كان الالتزام المقابل للأداء الأول لم ينفذ بعد بالرغم من 
حلوله فيجوز له الإمتناع عن تنفيذ الإلتزام الثانى. 
أحكام القضام : 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ان 
مورث الطاعدين قد أخل بالتزامه عمدا وقصر فى الوفاء به وجحد 
تعهده وأعرب فى جلاء ووضوح عن نيته فى عدم الوفاء عينا فانه 
لا يقبل منه الدفع بعدم تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه هو والذى 
أصر على عدم الوفاء به . 


( الطعن ؟8السنة 6ق جلسة95/4١/968١1س‏ وأ ص"7 ) 


(١)راجع‏ الدكتور المنهورىي ال مرجع السابق ص "١8‏ . 
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١51١م‎ 

خولت المادة ١51١‏ من القانون المدنى للمتعاقد فى العقود 
الملزمة للجانبين حقا فى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم 
المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به . وهذا الحق - وهو ما اصطلح 
على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - ان هو الا الحق فى الحبس فى 
نطاق العقود الملزمة للجانبين . ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو 
الدفع فى غير حاجة الى دعوى برفعها على المتعاقد الآخر 
للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى ترفع عليه 
الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بسفيذ ما توقف عن تنفيذه 
من إلتزاماته فيتمسك فيها حينئذ بحقه فى عدم التنفيذ إلا أنه 
ليس فى القانون ما يمنعه من رفع دعوى على المتعاقد الآخصسر 
بالإاستناد الى حقه هذا اذا ما أنكره عليه هذا المتعاقد أو نازعه 
فى مدى يحق له حبسه من التزاماته وأراد هومن ناحية أخرى أن 
يؤمن نفسه من عواقب ما قد يقع فيه من خطأ فى تقدير هذا المدى 
ذلك ان لكل حق دعوى تحميه عند الاعتداء عليه وتقرره عند 


المتازعة فيه. 
(الطعن ٠ه“السنة‏ .اق جل ة١1/١١558/1ا1س5اصأا١ؤ)‏ 


ليس للدائن القيام بالتنفيذ العينى على نفقة المدين بغير 
ترخيص من القضاء وماأجازته المادة 5٠8‏ من القانون المدنى للدائن 
فى حالة الاستعجال من القيام بهذا العنفيذ على نفقة المدين دون 
ترخيص من القضاء ان هى الا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظا 
فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على عدم استعمالها , فاذا كان 
الحكم المطعون فيه قد اتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العينى 
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١1م‎ 

- بازالة أعمال التعرض من المؤجر - على نفقته أو على نفقة 

المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلا على اساءة المتأجر استعمال 

الدفع بعدم التسفيذ - بالامساع عن الوفاء بالاجرة - فانه يكون قد 

اخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون 
هذا التدليل من الحكم قاسدا ومنطويا على مخالفة القانون . 

(الطعن 6٠‏ "السدة ٠ق‏ جلسة١١/١١956/1ا1س5اص8١١٠)‏ 


اذا تمسك المستأججر بالبقاء فى العين المؤجرة تنفيذا لعقد 
الايجار ولم يرضخ لارادة المؤجر فى أن يستقل بفسخ العقد فانه 
يستعمل حقا له استعمالا مشروعا ومن ثم فلا يمكن ان يتخذ من 
مسلكه هذا دليلا على التعف فى استعمال الدفع بعدم التنفيذ 
فإن ذلك الحكم المطعون فيه على إماءة المستأجر إستعمال الدقع 
بعدم التنفية ( بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر باعمال 
التعرض ) بأنه لم يستجب لرغبة المؤجر فى اخلاء مسكنه وأصر 
على البقاء وتدفيذ العقد فان هذا التدليل يكون فاسدا منطويا على 
مخالقة القانون . 


(الطعن .٠8"السة “٠١‏ ق جلسة١1١1/١١5586/1ا1س5"اص8١١٠)‏ 


شرط الدفع بعدم التدفيق ان يكون الالتزام الذى يدفع بعدم 
تنفيذه التزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا . فاذا كان 
العقد يوجب على أحد المتعاقدين ان يبدا بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد 


شروت 


١51م‎ 

الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاان ينتفع بهذا الدفع . 

(الطعن 155 لسنة”"'ق جلسة455/9/5 ا سل/!ا١ا‏ ص604) 

لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ ان يتمسك بعدم 
تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه . 

(الطعن 47للسة ؤ” ق جل ة 1345/6/35 سلا ص ة10؟11) 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لاستعمال الدفع 
بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 15١‏ من القانون المدنى أن يكون 
الالعرام الذى يدفم بعدم تنفيده مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ 
حالا . فاذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين ان يبدأ بسفيذ 
التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا 
ان ينتفع بهذا الدقع . لما كان ذلك وكان الاتفاق على أن يعتبر 
عقد التنازل ملغيا عند عدم دفع الطاعن باقى المبلغ المستحق فى 
ذمته ومقداره 548٠‏ جنيه فى الموعد المتفق عليه بدون انذار أو 
اجراءات قضائية ينفسخ به العقد بمجرد التأخير عملا بالمادة م68١‏ 
من القانون المدنى. ولا ينزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء 
على دعوى المطعون ضدها بل يجوز للمحكمة أنه تقرر انه حصل 
بالفعل بناء على دفع المطعون ضدها أثناء نظر الدعوى المرفوعة من 
الطاعن . ومتى وقع الفسخ بمقتضى شروط العقد فان ايداع الطاعن 
الملغ المستحق ليس من شأنه ان يعيد العقد بعد انفساخه . ومن ثم 
فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعول على الدفع بعدم التنفيذ الميدى 
من الطاعن ولم يععد بقيامه أثماع نظر الدعوى بايداع باقى الثشمن 
لحساب المطعون ضدها . وقضى برفض الدعوى لتحقق فسخ العقد 
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م51١‏ 
اعمالا للشرط الفاسخ الصريح لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون لما كان ماتقدم وكان متحقق وقوع فسخ العقد المبرم بين 
الطاعن والمطعون ضدها الأولى من وقت امتناعه عن الوفاء لها بباقى 
الشمن فى الموعد المتفق عليه يطلق يدها فى أن تتصرف فى العين 
التى اشترتها وفى أن ترتب عليها ما شاءت من حقوق عينيه فانه 
لا يكون للطاعن شان فى الحديث عن حق الامتياز الذى رتبته 
المطعون ضدها على العين بعد ان زال التزامها قبل الطاعن بفسخ 
العقد من قبل ان ترتب هذا الالعزام . 
( الطعن ؟47١‏ لسنة ّم ةق - جللسة5/785/5خمثةاساص5"5 2 ) 


يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ على نحو ما تنص المادة 
5 هن القانون المدنى ان يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه 
مستحق الأداء أى واجب التنفيذ حالا فاذا كان العقد يوجب على 
أحد المتعاقدين أن يبدأ بتسفيذ التزامه أولا قبل المتعاقد الآخر فلا 
يحق له أن يتمسلك بهذا الدفع واذ كان الحكم المطعون فيه قد رد 
على ما تمسك به الطاعن فى هذا الشأن بما حاصله أن عقد البيع 
لم يحدد ميعادا لتسليم الشقة بل أنه نص فى البند الثانى عشر 
منه على عدم أحقية الطاعن فى استعجال أعمال البناء والتشطيب 
مادام العمل يسير فى حدود امكانيات البائع وطبقا لتيسيرات ادارة 
الاسكان فيما يختص باذونات شراء مواد البناء وأن المشترى لم 
يغبت ان البائع تقاعس عن اتمام أعمال البناء رغم توافر الامكانيات 
والتيسيرات المذكورة واذ كان ماحصله الحكم فى أسبابه سائفا 
ويتفق مع ما جرى به الأتفاق المبرم بين الطرفين فإن تمسك الطاعن 
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الكل 

بعدم التنفيذ يكون على غير أساس . 
( الطعن رقم؟١19لسنة‏ 49 ق جلسة!689/28/9١)‏ 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع لايعتبر مفسوخاً 
إعمالاً للشرط الفامخ الضمدنى بمجرد تخلف المشترى عن تنفيذ 
إلتزامه بالوفاء بالشمن . بل يتعين لكى تقضى المحكمة بإجابة البائع 
الى طلب الفسخ أن يظل المشعرى متخلفاً عن الوفاء بإلتزامه حتى 
صدور الحكم النهائى فإذا ماقام المشترى بتنفيذه قبل ذلك إمتنع 
قانوناً الحكم بالفسخ ولو كان هذا الوفاء بعد إنقضاء الأجل المحدد 

فى العقد بل وبعد رقع دعوى الفسخ . 
( الطعن رقم #94السنة .وق جلسة984/0/88١1)‏ 


الدفع بعدم التنفيذ . إقتصاره على ما تقابل من التزامات 
طرفى التعاقد . العبرة فيه بإرادتهما. محكمة الملوضوع حق 
إمتظهارها .مع ١١51‏ مدلى . 

جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال اعمال الدفع بعدم 
التنفيذ وفقّاً لما تنص عليه المادة ١11‏ من القائون المدئى - مقصور 
على ما تقابل من التزامات طرفى التعاقد . ومناط ذلك ما اتجهت 
اليه إرادتهاء وهو ما محكمة الموضوع حق إستظهاره . 
( الطعن ؟./ ا لسمة أاهق _جلة86/11/5م4ةاس ص .10 ) 

يتعين التمسك بالدفع بعدم التنفيذ فى العقود الملزمة 
للجانبين ألا يكون المتمسك به قد أخل بإلتزامه عمداً أو قصر فى 


يرا 


وكا 
الوفاء به وجحد تعهده وأعرب فى جلاء ووضوح عن نيته فى عدم 
الوفاء عينا . 
( الطعن رقم؟./9النةكهعق جلسكةغ(/ه/6ةمة١)‏ 


وحيث إن الوقائع على همايبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما الدعوى 
رقم .... لسنة ١949‏ مدنى كلى الفيوم على الطاعن بطلب 
الحكم بقسخ عقد البيع المؤرخ ١980/8/7٠‏ المتضمن بيعها 
وشقيقهما ..... أرضا زراعيه مساحتها مس 5٠١:‏ طاع,» ف مشاعا 
فى س . هط . ” ف مبينة بالصحيفة والعقد وتسليمها لهما 
خاليه من وضع يد الغير ء وقالا بيانا لها أنه بموجب ذلك العقد 
باعا وشقيقهما المذكور الى الطاعن تلك الأرض لقاء ثمن إجمالى 
مقدارهة ٠86؟4‏ جنيه دفع منه مبلغ 0٠‏ جنيه على دقعات 
وتيقى لهما مبلغ ٠٠١6٠‏ جنيه . وإذ لم يقم بسداد المتبقى من 
الشمن رغم تعهده فى البند الثالث من العقد بأدائه فى موعد غايته 
شهر ديسمبر سنة 1581١‏ وإنذاره بالفسخ فقد أقاما الدعوى . 
أدخل الطاعن المطعون ضده الثالث على انه مالك لمساحة "؟ س , 
؟ ط مشاعا فى مسطح لم سهلمطء.“ ف ولأن المطعون ضدهما 
الأولى والغانى يختصان فقط بمساحة س2 وط .”اف من هذا 
القدر الا أنهما باعا له مسماحة اس 2 ه9" ط. ؟ فابما يزيد عن 
نصيبهما بحوالى “'س ١١١‏ ط ثم دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها 
من غير ذى صفة ولعدم سبقها بإنذار من جميع البائعين . وبتاريخ 
قضت محكمة أول درجة برفض هذين الدفعين 
وبرفض الدعوى. استانف المطعون ضدهما الأولى والثانى هذا الحكم 
بالإستئناف رقم455لسنة 8؟ق بنى مويف و مأمورية الفيوم, ' 
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الول 
وبعاريخ !19451١/6/1!‏ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف 
وبفخ عقد اليع المؤرخ 198٠/8/٠٠‏ ء طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض 
الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جللة لنظره وفيها الترمت اليابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول 
منها على الحكم المطعون فيه الخخطأ فى تطبيق القاتون . وفى بيانه 
يقول انه قد وجه اليه الإنذار بفسخ عقد البيع من المطعون ضدها 
الأولى دون البائعين الأخرين - المطعون ضده الثانى وشقيقه م 
المالكين لأربعة أخماس القدر المببع ما يدل على تمسكهما بالعقد ١‏ 
وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اثار ذلك الإنذار بالنسبة لجميع 
البائعين وقضى بفخ العقد كله . فإنه يكون معيبا بما يستوجب 
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ‏ انه إذا تولى أحد 
الشركاء ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه إذا تولى أحد 
الشركاء المشتاعين إدارة المال الشائع دون إععراض الباقين عد 
وكيلا عنهم . وكان الثابت من عقد البيع سند الدعوى ان الطاعن 
قد إشتعرى أطيان النزاع من المطعون ضدهما الأولين وشقيقهما 
..... المالكين لها على الشيوعء فإن إنفراد المطعون ضدها الأولى 
بترجيه إنذار للطاعن بالفسخ ثم رفع الدعوى بطلبه لعدم سداد 
باقى الشمن دون إعتراض من المطعون ضدذه الثانى وشقيقه المذكور, 
فإنها تعد وكيله عنهما فى إتخاذ هذين الإجراءين بإعتبارهما من 
أعمال الإدارة , وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هنا النظر وأعمل 
أثرهما فى قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعى 


قوت 


م1؟١ا‏ 
عليه بهذا السبب على غير أساس . 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والغالث على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى 
بيانهما يقرل انه تمسك فى دفاعه بأن قيامه بحبس باقى الشمن لم 
يكن بغرض المماطلة أو بسبب إستحقاق الميع وإنما كان لعدم 
إستقرار المراكز القانونية للبائعين حتى تبين له أحقية كل منهم فى 
الكمن المتفق عليه فيؤديه اليه . ودلل 0-3 ذلك بقيام المطعون ضده 
العالث برفع الدعويين رقمى .. ٠.‏ لمسنة . .... لسنة ل ههء 
ك الفيوم على المطعون ضدهما الأولين لا طلب فى الأولى منهما 
تنيت ملكيته لماحة 9س ”7ط وفى الثانية بريع هذه المساحة . 
إلا ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد البيع سند 
الدعوى على أنه قد إشترى البيع ساقط الخيار بما يسقط معه 
ضمن البائع عملا بنص المادة “5/1414 هن القانون المدنى مع أن 
البائع يعتبر مسئولا عن إستحقاق المبيع متى كان ناشئا عن فعله 
وان كل إتفاق يقضى بغير ذلك يقع باطلا ثما يعيبه ويستوجب 


وحيث إن هذا النعى غير صديبد ذلك أنه لما كان المقرر -و 
على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ انه لئن كانتت المادة ١59‏ من 
القانون المادنى تقضى بأنه إذا كانت الإلتزامات المتقابله مستحقة 
الوفاء . جاز لكل من المتعاقدين أن يمتئع عن تنفيذ التزامه إذا لم 
يقم المتعاقد الآخر بتسفيذ ما التزم يه , و تطبيقا لهذا النص أجازت 
المادة لاه4 من هذا القانون للمشترى ما لم يمتعه شرط فى العقد 
ان يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من تحت يده ء ثما 
مقتضاه ان قيام هذا السبب لدى المشترى بخوله الحق فى أن يحبس 


-اؤط- 


مادا 


ما لم يكن قد أداه من الشمن ولو كان مستحق الأداء حتىي يزول 
الخطر الذى يهدده . إلا أن ذلك مشروط ب يكون قد نزل عن 
هذا الحق يعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من ذلك 
كشرائه للمبيع ساقط الخيار أى عالما بان اليع إحتمالى وأنه أقدم 
عليه متحملا مخاطره . ففى هاتين الحالتين يمتنع عليه إعمال حقه 
فى حبس الكمن لأنه لا يجوز له الرجوع على البائع بضمان 
الإستحقاق الناشئ من قبل الغير وفقا لما تقضى به المادة 14145/؟ 
من القاتون المدنى . إذ هو فى الحالة الأولى يكون قد أسقط حقه 
بتنازله عنه بعد ثبوته له والساقط لا يعوه وفى الحالة الثانية فإن 
شراءه المبيع ساقط الخيار يفترض حتما شرط إمقاط الضمان » لا 
كان ذلك وكات البين من نصوص عقد البيع سند الدعوى انه جاء 
خلوا من نص يسقط التزام البائعين يضمان الإستحقاق الذى قد 
ينشأ منهما وَإنما نص فى البتد ثالثا منه انه تم البيع والشراء ساقط 
الخيار بشمن إجمالى مقداره ٠8؟4"‏ جنيه . ومن ثم فلا يكون 
للطاعن وقد أقدم على الشراء ساقط الخيار الحق فى حبس باقى 
الثمن . وإذ التزم الحكم المطعرن فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ 
عقد البيع سند الدعوى على أن الطاعن لم يوف بباقى الثمن الى 
المطعون ضدهما الأولين رغم إنذاره بعد أن أسقط حقه فى الضمان 
بشرائه المبيع ساقط الخيار فإمتنع عليه استعمال حقه فى الحبس 
عملا بالمادتين 481 , 5/4145 من القانون المدنى » فإنه يكون قد 
إلتزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذين السببين على غير 


أساس . 
وما تقدم يتعين رفض الطعن . 
(الطعن رقم5.0؟#لسدة١كق‏ جلسلة555/15/1١)‏ 


-1415- 


م11١‏ 
الدفع بعدم التسفيذ وفقا للمادة ١5١‏ من القانون 
المدئى . ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة 
للجانبين . تمسك المشترية بأن عدم وفائها بباقى الشمن بسبب 
عدم تنفيذ البائعة التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع . هو 
فى حقيقتة دفع بعدم التنفيذ . القضاء بفسخ العقد دون بحث 
هذا الدفاع الجوهرى . قصور. 
إذ كان النابت فى الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام 
محكمة الإستئناف بدفاع حاصلة أن عدم وفائها بالمتبقى من الثمن 
كان ببب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح 
عيوب المبتى المبيع والمينة فى التقارير الهندسية المقدمة منها 2 
وعدم تسليمها نصيبها فى قطعة الأرض الملحقةبة وكان 
من شأن هذا الدفاع - لو فطمت إليه المحكمة - تغيير وجة الرأى 
فى الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعبة المشترية أن توقف 
التزامها بما بالوقاء بالمعبقى من الئمن حتى تقوم المطعون ضدها 
البائعهمن جهتها بتنفيذ التزامتها يكون معه الامتباع عن الوفاء 
به فى هذة الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسبب لا هو مقرر 
طبقا للمادة 151١‏ من القانون المدنى أنه إذا كانت الالعزامات 
المتقابلة فى العقود الملزمة للجانيين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد 
المتعاقدين بتعفيق التزامة كان للاخر ألا يوفى بالتزامة , فهو اماع 
مكروع عن الرفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع 
وقائى يهدف إلى كفالةامتمرار التعاصر الزمتى بين الالتزامات 
الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ 
والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجائبين . 


لفت 


ا51١م‎ 

وإذ كانت محكمة الامثناف قد التفقعت عن تناول هذا الدفاع 

الجوهرى بما يقتضية من البحث ودون أن تقول كلمتها فيهما أدى 

بها الى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء 

بساقى الشمن ورتبت على ذلك القضاء يفسخ العقد فإن الحكم 
المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل. 


( الطعن.46: للنة 58 ق جللسة ١455/5/1١“‏ س 40 ص 454) 


تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم 
وفائها بالتزامها الناشىء من عقد التأمين الجماعى سببه 
تخلف الشركة طالة التأمين عن سداد أقساطة وثبوت ذلك 
بتقرير الخبير ولم تدكرة الأخيرة . قضاء الحكم المطعون فية 
بالزامها بأداء بام التأمين للمستفيد لعدم جواز تمسكها قبله 
بعدم سداد الأقساط . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك 

للا كان الثابت أن الشركة الطاعبة تمسكت فى مرحلتى 
التقاضى بدفاع حاصلة أن عدم وفائها بالتزامها الناشىء عن عقد 
التأمين الجماعى محل التداعى كان بسبب تشخلف الشركة المطعون 
ضدها الأولى طالبة التأمين عن مداد أقاطة وهو مائبت فى 
الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الاولى . فان 
مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد 
التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغة إلى المطعون ضده 
الثاني بحق لما هو مقرر طبقا لنص المادة ١51‏ من القانون المدنى 
أنه إذا كانت الاتزامات التقابلة فى العقود اللملزمة للجانبين 
مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامة جاز للآخر ألا 


14 


1١51م‎ 


يوفى بالتزامة . فهوامساع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع 
جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر 
الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على 

تسميتة بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى 
نطاق العقود الملزمة للجانبين ء لما كان ذلك . وكان الحكم 
المطعرن فيه المؤيد للحكم الابعدائى قد خالف هذا النظر 

وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغة إلى 
المطعون ضده الثانى على مند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم 
سداد أقساطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة . 


(الطعن195؟" لمنة 55 ق جلسة ١/١١1//ا551اس‏ 18 ص 795؟١١)‏ 
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الل 
الفصل الثاني 
الارادة المنشردة 
مادة 1١51‏ 

)١(‏ هن وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن 
عمل معين التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام 
به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها . 

(7) واذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له 
الرجوع فى وعدة باعلات للجمهور . على اله يؤثر ذلك فى 
حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد . وتسقط دعوى 
المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ 
اعلانه العدول للجمهور . 
النصوص العربية المقايلك ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالافطار 
العربية المواد التالية: 

م ١‏ السورى وم ١54‏ الليبى وم ١46‏ العراقى و 


م76 اللبنانى و١255‏ 7/955" كويتى و١8؟‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإآمارات العرية المتحدةوههة؟ 


ويجرى نص امادة 7858 أردنى على النحو التالى :- 
المادة ١-556‏ من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها 


م14 


مكحا 

عن عمل معين وعين له أجل الحزم بإعطاء المجائزه لمن قام 
بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزه. 

؟ -وإذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له 
الرجوع فى وعده بإعلان للكافه على الا يؤثر ذلك فى 
حق هن أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد ولا تسمع دعوى 
المطالبه بالجائزه إذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر هن تاريخ 
اعلان عدول الواعد. 
المذكره الإنضاحيد . 

ورد بالمذكره الإيضاحيه للمادة ١519‏ مايلى : 

نظرة عامه : - 

عمد المشروع إلى إيراد أهم تطبيق من تطبيقات الإراده 
المنفرده . فعرض لأحكام الوعد بالجائزه إذا وجه إلى الجمهور , 
وخالف المشروع الفرنى الإيطالى بثأنها . فلا يزال هذا المشروع 
مبقياً على الأساس التعاقدى لذاك الوعد . دوت أن يشفع ذلك 
بتعليل شاف ء. وليس صحيحاً على وجه الإطلاق . أن يقال إن 
هذا التكييف التعاقدى يرد إلى ما للوعد من خفصيصة تبادليه , 
وأن الوعد يه يثم إلذ برضاء يصدر من إرادتين 1 المذكرةه 
الإيضاحيه للمشروع الفرنسى الإيطالى مفحة 085 فالراقع أنه له 
يقصد إلى مجرد استظهار معنى إتمام أحكام الوعد بإشتراك 
إرادتينء وهو ها يتحقق فى كل الأحوال . بل الجوهرى فى هذا 
المدد هو إبراز وجه انفراد الإراده بترتيب التزام الواعد , فهو 


ةا 


م512١‏ 
يلعزرم معمشينته وحدها 5 إزاء من يقرم بالعمل المطلوب ولو كان 
يجهل صدور الوعد )١(‏ . 
الشرح والتعليق : 
يعناول الفصل الثانى الأحكام المتعلقه بالإراده المنفرده 
كمصدر من مصاكر الإلترام. 


والإراده المنفرردة هى إرادة شخص واحد . وهى تختلف فى 

هذا عن العقد الذى يقوم على تطابق إرادتين لشخصين مختلفين 
. والإراده المنفرده قادره على إحداث آثار قانونيه ؛ وهى إذا 

اجمهت إلى هذا الغرض أصبحت تصرفا تصرفا قانونيا هو التصرف 
بالإراده المنفرده ‏ والعقد أيضا تصرف قانونى يتفق مع التصرف 
بالإراده المنفرده فى أن كلا منهما تصرف إرادى ويشير الدكتور 
ممير تناغو الى ان: 

الإراده المنفرده بإعتبارها تصرفا قانونياً قادره على إنتاج آثار 
قانونيه متعدده .فهى قادره على إنشاء حق عينى كالوصيه فهى 
يكسب الموصى لهالحق فى الملكية وهى قد تؤدى إلى زوال حق 
عين كالتنازل عن الرهن . وهى قادرة على تأكيد العقد غير النافذ 
فى مواجهة شخص تافذاً فى حقه . كالإقرار فهر يجعل العقد 
نافذاً فى حق القر . وهى قد تؤدى إلى إلغاء عقد معين . وقد 
سبق أن ذكرنا أن بعض العقود يجوز الغازها بالإراده المنفرده 
كعقد العمل وعقد الوكاله. وهى قد تؤدى إلى إسقاط حق 
شخصى »كالإبراء وهو تصرف بإراده منفرده يؤدى إلى انقضاء 
الدين("2 . 
١(‏ يراجع الاعمال التحضيرية .عن 585 . 
(؟) راجع فى هذا د / الستهورى المرجع السابق عن 2537 وما بعدها والدكتور / ممير تناغر 
معادر الالتزام ل الع شري وراجع د / عبد المنعم فرج معادر الالترام ود/ انور 
سلطان عى 549 المرجع السابق . 
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رفكلل 

وهناك جدل فى الفقه حول ملاحية الإرادة المنفرده إلى أن 
تنشىء التزاماً وبالسبه للقانون المدنى المصرى كان هناك اتجاه للأخذ 
بالإراده المسفرده وذلك فى الماده 48؟؟ من المشروع التمهيدى 
وكان يجرى نصها على النحو التالى :- 

١-إذا‏ كان الوعد الصادر من جانب واحد مكتوباً وكان لمدة 
معينه . فإن هذا الوعد يلزم صاحبه من الوقت الذى يصل فيه إلى 
علم من وجه إليه مادام هذا لم يرفضهه. 

+" -وتسرى على هذا الوعد الأحكام الخاصة بالعقود . إلا ما 
تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين الإنشاء الإلتزام 3 

, يقى الايجاب فى العقود خاضعا للأحكام الخامة به‎  '"“ 
ويسرى حكم امادة التاليه على كل وعد بجائزه يوجه إلى‎ 
. 20( الجمهوره. ويشير الامتاذ الدكتور السنهورى الى أن‎ 


فكان هذا النص . على غرار المشروع الفرنسى الإيطالى فى 
مادته الستين . يجعل الإراده المنفرده مهدرا عاما للإلتزام , مثلها 
فى ذلك مثل العقد . وكان يشترط لذلك أن تكون الإراده 
المنفرده مكتوبه , وأن تحدد لها مده معينه اذا رفضت فى خلالها 
سقطت أما إذا لم ترفض . فإنها تكون ملزمه لصاحبها من الوقت 
الذى تصل فيه إلى علم من وجهت إليه شأنها فى ذلك شأن كل 
تعبير عن الإراده . ويسرى على الإراده المنفرده مأ يسرى 
على العقد من أحكام , فيجب توافر الأهليه . وخلو الإراده مما 
يشوب الرضاء هن عيوب . وقيام محل تتوافر فيه الشرائط 
اللازمه » وجوب سيب مشروع . ويستثنى هن هذه الأحكام 


ءات 


1١17م‎ 

بداهة ما يتعلق بضرورة توافق الإرادتين . ما دامت الإراده المنفرده 
ولكن هذا النص حذف فى لجنة المراجعة وكان حذفه عدرلاً عن 
وضع قاعدة عامه تجعل الإراده المنفرده ملزمه )١(‏ 

وعلى هذا فإدٍ القانون المدنى لم يتضمن نصا يجعل الإراده 
المنفرده معدراً عاماً من مصادر الإلتزام ولكسه تضمن نصوما 
متفرقه تجعل الإراده النفردة مصدراً خاصا من مصادر الإلتزام . (؟) 

ومن ذلك المادة 317 مدنى والمادتين 534و .لا من القانون 
" "ا لمسمة 19514. 

وماتضمحه الماده ؟١١‏ فى شان الوعد بجائره الموجه 
للجمهرر فإن تطييقاته كثيره فى الحياة العمليه فقد يوجه لمن يعد 
بحا علمياً . أو ينفذ لوحة فنيه. 

غير أن الإلعرام بالإراده المنفرده يقحعصى ضرورة تواشر 
شروط :- 

.١‏ الإراده الياتك 

والتعبير عن الإراده فى الوعد بجائزة لا يخضع للقراعد 
العامه التى تميز أن يكون التعبير صريحاً أو ضمنيا وإنما لابد أن 
يوجه هذا الإعلانت للجمهور عن طريق علنى . 


. 587 د .أتور سلطان الرجع السابق ص‎ )١( 
؟.‎ ١5 زجي 3 سمير تناغو المرجع الابق ص‎ 
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١م‎ 

>"-يجب فى المحل بالإلتزام أن يكون العمل فى إلتزام 
الواعد هو إعطاء جائزه. 

يجب أن يكون مبب إلتزام الواعد هو القيام بعمل 
معين وليس التواجد فى مركز معين. 
أحكام القَضَاء : 

لما كان ذلك وكان التقنين المدنى الملغى لم يورد نصأ يحكم 
الوعد بالجائزة بإعتباره صوره من صور الإلتزام الناشئ عن الإرادة 
المنفردة ولم يكن من الممكن رد الوعد بالجائزة إلا إلى أحكام العقد 
التى توجب أن يتلاقى القبول مع الإيجاب السابق عليه فإن الحكم 
المطعون فيه يكون صحيحاً إذا إلتزم هذا النظر . 
(نقض جللة./9/١95ا1س؟١ا‏ مج فنى مدنى ص 9584؟) 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوعد 
بالجائزة قد صدر من المطعون علها بعد ادلاء الطاعن بمعلوماته , 
وأن هذا الوعد يخضع فى تكييفه للقانون المدنى القديم الذى لا 
يعترف بالارادة المنفردة باعتبارها مدشئة للالتزام » وأن ذلك يقتضى 
الرجوع الى القواعد العامة لأحكام العقد التى توجب ان يتلاقى 
الايجاب القبول - لما كان ذلك وكان التقنين المدنى الملغى لم يورد 
نصاً يحكم الوعد بالجائزة بإعتباره صوره من صور الإلتزام الناشئ 
عن الإرادة المنفردة ولم يكن من الممكن رد الوعد بالجائزة إلا إلى 


ىاه 
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أحكام العقد التى توجب أن يتلاقى القبول مع الايجاب الابق 
عليه , فان الحكم الطعون فيه يكوت صحيحا اذ التزم هذا النظر . 
(نقض جلة960//١551اس؟7امج‏ فنى مدنى ص 554 ) 
الوعد بالجائزة على ما تثشترط المادة 15 هن القانون المدنى 
يقوم أساسا على توافر أركان معينة منها أن توجه الارادة إلى 
الجمهور أى الى أشخاص غير معيدين فاذا ما وجهت الى شخص 
معين خرجت عن أن تكون وعدا بجائزة وسرت عليها قواعد 
الايجاب فلابد ان يقترن بها القبول وتصبح عقدا لا ارادة منفردة . 
واذ كان الاقرار موضوع الدنزاع لا بعدو أن يكون اتفاقا بين الطاعن 
وموكليه على قدر الاتعاب المستحقة له فان شروط المادة ١١17‏ 
مالفة الذكر تكون قد تخلفت ويكون الحكم فيما انتهى اليه قد 
صادف صصيح القانوث . 
(تقض جل ة9/59/لالا5١‏ س #8امجفنى مدلى عن 2١١‏ ) 


الوعد بجائز التزام بالارادة المنفردة ترتيب فى ذمة الوعد 
يمجرد توجيهة . إعذار المدين غير واجب متى اصبح تتنفيذ الالتزام 
غير مجد بفعل الدين للمادتان ١517‏ :2 ؟” مدني . 

اذ كان مؤدى نص الفقرة الاولى من المادة ؟١١‏ من القانون 
المدنى والمادة 7٠١‏ من ذات القانون ان الواعد بالجائزة يرتب فى 
ذمته التزام بارادته المنفردة من وقت توجيه هذه الاثارة الى الجمهور 
لدائن غير معين يلتزم باعطائه إياها اذا اقام بالعمل المطلوب . 
وان إعذار الدائن مدينه لا يكون واجبا اذا أصبح الالتزام غير ممكن 
أو غير مجد بفعل المدين . 


اا 


151 
المحكمده 


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلام السيد 
المتثار المقرر والمرافعه وبعد المداوله. 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه. 


وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين عن الحكم المطعون 
فيه وسائر الأوراق ‏ فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 
1 لنةاخهة١‏ مدنى كلى جنوب القاهره على الطاعن 
والمطعرن ضده بصفعيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن يأن 
يدفعا لها مبلغ ”6٠٠‏ جنيه وقالت بيانا لها أن مؤسسة الأهرام 
التى يمثلها الطاعن أعلنت بمناسبة العيد القومى لجريدة الأهرام عن 
جوائز تعطى للفائزين فى سحب يجرى على الكوبونات التى 
تنشرها الجريده . وقد فازت المطعون ضدها بالجائزة الثانية وهى 
شقة مبيدة بصحيفة الدعوى مقدمة من المطعون ضده الثانى بصفته, 
وإذ لم ينفذ هو والطاعن بصفتيهما التزامها بتسليمها العين 
موضوع الجائزة فقد أصابها أضرار مادية وأدبيه ومن ثم أقامت 
دعوى بالطلبات آنفة الذكر قضت المحكمة برفض الدفعين يعدم 
قبول الدعوى لرفعهاعلى غير ذى صفه ولرفعها قبل الأوان 
والزمت الطاعن بصفته بأن يدقع للمطعون ضدها مبلغ 6.٠.٠‏ 
جنيه تعو يغعاأ عن الأضر ار الماديه و الأدبيه . إستانف الطاعن 
والمطعون ضده الثانى بصقتيهما والمطعون خضذها الأولى هذا الحكم 
بالاستشناف أرقام "5818:58٠١‏ 5486 لمنة ٠١7”‏ ق القاهرة 
وبعاريخ 15/؟١1485/1‏ وحكمت المحكمة بعدم جواز الاستثساف 
الغانى وبتاييد الحكم المستانف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم 


4 ا 
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بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن 
وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث ان الطعن أقَيم على سببين ينعى الطاعن بصفته 
بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد 
فى الاستدلال وفى بيات ذلك يقول ان الواعد الحقيقى بالجائزة هى 
محافظة القاهرة التى يمغلها المطعون ضده الثانى وتأكد ذلك من 
كتابها المؤرخ ١819/1//١/8‏ وتقرير الخبير النتدب فى الدعوى ومن 
ثم فإن مؤمسة الاهرام التى يمثلها الطاعن ليست هى الواعدة 
بالجائزة وإنما هى المعبرة عن وعد الواعد الحقيقى بطريق الاعلان فى 
جريدة الاهرام ء ولما كان تنفيذ الالعزام عينا بتسليم الجائزة 
(مسكن) مازال يمكنا بواسطة المحافظة الواعدة بالجائزة والتى تعمل 
على توفيرها على ما ورد بكتابها المؤرخ ١986/١١/٠١‏ فإن 
طلب التعويض يكون مابقا لأوانه » كما أبدى الطاعن دفعا بعدم 
قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لعدم اعذار المطعون ضدها الأولى 
الطاعن بصفته وإذ العفت الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه عن شخص الواعد الحقيقى وإمكانية تنفيذ عينا وقضى 
برفض الدفعين المديين من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى 
لرفعها على غير ذى صفة وقبل الأوان فإنه يكون معيبا بالخطا فى 
تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . 


وحيث ان هذا النعى مردود ء ذلك انه لما كان مؤدى نص 
الفقرة الاولى من المادة ١57‏ من القانون المدنى والمادة ٠١؟؟‏ من 
ذات القانون ان الواعد بالجائزة يرتب فى ذمته التزاما بارادته 


لأا 


ما 


المنفردة من وقت توجيه هذه الارادة الى الجمهور لدائن غير معين 
التزم باعطاء الجاءزة اذا هو قام بالعمل المطلوب . وان إعذار الدائن 
مدينه لايكون واجبا اذا أصبح الالتزام غير ممكن أو غير مجدد 
بفعل المدين ءلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص ‏ 
أستنادا الى أمباب سمائقة لها بأصلها الثابت فى الاوراق ‏ ان 
مؤمسة الاهرام التى يمثئلها الطاعن هى الواعدة بالجائزة ومن ثم 
تكون صاحبة المفة فى التداعى ‏ وان تنفيذ التزامها عينا أضحى 
غير مجدد بفعلها وإذ قضى برفض الدفعين المبديين من الطاعن 
بصفته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا 
السب على غير أساس . 

وحيث ان الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعرن فيه 
القصور فى التبيب من ثلاثة أوجه وفى بيان الوجه الاول يقول 
انه تمسك فى دفاعه بآن الخبير المنتدب فى الدعوى انتهى فى 
تقريره الى ان محافظة القاهرة التى يمثلها المطعون ضدها الثانى 
هى الواعدة بما جاء وتلعزم بعسليمها عينا الا ان الحكم الابتدائى 
النفت عن هذه النتيجة دون تسبيب مخالفا بذلك المادة التاسعة من 
قانون الاثبات ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع . 


وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك ان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة انه اذا قضى الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم الابتدائى 
بناء على أسباب خاصة دون ان يحيل اليه فى أسبابه فإن التعى 
الموجه الى الحكم الابتدائى يكون غير مقبول لا كان ذلك .وكان 
الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب خاصة فى هذا التصوص فإن 
ما يتحدى به الطاعن بصفته بهذا الوجه يكون غير مقبول . 
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وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى على الحكم 
المطعون فيه بأن الاوراق قد خلت من أى دليل على ان المطعون 
ضدها الارلى قد لحقها أضرار كما لم يحدد عناصر تلك الاضرار 
وبيان ماهيتها . 

وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك اته ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ لاييطل الحكم قضاؤه بتعويض إجمالى عن 
عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة . ومن المقرر 
أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع . وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المطعرن فيه قد قضى بأن التعويض الممّضى به للمطعون ضدها 
الاولى منامب لا أصابها من أضرار مادية أذبية ونعيجة تقاعس 
مؤسة الاهرام عن تنفيذ التزامها فإن النعى عليه بهذا الخصوص 
يكون على غير أساس . 

وحيث ان الطاعن بصفعه ينعى بالوجه الثالث على الحكم 
المطعون فيه انه إذ أعرض عن الفصل فى دعوى الضمان الفرعية 
على سند من أنها غير معروضة على المحكمة الاستئنافية لعدم 
الفصل فيها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد شابه القمور فى 
التسبيب ومخالفة القائرن بما يستوجب نقضه . 

وحسيث ان هذا النعى مردود . ذلك انه لما كات مفاد تص 
المادة ١95!"‏ من قانون المرافعات ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ان الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله 
ومعلقا أمامها ويكون السبيل الى الفصل فيه هو الرجوع الى ذات 


الى 35 
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المحكمة لتستدرك مافاتها الفصل فيه وكان البين ان محكمة أول 

درجة لم تفصل فى دعوى الضمان الفرعية ءفإن الحكم المطعون فيه 
اذا انتهى الى ان دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة 
الاستعدافية لعدم الفصل فيها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد 
التزم صحيح القاتون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

(الطعن 4919 لسنة لادق- جلسة84؟// 1990 س ١‏ أ4ص0كم) 
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الفصل الثالتث 
العمل غير المشروع 


رفيتحل 


الفصل الثالث 
العمل غير المشروع 
المذكرة الإيضاحيه!') 
نظره عامه 


بالغ التقنين السابق فى التزام الإيجاز بصدد الأحكام الخاصة 
بالعسمل غير المشروع . وليس يخلو هذا الوضع من شىء من 
الغرابه, ولاسيما إذا روعى أن أحكام المسئوليه التقصيريه قد 
أصابت , منذ صدور التقنين المدنى الفرنسى . وبوجه خاض منذ 
صدور التقئينات المصريه . من بسطة النطاق ما يؤهلها لآن تشغل 
فى تقنين عصرى مكاتاً لإيدانيه فى أهميته ما أفرد لها حتى اليوم. 


وقد عرض المشروع لأحكام العمل غير المشروع فى قسمين 
رئيسين : أفراد أولهما للمسئوليه عن الأعمال الشخصيه: وهى 
المستوليه العامه أصلا , وقوامها إثبات الخطأ . أما القسم الثانى فقد 
جمعت فيه أحوال المسثوليه عن عمل الغير ء والمسثوليه الناشئه 
عن الأشياء . وهى أحوال تقوم فيها المسثوليه على إفتراض الخطأ . 
وقد استهل المشروع القسم الأول بالقاعده الأساسيه فى المسثوليه 
عن الخطأ النابت . فافرغها فى نص واضح موجز اقتبسه من 
المشروع الفرنسى الإيطالى . والواقع أن التقنينات اللاتييه , فى 
هذه الناحيهء أرقى فى صياغتها التشريعيه من التقنين الألمانى . 
التطبيقات التفصيليه للخطأ الشخصى .ء يبدأ بطائفه من النصوص 
)١(‏ راجع الاعمال التحضبرية وزارة العدل _الجزء الثاني الالتزامات » مصادر الالتزام من 
المادة ١46‏ الي 514؟ مطبعة دار الكتاب العربى ص 78٠‏ رما بعدها . 
-511!- 
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تعرض لخحالات خاصه . ومن هذه الحالات يستخلص البدأ العام . 
ومذههيه هذا يقرب من مذهب القانون الإنمليزى . ولكنه أخلق 
بنظام قانونى يقرم على أحكام القضاء . وعلى التطبيق فى المسائل 
التفريعيه . منه بتقدين يقصد به إلى تقرير مبادىء عامه . ولهذه 
العله أعرضت عنه ذات التقنيتات التى درجت على امتلهام التقنين 
الألانى . كتقنين الإلتزامات السويسرى ., والتقنين النمساوى 
العدل . والتقنين البولونى . ويراعى . من ناحيه أخرى . إن نظرية 
التعسف فى إستعمال الحق لم يفرد لها مكان بين أحكام المسئولية ‏ 
بل عوجت فى سياق النصوص التمهيديه . بإعتبار أن مالها من 
عموم التطبيق يجاوز حدود هذه الأحكام . 
ثم إن المشروع عرض بالضبط والتحديد لأحكام مختلفه 
تتعلق بهذا الشق من المكوليه التقصيريه . فحدد أولا أهليه 
الساءله عن العمل غير المشروع , وجعل مناطها سن التمييز ء بل 
وقرر جواز مساءله عن العمل غير اللشروع . وجعل متاطها سن 
التمييز . بل وقرر جواز مساءله غير الميز عن الضرر الذى يقع 
منه . إذا لم يتيسر رجوع المضرور بالعويض على من نيطت به 
الرقابه . بيد أن المسئوليه لا تكون كامله فى هذه الحالة . إذ يجوز 
للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل . مراعيا فى 
ذلك مركز الخصوم. وهذه صوره من صور المسئوليه الماديه أو 
الموضوعيه , أقرها المذهب الجرمانى . وأخذ بها المشروع الفرنسى 
الايطالى . وهى بعد تساير مبادئ الشريعة الاسلامية .وقد يكون 
مسثولية فاقد التمييز شخصية , على ان هذا لايتحقق الا اذا ثبت 
انه فقد التمييز بخطا منه , كذلك قرر المشروع التضامن . عند 
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تعدد المسئولين عن عمل ضار ء وبين كيفية الرجوع فيما بينهم . 
ثم انه رسم فى نصوص مفصلة صدور التعويض عن الضرر المادى 
؛ والضرر الادبى وقد ردها إلى فكرتين : أولاهما فكرة النعائج 
الطبيعيه للعمل الضار . وقد استعاض بها عن فكرة النتائج المباشرة 
التى كانت معبعه من قبل . والثانيه فكره الإرتباط الواجب بين 
مدى التعويض وجسامة الخطا . وقد استكثر المشروع من طرق 
التعريض » فلم يجعل الأمر قاصراً على الإلزام بأداء مبلغ معين . 
بل أجاز للقاضى أن يحكم بإيراد مرتب وأن يحتفظ بحق إعادة 
النظر فى الحكم خلال مدة معقولة : بل وجعل له أن يأمر بإعادة 
الحالة إلى ما كانت عليه , أو أن يأمر بإجراء أمر معين . عملا 
كان أو امتناعا عن عمل . وأنشا إلى جانب التقادم العادى , وهو 
يتم بإنقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من يوم وقوع العمل عير 
المشروع » تقادما قصيرا مدته ثلاث سنوات . يبدأ من سريانها من 
اليوم الذى يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر. إلا أنه موى فى 
المده بين تقادم الدعرى المدنيه والدعوى اجنائيه . إذا كانت دعرى 
التعويض ناشئه عن جريمه. 


وقد نص المشروع على أسباب الإعفاء من المسئوليه مبتدثا 
بالسبب الأجبى .وهو يشمل الحادث الفجائى أو القوة القاهرة, 
وخطأ المصماب . وخطا الغير . ويراعى فى هذا الصدد . أن رضاء 
المصاب , والخطا المشترك ,اعتبرا .فى الكفرة الغالبة من الاحوال 
من أمباب تخفيف المسئولية». كما أن الدفاع الشرعى وحالة 
الضرورة والإكراه الأدبى قد جعلت جميعا من أسباب الإباحه. 


أما الفرع الثاتى من هذا الفصل وهو الذى أفرد للمسكوليه 
عن عمل الغير 2 والستولية الناشفئه عن الأشباء ع فقد ضبط 


11لا 


اتدل 


المشروع فيه حدود أحكام مختلفه , مسترشداً فى ذلك بما جرى 
عليه القضاء . ففى مسئوليه الشخص عمن هم تحت رقابته نص 
صراحة على أن المسئول هو كل من تولى رقابه شخص فى حاجة 
إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقليه أو الجسميه . 

وكذلك ذكر أن قرينة افتراض الخطا يجوز إسقاطها بإثبات 
العكس ٠»‏ وفى مسئولية البوع عن أعمال تابعيه » جارى القضاء 
فى توسعه . قجعل المتبوع مسئولا . إذا كانت الوظيفه قد هيات 
الفرصه للتابع فى ارتكاب العمل غير المشروع ولو لم يكن هذا 
العمل من بين أعمال تلك الوظيفة ثم حدد علاقة التبعية تحديدا 
واضحاً , وجعل قرينة افتراض الخطأ قاطعه لا تنقض بالدليل 
العكى . وفى المسسوليه الناشئه عن الأشياء أفسح للأحكام الخاصة 
بالمثوليه عن البناء . وقد أغفلها التقنين السابق . مكاناً إلى 
جانب أحكام المسئولية عن فعل الحيوات , على أن أهم ما استحدث 
فى هذا الشأن هو المص الخاص بمسبوليه من يتولى حراسة أشياء 
تتطلب عناية خاصة فى حراستها , فقد اتبع هذا النص مذهب 
القضاء فى فرننا باعتباره أكفل بالإسعجابة لمقنضيات الحياة 
الإقتماديه الحديثه . 


-ك1١-‎ 


م5١1‏ 
١‏ - المسئولية عن الأعمال الشخصية 
مادة 117 


بالتعويض. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية 
المواد العالية : 

مادة 155 ليبى و4"؟١‏ سورى و85١1‏ -١85١أو947١1--4١5؟‏ 
عراقى و١71١1-"7؟17١‏ لبنانى و ١45‏ سودانى و81 و"8 ترونسى /الاو 
8 مغربى و ١/9510‏ كويتى . 


المذكرة الايضاحية(!) : 


تستظهر المادة 7٠‏ من المشروع فى عبارة أكثر ما تكون 
إيجازاً ووضوحا حكم المسئولية التقصيرية فى عناصرها الثلاثة , 
فترتب الإلزام بالتعويض على : كل خطأ سبب ضررا للغير » فلا بد 
ويغدى لفظ «النطأء فى هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التى 
تخطر للبعض فى معرض التعبير كاصطلاح ٠‏ العمل غير المشروع» 
دأو العمل امخالف للقانوت » أو: الفعل الذي يحرمه القانون وألخ 
..... فهو يتناول الفعل اللبى (الإمتناع) والفعل الإيجابى ٠‏ 
وتدعرف دلالته إلى مجرده الاهمال والفعل العمد 2 على حول سواء 
وغنى عن البيان أن سرد الأعمال التى يتحقق فيها معنى الخطأ , 
(١)الرجع‏ السابق .صن 4 8؟ وما بعلها. 


-؟١6-‎ 


سكول 


فى نصوص التشريع . لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم ., 
ولا يؤدى قط إلى وضع بيان جامع مانع . فيجب أن يترك تحديد 
الخنطا لتقدير القاضى وهو يسترشد . فى ذلك , بما يستخلص من 
طيعة نهى القانون عن الإضرار من عناصر التوجيه . فثمة التزام 
يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير . ومخالفة هذا النهى هى 
التى ينطوى فيها الخطأ . ويقعضى هذا الالتزام تبصراً فى التصرف», 
يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص . وقد أقر التقنين 
النمساوى هذا الضابط التوجيهى إقراراً تشريعيا . فنص فى المادة 
4 على أنه « يفترض فيمن يتمتع بقواه العاقلة أن تتوافر لديه 
درجة الأنعباه , والعناية , التى تتوقع فى سواد الناس . ويتحقق 
معنى النطأ فى كل عمل ينشأ عنه ضرر بحقرق الغير . إذا لم 
يلتزم من وقع منه هذا العمل . تلك الدرجة ». 


؟"-وقد عرض التقنين البولونى . بعد أن وضع البدأ العام فى 
الموليه التقصيريه . لصورة التحريض والإعاته على الأضرار ء 
وصورة الإفادة من الضرر فقرر فى المادة ١76‏ مسئولية من يحرض 
شخصا آخر على الأضرار بالغير أو يعينه على ذلك . كما قرر 
مئولة من يفيد , عن بينه . من ضرر يصيب الغير أما حكم 
الصورة الأولى . وهى الخاصة بمكولية الشريك فلا وجه للشك فيه 
لأن الإشعراك فى ذاته يعبر خطأ مستقلاً . ولكن حكم الصورة 
الثانية . لا يزال محلا للنظر من وجوه . فإذا لم يكن قد وقع تمن 
أثرى على هذا النحو خطأ مدين . ولم يجاوز أمره حدود الإنتفاع 
عن بينة من خرر أصاب الغير ١‏ فلا تجوز مساءلته إلا بمقتضى قواعد 
الإثراء بلا سبب ٠.١‏ أنظر المادة 8٠‏ من تقئين الإلعزامات 
السويسرى ). 


اكت 


م151 


"ولا كان الأمل فى المسئوليه التقصيريه , بوجه عام ء أن 
تداط بخطأ يقام الدليل عليه . لذلك ألقى عبء الإثبات فيها على 
عاتق المضرور ‏ وهو الدائن . ويراعى أن المشروع لم يبلغ فى هذه 
الناحية شأن التقنين السوفيتى فى ابتناء تلك المسئولية على أساس 
الخنطا المفروض . فقد انتهى هذا التقنين , تفريعا على ذلك . الى 
تقرير قاعدة أخرى بشأن الاثبات . فقضى فى المادة ١"‏ 6 بأن ,م من 
أضر بالغير فى شخصهاأو ماله يلزم بتعويض الضرر . ويبرأ من 
العزامه هذا , إذا أقام الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره أن 
يتقى هذا الضرر ء أوانه كانت له سلطة إحداثه قانونا » أو أنه 
حدث من جراء سبق إصرار المضرور ؛ أو إهماله الفاضح 6 
ويراعى هن ناحية أخرى أن الشقة بين أحكام المشروع وبين 
المسثولية على أساس تبعية انخاطر المستحدثة . لا تزال أيعد مدى 
ما يفرق تلك الأحكام عن المسكثولة على أساس الخطأ المفروض . 
ذلك أن الأوضاع الإقتصادية فى البلاد لا تفتضى تطورأ يبلغخ فى 
عمقه مثل هذا المدى . وقصارى ما هنالك أن المشرع قنع بتطبيق 
المسئوليه على أماس الخطأ المفروض ٠‏ فى نطاق الأحكام الخخناصة 
بالمسئولية عن عمل الغير . والمسئوليه الناشئة عن الأشياء أما 
المسثوليه على أساس تبعة امخاطر المستحدثه فلا يوجد بشأنها سوى 
تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها 
لهذا الضرب هن التنظيم. 
الشرح والتعليق ٠‏ ظ 

المادة ١557‏ تتحدث عن المستولية من الاعمال الشخصية 
موضحة أحكام المسثولية التقصيرية وهى تختلف عن المسثولية 
العقدية التى وردت فى المواد السالفة . 


ضنضة 


م7١1‏ 
فالمسعولية التقصيرية هى الجزاء على الاخلال بالواجب 
القانونى العام الذى يفرض على كل شخص عدم الاضرار بغيره 
وعلى هذا فإن المسثولية التقصيرية هى الجناح الثانى للمسئولية 
المدنية فالمسئولية المدنية تتمثل فى المسئولية العقدية والمسئولية 
التقصيرية وهما يختلفان عن المسثولية الجنائية . 
التمييزبين المسنولية الجنائية والمسئولية المدنية . 
هاك أمران جوهريان للعتمييز بين المسئولية الجنائية والمدنية . 
الامر الاول : الجزاء على فعل موجه ضرر المجتمع والثانى 
الجزاء على فعل موجه ضد أحد الافراد ويترتب على هذا عدة 
نتائج7 2١‏ . 
١‏ جزاء المسثولية الجنائية عقوبة ءأما جزاء المسئولية المدنية 
فتعويض . 
؟" ‏ الذى يطالب بالجزاء فى المسئولية الجنائية هو النيابة 
العامة باعتبارها تمثلة للمجتمع ٠‏ أماالذى يطالب بالجزاء فى 
المسثولية المانية فالمضرور نفسه لان الجزاء حقه هو . 
 "“‏ لايجوز الصلح التنازل فى المسكولية الجنائية لان الحق 
فيها عام للمجتمع . ويجوز الصلح و التعازل فى المسئولية المدنية لان 
الحق فيها خاص للفرد . 
4+ الما كانت العقوبة فى المسئولية الجنائية تنطوى على معنى 
الايلام كان من الواجب حصر الجرائم والعقوبات .فلا عقوبة بلا 
جريمة ولاجريمة بلا نص ء أما المسئولية المانية فتترتب على أى 
عمل غير مشروع دون حاجة لنصوص تبين الاعمال غير المشروعة 
عملا . 
(١)المرجع‏ الابق الستهورى المرجع السابق ص8٠‏ *وراجع د . سمير 


تناغو المرجع الابق ص 5١8‏ وما بعدها . 
-م١!؟-‏ 


١كم‎ 

ثانيا : االنية فى الأصل ركن فى المسنولية الجنائية : 

أذا كان محض النية يكفى فى المسئولية الادبية فهو لايكفى 
فى المسثولية الجنائية بل يجب ان يكون للنية مظهر خارجى يصل 
الى حد معين من الجسامة : فالتصميم والاعمال التحضيرية لاعقاب 
عليها , والشروع قد يعاقب عليه , ويعاقب على الفعل التام » والى 
جانب هذا المظهر الخارجى يغلي أن تكون الجريمة الجنائية عملا 
فتشتد فى الضرب الذى يفضى الى موت أو الذى يحدث عاهة 
مستديمة عماهى فى الضرب البسيط .مع ان النية واحدة فى 
هذه الاعمال . وقد تزداد أهمية الضرر الى حد ان يجب الضرر 
النية , فهناك أعمال تعد جرائم لانها ضارة بالمجتمع سواء صحيتها 
النية أو لم تصحبها , كانخالفات التى لاتشعرط فيها الدية والجرائم 
التى يكفى فيها مجرد الاهمال . ولكن من جهة أخرى قد يكفى 
فى المسئولية الجنائية احتمال وقوع الضرر لا وقوعه بالقعل . كما 
هو الامر فيما يمى الان فى القاتون الجبائى بالتدابير الماتعة 
ومهما يكن من أمر ءفالتية فى السئولية الجنائية اذا لم تكن 
وحدها كاقية فان وجودها ضرورى فى أكثر الجرائم . 

أما فى المسئولية المدنية فالنية لاتشترط ع وأكثر مايكون 
الخطا المدنى اهمال لاعمد . 

على ان العمل الواحد قد تترتب عليه المسئولية الجنائية 
والمسكولية المدنية فى وقت واحد كالقعل والسرقة والضرب فيكون 
من ارتكب هذا العمل مسئول مسئولية جنائية جزاؤها العقوبة 
ومسئول مسئولية مدنية جزاؤها التعويض ويترتب على ان الفعل 


-ة1؟- 


م١‏ 
الواحد قد يشكل مسئوليتين معا مدنية وجدائية فى آثارأهما تتمثل 
فى عدة تواحى هى : 
١‏ التقادم . 
؟ . الاختصاص . 
وقف الدعوى . 
4 قوة الامر المقضى . 
ووفقا لهذه المادة يبين أن المادة ٠١651‏ تتحدث عن المسئولية 
التقصيرية وأركانها ثلاث : 
خطا وضرر وعلاقة سببية . 
الخطأ أساس المئولية التقصيرية )١(‏ . 
تعريف الخطأ : 
يتوقف تحديد أركان الخطأ على التعريف الذى يعطى له , ولو 
ان اعطاء تعريف للخطأ ليس بالامر الهين .اذ لم يختلف الفقهاء 
فى أمر كاختلافهم فى هذا الموضوع . ولذا تباينت تعريفات الخطأ 
تباينا كبيرا . 
ويشير استاذنا الدكتور أنور ملطان الى : أن الفقه فى مصر 
يميل الى الاخذ بالتعريف التقليدى للخطأ . وهو انحراف فى 
ملوك الشخص مع اداراكه لهذا الانحراف . وهذا التعريف كما هو 
ظاهر .يينى فكرة الخطأ على ركتين : أحدهما مادى هو الانحراف 
أو التعدى والآخر معنوى وهو الادراك . 


. واجع د . أنور سلطات .الرجع الابق ص 757 ومابعدها‎ )١( 
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١كم‎ 

أحكام القضاء , 
الخطأ الموجب للتعويض : 

قيام تفتيش الرى بأعمال تطهير المسقاة الخاصة . وجوب 
مراعاته للأصول الفنية فى تنفيذ الاعمال طلب الطاعن تعويضه 
عن الاضرار التى لحقته نتيجة عدم اتمام التطهير على النحو 
اللازم . اغفال ذلك قصور . 

يتعين على تفتيش الرى فى حالة قيامه بتطهير المساقى الخاصة 
أن يراعى الأصول الفنية فيما يقوم به من أعمال . واذا كان الطاعن 
قد طالب بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بأرضه وزراععه لا 
يدعيه من أن تفتيش الرى لم يقم المسافى الخاصة التى روى منها أرضه 
التطهير اللازمة فى الوقت المناسب وكان بين من تقرير الخبير 
الهندسى المرفق بتقرير الخبير الزراعى أن جهة الرى لم تقم بتطهير 
المقاة الخاصة التى تروى منها أرض الطاعن كما يجب أن تطهر 
فنا وأنها تقاعست فى تطهيرها حسب الأورنيك الهندسى القرر 
ولا كان يبين من الحكم المطعون فيهأنه استند فى قضائه برفض 
الدعوى الى أن تفتيش الرى قام بالتطهير وهو فى الأصل غير 
مكلف به وهو على اطلاقه قول خاطئ يخالف نص الادة الغانية 
عشر من قانون الرى والصرف . هذا الا أن الحكم وأن حصل أن 
التطهير تم فى الموعد المنامب الا أنه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن 
فى دفاعه من أن التطهير لم يتم على الوجه اللازم وهو دفاع جوهرى 
قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى , لما كان ذلك فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله . 
( الطعن؟ ”لالممة 4١‏ ق - جلة؟5//9/ا9اس ل/الاص 598 ) 

اذ حدد القانون نطاق مستكولية المتبوع عن أعمال تابعه بأن 
يكون العمل الضار غير المشروع واقمعا من التابع حال تادية 
الوظيفة أو بببها لم يقعد أن تكون المسكولية مقتصرة على خطأ 


-951١- 


م15 
التابع: وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى 
السيب الباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لامكان وقوعه, 
بل تحقق المسكولية أبضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء 
تأدية الوظيفة أو كلما استفل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على 
اتيان فعله غير المشروع أو هيات له باى طريقة كانت فرصة 
ارتكابه » مواء ارتكبه لمصلحة المتبع أو عن باعث شخصىء سواء 
أكان الباعث الذى دفع اليه متصلا بالوظيفة , أو لا علاقة له بها , 
وسواء وقع الخطأ بعلم المبوع أو بغير علمه . 
( الطعن286 لسبة 41١‏ ق - جلة5/5/18/اةاس/!ا؟ ص 5919 ) 


متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد فى أسبابه أن المتهم 
ذكر المستأتف عليهما -- تابعى الشركة الطاعنة - كان يشعركان 
معه ومع آخر فى سرقة الأخشاب - المملوكة لذات الشركة - وكانا 
ينقلان العروق الخشبية من داخل العمارة ويخرجانها الى باقى 
شركائهما من فتحات معينة الى خارج الأسوار حيث يهل نقلها 
بعد ذلك , انتهى الى أن هذا الذى حدث من المستأنف عليها 
المذكورين ومن المستأنف عليها الأولى لولاها وما هياته لهم من 
معرفة مكان الأخشاب والأمكنة التى يمكن تهرييها منها لما وقعت 
الجناية التى أدت الى قتل هورث المطعوت عليهما المعين حارساً على 
مهمات الشركة, والذى حاول ضبط السرقة نتيجة طلق نارى أمن 
المنهم سالف الذكر » ومن ثم فإن مسكولية الشركة الستأنف عليها 
الأولى تضحى قائمة طبقا نص المادة ١9/4‏ من القانون المدني » اذ 
أن الجريمة قد وقعت بسيب الوظيفة وبمنامبتها وقد هيات الوظيفة 
فرصتها وكان هذا الذى ذكره الحكم يتفق والتكييف القانرنىي 
المحيح لا وقع من تابعى الشركة الطاعنة ووصفه بأنه خطأ وقع 
بيب الوظيفة وبمنامبتها, كما يتفق واستخلاصه توافر رابطة 


-1915195 ل 


ككل 
السببية اللازمة لترتيب مسئولية الشركة ؛ وكان هذا الاستخلاص نما 
تحتمله أقوال المنتهم ويؤدى الى النتيجة التى انتهي اليها الحكم فى 
حدود سلطته الموضوعية فإن النعى بالخطأ فى الاستنتاج يكون على 
غير أمساس . 
( الطعن286 لسنة ١‏ ةق - جلة5//18 ةا اس لالاص 51 ) 


هذا الوصف عنه هو هن المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع 
فيهالرقابة محكمة النقض الا أن استخلاص الخطأ الموجب 
للمسئولية هو ثما يدخل فى حدود الملطة التقديرية لمحكمة الموضوع 
مادام هذا الاستخلاص مائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى اليه من 
وقائع الدعوى . 
( الطعن؟ 75 لسسة ١ق‏ -جلة58؟/5/5ل!ؤاس لالاص 4864 ) 
الأصل ان التبليغ من الحقوق الماحة للأفراد واستعماله لايدعو 
الى مؤاخذة طلما صدر مطابقاً للحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه 
الانتقام والكيد لأن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه تبعة الياعث 
السسيئ , وأن المبلغ لا يسأل مدنياً عن التعويض الا اذا خالف 
التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة . 
(الطعن 4 لسنةة 4 قوأحوال شخصميةه جلمة84؟/١191/5/15‏ س!؟ 
ص وأ كن 
اذا كان المطعون عليه أميناً للمخزن وقد وقع عجز بعدته, 
وكات قيام بعتض موظفى الطاعنة - وزارة الشعون الاجتماعية - 
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انثدل 
باختلاس بعض محتويات المخزن غير تلك المطالب بقيمتها لايعد 
قوة قاهرة أو ظرفاً خارجاً عن ارادة المطعون عليه لابمكن التحوط 
له فانه يكون مسئولاً عن قيمة العجز , ويتعين القضاء بالزامه بان 
يدفع للطاعنة المبلغ المطالب به . 
( الطعن 09٠1لنة49‏ ق -جللسة585/١١/5لاةاس‏ لاص )1١5605١‏ 


المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسثول واذ كان ما أورده 
الحكم المطعون فيه لا يؤدىالى توفر هذا العنصر من عناصر 
المسئولية . لأن استمرار الطاعن فى اجراءات التنفيذ بقبض جزء من 
الدين الذى يدعيه لايعد خطأ منه يستوجب المئولية بالتعويض لان 
المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز أثرا موقفا 
للاجراءات كالأثر المترتب على رفع الاشكال فى التنفيذ سواء من 
المدين أو الغير , خصوصا وقد تمك الطاعن بان المحجوز لديها 
سارعت الى الوفاء بما هو مستحق فى ذمتها للمحجوز عليه عقب 
الحجز برقت قعير وقبل صدور الحكم الانتهائى بعدم الاعتداد 
باجراءات الضفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطا بعدم احترام حجية 
الاحكام فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن 478 لنة )عق جلسةغ8/58//ال1 ١9‏ س46اص؟1١481)‏ 


وصف الافعال بأنها خاطبنة أم غير خاطئة هومن مسائل 
القانون التى تخضع لرقابة محكمة التقض . 
( الطعن 458 لسنة ةق جلسةغ؟//لالاة !ا س86اص؟7١481)‏ 


البعى بأن للمطعون عليه الذى قضى له بالتعويض قبل 
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م5١‏ 
الطاعن لاغتصابه شقة النزاع ‏ عيادتين أخريين علاوة على شقة 
التزاع خلافا للقانون رقم 7ه لسنة ١148614‏ فى شأن مزاولة مهنة 
طب وجراحة الاسنان وان له مسكنا فى منطقة أخرى على خلاف 
الحظر المنموص عليه فى قانون ايجارات الاماكن رقم ١؟١‏ لسنة 
417 .هذه انخالفة بفرض التسليم بصححها لاتبيح للطاعن 
اغتصاب الشقة المذكورة وحرمان المطعون عليه من الانتفاع بها , واذ 
قرر الحكم المطعون فيه ان هذا الاعتداء يعتبر خطأ يستحق المطعون 
التعريض عنه فانه يكون قد أصاب صحيح القانون . ويكون النعى 
عليه بالقمور لعدم الرد على دفاع الطاعن غير منتج . 
(الطعن 7979 لسنلة”*4ق ب جلسة498//595 1 س4 ١‏ ص28707) 


اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن قد 
تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان 
المؤمسةالمصرية العامة للكهرباء هى المنوط بها حراسة الشبكة 
الكهربائية داخل مدينة طنطا بالتطبيق لأحكام القرارين الجمهوريين 
رقمى 55/ا” لسنة 508425١4486‏ لسنة ١45‏ وكانت المادة 
الثانية من القرار الجمهرى الاول قد نصت على اختصاص المؤسسة 
المشار اليها بتدفيذ المشروعات الخاصة بانتاج القوى الكهربائية 
ونقلها وتوزيعها وادارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصياتتها 
والنقل وتنظيم حركة الاحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء 
الجمهررية وتوزيع القوى الكهربائية وبيعها فى أنحاء الجمهورية . 
كما نصت المادة الثانية من القرار الثاني على أن تقوم تلك المؤسسة 
بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد النخفض داخل مجالس 
المدن والقرى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
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١م‎ 


قضاءه برفض الدفع على قوله « أن أسلاك الكهرباء كانت فى تاريخ 
الحادث 1999/١١/9‏ تتبع مجلس مدينة طنطا وأن القاتون 
الذى اتبعها لمؤسة الكهرباء صدر بعد حادث الوفاة » فان هذا 
الذى أورده الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك أن 
القرارين الجمهوريين سالفى الذكر قد صدر أولهما فى ملة 1١6"©6‏ 
وثانيهما فى سنة ١455‏ أى قبل وقوع الحادث فى /١1١1/؟7!ا9١‏ 
“” وقد أدى هذا الخطأ الى حجب محكمة الاستشسداف عن بحث 
دفاع الطاعن وتحقيق ما اذا كانت حراسة الشبكة الكهربائية داخل 
مديئة طنطا قد انتقلت بالفعل الى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء 
وأصبحت لها السيطرة الفعلية لحساب نفسها على أعمدة وأسلاك 
الكهرباء من خدمه وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى لما كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور . 

( الطعن ٠‏ 86 لسنة 44 ق - جلة 4؟/8/14ا81اسة7اص 6ا١١)‏ 


لتن كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أوضحت - فى 
أمبابها - أن خطأ المطعون ضده الثانى ( التابع ) يتمثل فى 
قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال ثما 
أدى الى اصطدامها بسيارة المطعون ضده الأول ء الا أن المحكمة لم 
تفمصح عن المصدر الذى استظهرت منه ثبوت هذا الخطأ , وما اذا 
كان ذلك من الشحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أو من 
التحقيقات التى تمت فى الجبحة ومن ثم فان الحكم المطعون فيه 
يكون قاصرأ . 
( الطعن لزه لدةه#4 ق -جلة55/١١/غخ4/ا!ةاس94اص 1١717”‏ ) 


( الطعن رقم لامءالنةلاهق -جلة89١/46/1ة١‏ ) 
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م5١‏ 
اثيات السمسار ان عدم اتمام الصفقة راجع لخطا العميل . 
أثره . حقه فى الرجوع عليه بالتعويض لاخلاله بالتزاماته التعاقدية 
( الطعن 50١‏ لسنة ه4 ق -جلسة6/؟/9974اس.7اص 4975 ) 
تكييف الفعل بأنه خطا موجب للمسئولية التقصيرية يعتبر 
من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة التقض . 
( الطعن رقم؟١7؟1‏ لسنةلخ؛ق - جلسة ١٠59/4/4/9اس.اص‏ 155 ) 
( الطعن رقم 3448 لسنة ؤوءق -جلس ة09١/5؟/1488١‏ ) 
من المقرر قانوناً انه اذا تعدد المسئولون عن عمل ضارا كاترا 
متضامنين فى التزامهم بتعريض الضرر قبل الضرور الا أن يستغرق 
خطا أحدهم مانسب الى الآخرين من خطا كأن يكون الفعل الضار 
عمديا يفوق فى جسامته باقى الأخطاء غير المتعمدة أو يكون هو 
الذى دفع الى ارتكاب الأخطاء الأخرى. 
( الطعن/!4 ؟ لسنة 44 ق - جلسة؟؟948:/80/5اس!9"# ص )1١409١‏ 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل المؤسس عليه 
طلب الععويض بأنه خطا أو نفى هذا الوصق عنته هو من المسائل 
التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التقض الا 
أن استخلاص الخطا الموجب للمسثولية هو نما يدخل فى حدود 
السلطة التقديرية محكمة الوضوع مادام هذا الاستخلاص مائغاً 
مستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى وان استخلاص 
علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من ممائل الواقع التى يقدرها 
قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى كان 
استخلاصه لها مائفا . 
( الطعن15ه لسنة 44 ق - جلسة ١؟5/١985/1اس”7اص 156١‏ ) 
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المقرر فى قعناء هذه المحكمة ان وعف الفعل بأنه خطا موجب 

للمسئولية أو نفى هذا الومف عنه هو من المسائل القانونية التى 

تخضع لرقابة محكمة النقض ويال مرتكب الخطأ عن الأضرار 
مهما تتابعت وتفاقمت متى كانت باشرة وناشئة عيية وححعدة ,. 

( الطعن5؟" لسنة ٠ق‏ -جلة8©#/١/4484١اس2"‏ ص ١4"‏ ) 


استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسثرل 
عنه هو من المائل التعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع 
الا أن لمحكمة النقض ان تبسط رقابتها معى كانت الأسباب التى بنى 
عليها الحكم استخلاصه . ليس من شانها أن تؤدى عقلا الى 
النتيجة التى انتهى اليها 
( الطمنة0” لسنة ١1هق‏ - جلة44/0/958ةاسه” ص ١175‏ ) 


علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجبا لاسناد الخطأ لشخص 
المتبوع أو افتراضه فى حقه وبالتالى قيام مسئوليته عنه اذ من الجائز 
أن يكون الخطأ فى هذه المالة واقعا من التابع - المضرور - أو من 
الغير كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم فى المعاش والتعويض 
القانونى وهى تاشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماما بالحادث 
والمسثول عنه . 
( الطعن94” لسنة اهق -جلة4484/8/54١اسه‏ ص ١405‏ ) 

لما كان قضاء هذه المحكصة جرى على أن تكييف الفعل المؤسس 
عليه طلب التمويض بأنه خطا أو نفى هذا لوصف عنه هو من 
السائل التى يخضع قضاء محكمة للوضوع فيها لرقابة محكمة 
النقض الا أن استضلاص الخطأ الموجب للمسنولية هو مما يدخل في 
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حدود السلطة التقديرية نحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص 
سائغا ومستمداً من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعرى. 
( الطعن ٠896‏ لسنةءوق - جلس ة0؟985/4/5١‏ ) 

أعمال الحفظ التى يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير 
موافقة باقى الشركاء . ماهيتها.مع.*“8 مدنى. التزام جميع 
الشركاء كل بقدر حصنه بنفقات هذه الأعمال .م 871 مدنى. تلف 
العقار المملوك على الشيوع لسبب مرده خطأ الشريك الذى استاثر 
بالانتفاع به . أثره . مسكولية الشريك المخطئ فى تعويض باقى 
الشركاء عما لحقهم من ضرر . نوع المسئولية. توقفه على ما إذا كان 
انتفاعه بالعقار وليد عقد من عدمه نوع التعويض الأمل فيه أن 
يكوت عينيا بإصلاح ماتلف . لا بعد ذلك من أعمال الحفظ . 
( الطعن ١٠١١السية5هق‏ -جللة5١1/؟١/488ةاس‏ مص )1"”1١!‏ 

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤمس عليه طلب التعويض 
وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة 
ال موضوع مادام استخلاصها سائفا . 
( الطعن 99لا لسنةؤوق -جلم ل -ة55*/65/8١1)‏ 
( الطعن 757 لسنة ؟ وق -- جلسة5/5/59ا9اس0؟ ص )١424‏ 
ر الطعن 8699 السنةم؛ ق - جفسة4/155/568اةاأس ”ص اع 
( الطعن “8 لسبةة4ق -جللة9.0/؟١/98.0١سا"‏ ص 05١؟)‏ 


( الطعن 5؟السية أهق -جلسة9/55/لا4ةاس78 ص /ل42) 


]ا 


م1 

العدول عن الخطبة : 

يتعين للحكم بالتعريض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر 
شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال 
خاطئة فى ذاتها ومستقلة عنه استقلالا تاما ومنسوبة لأحد الطرفين 
وأن ينتج عنه ضرر مادى أو أدبى للطرف الآخر . فاذا كان يبين 
من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعريض للمطعون عليها 
عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ 
الخطبة لغير ها مبب موى طمعه فى مال والد خطيبته لرفضه ان 
يخص ابتحه بتصيبها فى ماله حال حياته , واععرت المحكمة عدول 
الطاعن لهذا السبب عدولا طانشا ئيس له مسوغ يقدضيه ورتبت 
عليه الحكم للطعون عليها بالتعويض ء وكان مبب العدول على 
هذا النحو لامصقا بالعدول ذاته وكمجردا عن أى فعل خاطئ 
مستقل عنه فان المكم الطعون فيه يكون قد أخطا فى القانون اذ 
للمطعون عليها بالتعويض. 
( نقض جلقةغ9955:0/4/58س ١١‏ مج فنى مدنى ص68" ) 

استطالة أمد الخطبة فى الزواج والإحجام عن اتمامه ثم العدول 
عن الخنطبة . كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن اتمام الخطية 
ولا تعد اعمالا مستقلة بذاتها عن هذا العدول . ومجرد العدول عن 
الخطبة - وعلى ماجرى قضاء محكمة النقض - لا يعد مباآ موجبا 
للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة الا اذا اقترن هذا العدول 
بافعال أخرى مستقلة عنه الحقت ضررا باحد الخطيبين . 


(الطعن ١/4‏ لمنةلالاق - جلسة8١/١١3357/1اس”٠ا‏ ص )٠١"8‏ 


الال 


ْ لتيل 
خطأ حارس مجازات السكك العديدية : 


وقضت بأنه و وأن كان صحيحا ان مصلحة الكك الحديدية 
غير مكلفة باقامة المجازات أو بحراستها الا انها متى اقامتها 
وعهدت بها الى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها 
فيمنعون المرور عند الخنطر ويأذنون به عند الامان فقد حق للناس ان 
يعولوا على ما أخذت مصلحة السككك الحديدية نقسها وأن يعتبروا 
المرور مأمونا متى فتح الحارس البوابة وأذن بالرور من ثم يكون من 
غير المنتج فى نفى المسئولية عن العامل القالم على المزلقان ما 
ذهب اليه الحكم المطعوت فيه من أنه لم يكن يعلم بقدوم القطار 
الذى عدم السيارة وأنه لم يكن فى مقدوره أن يسمع حركته أو 
أن يراه ببب اطفاء أنواره . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
وقد أقيم على تلك الاسباب يكون مشوبا بقصور يبطله بما 


) نقض جلة 14241/9/955ا1س ١٠‏ مج فنى مدنسى ص 5 2 
( نقض جلسة5/"0/١955س 1١15‏ مج فنى مدنى ص ١"‏ ) 


الهيئة العامة لشئون مسكك حديد جمهورية مصر هى طيقا 
لأحكام قانون إنشائها رقم 55" لسنة ١565‏ والقانون رقم 51 
لسنة 1557 والقرار الجسهورى رقم "9١86‏ لسنة ١9594‏ هيئة 
عامه وليست مؤمسة عامه وإذ كان قانون إنشاء الهيبة المذكورة 
وإن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة إلا أنه الحق هذه 
الميزانية بميزانية الدولة » ولازم ذلك أن تتحمل الدولة ماقد يصيبها 
من خسائر ويؤول إليْها ما تحققه الهيئة من أرباح . ما يجعل وزير 
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١‏ ايندل 

النقل والهيبة العامة لشثون سكك حديد جمهورية مصر كمستثول 

واحمد . ومن ثم فإن النعى على الحكم لقضائه على وزير النقل 

والهيعة متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى حاق بالمضرور نتيجة 

خطا الهيئة الذى أدى إلى إنقلاب القطار - يكون غير منمج ولا 
جدوى فيه . 

( الطعن 127 لسللةلا”#ق -جلسة١/5/؟لا؟١‏ ) 


إذ كان الثابت من الأوراق أن سندات شحن البضائع موضوع 
النزاع قد خلت من أى إتفاق على إعفاء المطعون ضدها الأولى - 
هيئة السكك الحديديه من المسئولية عن فقد أو تلف البضائع 
المشحونة أو التخفيف منها كما خلت من أى عبارة تقيد قبول 
الطرفين إعمال أحكام قرار وزير النقل مالف الذكر أو الإحالة 
اليه وإذ كان هذا القرار صدر بالتطبيق لنص المادة 4 من القانون 
5 لسنة ١5868‏ ء بإنشاء الهيئة العامة للسكك الحديدية والتى 
خولت مجلس إدارة الهيعة وضع شروط نقل البضائع وقواعد 
التعويضات الإتفاقية وإعتمادها من وزير المواصلات ( والنقل 
حاليا) عملا بالمادة لا من القانون المشار اليه. فإن مفاد هذه 
النصوص كما تدل عليه عبارة « التعريضات الإتفاقية ٠‏ أن الشرع 
رأى أن يسند مجلس إدارة الهيئة العامه للسكك الحديديه وضع 
الشروط والقواعد المنظمة لتقل البضاعة وكيفية تقدير التعويض 
عنها والتى يتعين على المسئولين فى الهيئة مراعاتها والنص 
والإحالة إليها فى عقود الدقل التي تبرمها مع الغيرء فإذا أهملوا 
أو أغفلوا ذلك . فإن تلك الشروط والقواعد لا تعتبر مكملة 
لعقود النقل ولايلزم بها المتعاقد الآخر . 
(الطعن 5/ا لس نة" 4ق -جلسة18/؟١/9اا9١)‏ 
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م١١‏ 
انه وإن كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقه فيما يستخلصه 
من الوقائع المطروحة عليه . إلا أنه وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة يجب أن يبين العنامر الواقعية التى إمستخلص منها النتيجة 
التى إنتهى اليها . وإذ كان الشخص الاعتبارى يسأل عن الأخطاء 
التى يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال ولا يسأل 
عن أخطائهم الشخصية وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن هذا 
الذى وقع من محافظ القاهرة السابق يمثل خطأ شخصيا إستنادا 
إلى مجرد صدور الأمر به منه شخصياً دون بيان ما إذا كان فى 
ذلك ياشر نشاطاً لحساب المعتدى أم لحساب نفسه قإته يكون 
قاصر البيان بما يوجب نقضه . 


(الطعن 8/!ا؟ لسسلنةخ)ق -جلسة1585/5/#90 ) 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 


وححيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنه 
الدعوى رقم ...... هدتى الزقازيق الإبتدائيه بطلب الحكم 
بإلزامها بأآن تؤدى له مبلغ مليون ومائتى وخمسين ألف جنيه, 
وقال بياناً لها أنه زوجأ للطاعنه بصحيح العقد الشرعى وإنها 
أنجبت منه ولدا قام بقيده بدقاتر المواليد وأسماه ‏ أحمد " ورغم أنه 
أرسل إليها صورة من هذا القيد إلا أنها أبلغت ضده بعدم قيامه 
بهذا الإجراء وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى لمع 


ل 


يثول 
.......إدارى قسم ثان الزقازيق ثم أقامت ضده دعوى ثبوت 
السب رقم ١8م؟‏ لسنة ١995‏ شرعى كلى الزقاريق ادعت فيها 
على خلاف الحقيقة أنه أنكر ولده وإِذْ حاق به وبولده ضرر مادى 
وأدبى نتيجة انحراف الطاعنه فى إستعمال حق التقاضى وإتخاذها 
إجراءات هذا الحق بقصد الكيد له والإماءه إليه فقد أقام دعواه 
نيحكم له بالمبلغ المطالب به تعويضاً عما أصابه من ضرر . أحالت 
المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين 
حكمت بتاريخ 8؟548/6/9١‏ بإلزام الطاعنه بأن تؤدى للمطعون 
ضده هبلغ عشرة الاف جنيه . 


استأنقت الطاعبه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة ‏ 
مأمورية الزقازيق ‏ بالرمتساف رقم ١6545‏ لسنة 4١‏ قضائية كما 
استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالإستعناف رقم .... لسنة 
١‏ قضائية . وبعد أن صمت المحكمة الإستدنافين قضت بتاريخ 
65 برفضالإستكناف رقم48١5١‏ لسنة ١4ق‏ وفى 
الاستثناف رقم ...... لمنة 4١‏ ق بتعديل الحكم المستأنف إلى 
إلزام الطاعنه بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ أربعة الاف جنيه . 
طعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابه مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على 
هذه المحكمة فى غرفة مشورة حدت جلة لنظره وفيها التزمت 
النيابه رأيها وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به 
الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد 


5ت 


نيدل 


فى الإسعدلال والقصور فى التسبيب . وبيان لذلك تقول أنها 
تمسكت أمام محكمة المرضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده لم 
يخبرها بقيامه بقيد وليدها فى دفاتر المواليد فقدمت بشكوى خضده 
تطالبه فيها بإتخاذ هذا الأجراء إلا أنه لم يحضر رغم طلبه مما 
أضطرها إلى إقامة دعوى ثبوت النمب رقم 581 لسنة 1١555‏ 
شرعى كلى الزقازيق وقد مئل فيها بوكيل عنه ولم يقدم شهادة 
ميلاد الطفل والتى تثبت منها فيما بعد أنه قام بقيده فى مدينة 
أخرى لم تكن محلاً لإقامتها وتغاير محل الميلاد لإيهامه بأنه لم 
يعخذ هذا الإجراء ومن ثم فإنها ما لجأت إلى الشكوى أو إقامة 
دعرى ثبوت التسب إلا لتحقيق مصلحة مشروعة وهى إثبات نسب 
مغيرها وقد أجابتها المحكمة الى طلبها فى تلك الدعوى ما ينتفى 
عنها الخطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزامها 
بالتعويض دون ان يثبت فى جانبها أنها قصدت من ذلك إلحاق 
الضرر بالطعون ضده فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضة. 

وحيث أن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لما كانت المسائلة 
بالتعريض قوامها خطأ المعول . وكانت الرابعه والخامسه من 
التقنين المدنى قد نصت على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا 
لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وهو ما لا 
يتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان ححق التقاضى 
- وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة ‏ من الحقوق الباحة ولا 
يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه 
إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومه والعنت 
مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم , وأن تبليغ الجهات الخعمة 


- 


اتدل 


ما يقع من الجرائم لا يعد خطا تقصيريا يستوجب مسئولية المبلغ 
إلا إذا ثبت كذب الواقعه المبلغ بها وأن التبليغ عن تسرع ورعونة 
وعدم احتياط . أما إذا تبين إذ المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذى 
أبلغ به . أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فلا يكون ثمة وجه 
الماءلته عبمه . وان استخلاص الفعل الذى يؤمس عليه طلب 
التعويض وإن كان يدخل فى حدود اللطة التقديرية محكمة 
الموضوع إلا أنه يشعرط أن يكون هذا الإستخلاص مائغاً وله أصل 
ثابت بالأوراق . لما كان ذلك . وكان الثابت من أراق المحضرين 
رقفمى 48240 لنة94586١1+‏ 68535 لسنة ١943‏ إدارى قمم ثان 
الزقايق أن الطاعنة وقد أبلغت ضد المطعوت ضده لإمتناعه عن قيد 
صغيرهما فى دفتر قيد المواليد . وقد ورد فى أقوالها أنه ونظرا 
لوجود خلافات زوحيه بينهما فقد طاللبها المطعون ضله بالتنازل عن 
الدعاوى التى أقامتها ضده مقابل قيامة بقيد صغيرهما فى دفاتر 
المواليد وأنها لم تقم بالإبلاغ ضده إلا بعد أن توجهت إلى مكتب 
الصحة المخحص وتأكد لها عدم قيامة بإجراد هذا القيد . وكان 
البين من هذين المحضرين أن المطعون ضده امتنع عن الحضور رغم 
طلبه ليقدم ما يفيد قيامه بإجراء هذا القيد ثما اضطرهما إلى إقامة 
دعرى لإثبات نسب صغيرها إليه ورغم مثوله فيها بوكيل عنه إلا 
أنه لم يقدم شهادة ميلاد الطفل وقد أجابتها المحكمة إلى طلبها فى 
تلك الدعرى , وكان مؤدى ما تقدم إن الأفعال التى تأمس عليها 
طلب التعويض لا تفيد انحراف الطاعنه عن حقها فى التقاضى إلى 
الكيد والعنت واللدد فى الخصومه ولا تكشف عن أن بلاغها ضده 
عدر عن سوء قصد , ورغم أن الطاعنه قد تمسكت فى دفاعها 
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١م‎ 

أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد أخفى عنها واقعة قيامة 
بقيد صغيرهما فى دفاتر قيد المواليد وقام بقيده فى مدينة أخرى 
لم تكن محلاً لإقامتها وتغاير محل ايلاد لإيهامها بأنه لم يتخذ 
هذا الإجراء وبالتالى فإنها وقت ان استعملت حقها فى الشكوى 
ثم اللجوء إلى القضاء لم تكن تعلم بأنه أجرى هذا القيد . وكان 
هذا الدفاع ما له أصل الشابت بالأوراق على نحو ما ملف بيانه , 
إلا أن الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أمبابه قد 
استخلص من مجرد قيامها بالإبلاغ ضده بإمتناعه عن قيد إبنه فى 
دفر المواليد وأقامتها الدعوى رقم ١م58"‏ لنة ١945‏ شرعى كلى 
الزقازيق لإثبات نسبة إليه فى تواريخ لاحقة على تاريخ قيامة 
بإجراء هذا القيد أنها قصدت الإساءه إليه ورتب على ذلك ثبوت 
الخنطأ الموجب لمسئوليتها , فضلاً عن خلو الأوراق ثمة دليل على 
امتناع المطعون ضده عن قيد إبنه الصغير بدفاتر المواليد أو عن 
إعطاء الطاعنه شهادة ميلاد الطفل لتطعيمه فى المواعيد امحدده بما 
ينتفى معه أى خطا فى جانيه , وكان هذا الذى اسندت إليه 
محكمة الموضوع بدرجتيها وأقامت عليه قضاءها ينطوى على 
استخلاص غير سائغ ولا يصلح أن يكون مندا لتوافر الخخطا الموجب 
لمسكولية الطاعنه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً 
بالفساد فى الإستدلال وهو ما جره إلى الخطا فى تطبيق القانون لما 


يوجب نقضه . 
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على مايبين من الحكم المطعون فيه 
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انقدل 

ومائر الاوراق تعمحصل فى ان المطعون ضدهما أقاما الدعرى رقم 
14 لسنة ١4548‏ مدنى جنوب القاهرة ضد الطاعن لتلحكم 
بالازامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسين ألف جنيه . 

وقالا بانا لها انه أقام الدعوى رقم 5 لسنة ١4414‏ مدنى 
جزئى الدرب الاحمر للحكم ضدهما برد وبطلات عقدى شرائهما 
العقار المبين بالاوراق وإذ قضى فيها بعدم القبول لرفعها من غير 
ذى صفة بحكم بات تأيد بالاستئناف رقم 18 لمنة ١4948‏ مدنى 
جنوب القاهرة وكان هذا المسلك منه يعد تعسفا فى حق التقاضى 
ألحق بهما أضرارا ماذية وأدبية يقدران جبرا لها المبلغ المطالب به 
فقد أقاما الدعوى . وبتاريخ ١989894/١/٠0‏ حكمت المحكمة برفض 
الدعرى بحالتها . 

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 4١58‏ 
لمنة 5١١ق‏ القاهرة وبتاريخ ٠٠٠١١/١/114‏ قضت المحكمة بالغاء 
الحكم المستأنف بالزام الطاعن بالمبلغ المقضى به . 

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وعرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره . وفيها 
التزمت الديابة رأيها . 

وحيث ان بثما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد 
فى الاستدلال اذ اعتبر اقامة الدعوى رقم 5 لسنة ١4414‏ مدنى 
جزئى الدرب الاحمر للحكم برد وبطلان عقدى شراء المطعون 
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١مم‎ 

ضدهما لعقار السنزاع تعسفا منه فى استعمال حق التقاضى قاصدا 
به الاضرار بالمطعون ضدهما ورتب على ذلك قضاءه بتعويضهما مع 
انه فى اقامتها انما كان يجابه بها سندى ادعائهما ملكية عقار 
النزاع والتى تتعارض مع سند ملكيته وحيازته له , وهو ما يعيبه 


ويمستوجب نقضه . 


وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان حق التقاضى ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ من الحقوق الباحة ولايسال من 
يلح أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت 
انحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخختصومة والعدنت مع وضوح 
الحق ابتغاء الاضرار بالخصم , والحكم الذى ينتهى الى مسئولية 
خصم عن الاضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى استعمالا 
كيديا غير مشروع يتعين عليه ان يورد العناصر الواقعة والظروف 
الحاصلة التى يعح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا 
سائغا .لما كان ذلك وكات الطاعن قد أقام دعواه ضد المطعون 
ضدها برد وبطلان سندى شرائهما لعقار النزاع هن غير مالكه 
ابتغاء الحفاظ على ماارتآه حقا له عليه فقضى فى دعواه استثنافيا 
بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة 
على ماحملته مدوناته من أسباب حاصلها انه لايجوز رفع دعوى 
مبتدأة برد وبطلان محرر سبق الاحتجاج به فى منازعة قضائية وهو 
مالاينبئ بمفرده عن نية الطاعن الكيد للخصم أو قعد الانحراف 
بالحق الى غير ماابتفاه الشارع هنه: وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 


ا 


١5م‎ 

قضاءة بالرام الطاعن بالععويض عن اساءة استعمال حق التقاضى 

على سند هن أن دعواه برد وبطلان ستدى شراء المطعون ضنهما 

لعقار النزاع قد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير دى صفة 

وهو مالا يؤدى بذاته الى مساءلته عن اساءة استعمال حق التقاضى 

ما يشوبه الامتدلال ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
حاجة لبحث باقى سببى الطعن . 


( الطعن6/ا1النة الاق -جلة4١54/1/؟0٠7لميتشربعد‏ )ع 


الفضصرر: 

تعيين العناصر المكونة قاتوناً للضرر والتى يجب ان تدخل فى 
حاب التعويض يعل - وعلى ماجرى قضاء هذه المحكمة - هن 
مسائل القانون العى تخضع لرقابة محكمة النقض . 
( الطعن 48 لئة5 7ق -جلسة؟96/”/ء/اة9اس١"؟‏ ص 598٠١‏ , 
( الطعن 705 لنةه*ق -جللةخ/؟١/الاؤةاس١اص8١؟١)‏ 

اذا كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون 
رقابة محكمة النقض مادامت استندت الى أدلة مقبولة » وكانت 
المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية لم تتخذ من واقعة الاتهام 
بالزنا عنصراء فإن محاولة الطاعن الاستعانة به للنزوع بأن ألفاظ 
السياب الموجهة لا تكفى لاثبات الضرر ولا تسوغ التفريق لايعدو أن 
يكون مجادلة فى تقدير أسباب الضرر ثما يستقل به قاضى الموضوع 
دون رقابة ويكون النعى على الحكم الفساد فى الاستدلال غير وارد . 
(الطعن 4 لسنة6 4 قوأحوال شخصية: جلة14؟9/١١5495/1١‏ س07؟ 
صس1575) 


ام 


٠‏ ندل 
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض 
مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد فى 
(الطعنان 149/6 489 لسنة؟ة”ق - جلة:9.0/؟١5/1ا9اس/ااكص‏ 
/لاقهذ4مطا) 
انه وان كان يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - أن تقضى بتعوريض اجمالى عن جميع الأضرار التى 
حاقت بالمضرور الأ أن ذلك مشروط بأن تين عناصر الضرر الذى 
قضت من أجله يهذا التعريض وأن تناقش كل عنصر فيها على حدة 
وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته . وإذا أغفل 
الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله , فإنه يكون معيباً بالقصور . 
( الطعن 4848 لسنة ؟#4ق -جلسسةخ/5؟/ااةا1سخ5” ص 516 ) 


الزام الطاعن بتعويضه عن الأجرة التى قام بسدادها 
للمؤجر خلال الفترة التى حرم فيها من الإنتفاع بالعين . لا 
خطأ. 

اذ كان القابت من الحكم أن حصسرمان المطعون عليه من 
اسمتعمال الشقة موضوع التزاع انما كان بسبب اغتصابها بواسطة 
الطاعن فلا على الحكم أن هو أدخل فى تقدير التعويض المقضى به 
مقدار الأجرة التى دفعها المطعون عليه لهذه الشقة فى المدة التى حرم 
فيها من الانتفاع بها . 
( الطعن ؟/ا" لنة "4 ق -جلسة ١8//5ا9اسة”_اص 8١07‏ ) 
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يفيل 
أذ كان القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان - برد 
ماأودعه العامل الطاعن لدى رب العمل من أموال تأميناً للضرر 
الذى قد يلحق به نتيجة للصفقة التى عقدها الطاعن - بناء على ما 
ذهب اليه من أن مقدار الضرر لم يتحدد بعد . حال أنه بفرض 
ثبوت حصول ضرر نتيجة خطأ من الطاعن فان من واجب المحكمة 
تحديد مقداره باعتياره داخلاً فى صميم موضوع النزاع المطروح عليها 
فى ضوء الطلبات المقدمة فى الدعوى وللمحكمة فى مبيل ذلك 
اتخاذ كافة وسائل التحقيق والاثبات الموصلة لاظهاروجه الحق فى 
النزاع حسما للخلاف القائم بشأن المبالغ التى يطالب الطاعن 
باحقيته لها- واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم 
قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بما ترتب عليه ترك أمر القضاء فى 
هذه الطلبات معلقا بغيسر غاية فانه يكون قد حجب نفسه عن 
الفصل فى موضوع الدعوى بما يخالف القانون. 
( الطعن ٠١8‏ لسنة "4 ق - جلة8١/4/5هلاؤةاس.‏ ص 8409 ) 


تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتى يجب ان تدخل فى 
حساب التعويض - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - من 
مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . 
( الطعن 868؟ لسنة ٠هق‏ جلسة95؟/984/4است" ص١.١١)‏ 
( الطعن 1:98 لسنةةة ق ‏ جلسة"#؟/؟ ١585/١‏ ) 


( الطعن 486الةهوهق - جل ة8 ١886/8/8‏ ) 


غات 


و11 
تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض . من 
مائل القاتون . خضوعها لرقابة محكمة النقض . 
( الطعن 8١لالسنة‏ ؤوهق -جلة 1446/4/55 لم ينشر بعد ) 
( الطعن ١4١٠السةههق‏ -جلة١/94/4اس4وا1ص؛4١٠١)‏ 
( الطعن ه١.“‏ لنةمهق -جلسة 1547/7/8 لم ينشر بعد ) 
(الطعن*ه“" لمنة#وهق - جل ة5/18١/هخضة١ا)‏ 
تنقض جلسة٠84841/9/5اس‏ ه"” ص 579لا ) 
( نقت ‏ ض جلسلة0؟//9/5ة9اس ه" ص 85541١‏ ) 
ر تقعلسض جلسة58١1/لااةاس‏ 78 ص "ما ) 
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض . 
استقلال قاضى الموضوع بها . شرطه . 
( الطعن 508 لسنةخة ق - جل ة4؟/١١/45١‏ س4؛4 ص١5؟17)‏ 
زنشقض بلس ة١ء984/8/9اس‏ وم عاصض 1١991١‏ )2 
(الطعن رقم 81*١لسنة‏ ةوق -جلسة0/١١/3185١)‏ 
( الطعن رقم ؟85١1السنةءوق‏ -جلسة5844/5/55١)‏ 


التعويض عن الضرر المادى نعيجة وقوع تعذيب . مناطه . 
إصابة الجم أو العقل بأذى من شأنه الإخلال بقدرة صاحبه على 
الكسب أو تكبيده نفقات فى العلاج . 
( الطعن 18الالسنة 5هق -جلسة 1994/4/98 لم ينشر بعد ) 


( الطعن 1555 لسنة 5ه ق - جلة 1487/4/15 لم يشر بعد ) 
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م5١‏ 
الضرر المادى الجائز المعويض عنه وفقا لأحكام السثولية 
بالإخلال بمعلحة مالية له. حق الإنسان فى ملامة جسده. من 
الحقرق التى كفلها له القانون وجرم التعدى عليه . مؤدى ذلك . 
اتلخف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم باأى أذى آخر من 
شأنه الإخلال بهذا الحق ويتحقق بمجرده قيام الضرر المادى . أثره . 
( الطعن 14؟؟١‏ لسدةفهق -جللة 1447/1١/91‏ لم ينثر بعد ) 
( الطعن ٠١4١‏ لسنة 8ه ق - جلسة4١/535”/1١‏ س14ص4١٠١)‏ 
( الطعن 584 لسنة وه ق ‏ جلة 1440/5/١6‏ لم ينشر يعد ) 
(نقض جلسة9984//50١‏ س ٠87ص 41١‏ غ١‏ ) 
التعويض عن الضرر المادى . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية 
للمضرور وتحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل 
ححميا . 
( الطعن ١١4السية5اق‏ - جلس ة7/65(5# 21١55‏ 
( البطعن 1475السنةءمروق -دجلسة5/١/2 21١65‏ 
( الطعن 5784 لنة42 ق --جلة/ا؟/9/ةلاواسء” ص 581١‏ ) 
كل ها يؤذى الإنتسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفشه 
ومشاعره . ضرر أذبى يوجب التعويض . المادة ١/9717‏ من القانون 
المدنى . ماعدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى 
شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحة مالية 
لم يتوافر بمجرده الضرر المادى . حق يكفله القانوت أو بمصلحة 
مالة له يتوافر بمجرده الضرر المادى . حق الانسان فى الحياة 
وملامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدسهور والقاتون وجرم 
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م61١‏ 
التعدى عليه . أثره . المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه 
الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى . 
( الطعن 611" لسنة؟5ق وهيبه عامه جلسة؟؟/؟/444١)‏ 
النص فى الفقرة الأولى من المادة 7؟؟ من القانون المدنى 
على أن يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا » ولكن لا يجوز فى 
هذه الحالة أن ينتقل الى الغير إلا إذا تعدد بمقتضى اتفاق أو طالب 
الدائن به أمام القضاء وما ورد بالمذكرة الايضاحية من أنه استقر فى 
العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبى بوجه عام 
بعد أن زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد فى هذا الصدد ه 
يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن 
الأضرار الأدبية التى تشمل كل ما يؤذى الإتسان فى شرفه واعتباره 
أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره (1) أماما عدا ذلك من 
مساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله إما 
بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه 
يتوافر بمجرده الضرر المادى وكان حق الإنسان فى الحياة وملامة 
جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وجرع التمدى عليه 
ومن ثم فان المساس بسلامة الجسم بأي أذي من شانه الإخلال بهذا 
الحق يتوافر به الضرر المادى . 
( الطعن رقم "١#‏ لمنة 68 ق جلسة115.//16 س١4‏ ص5095لا ) 
( الطعن رقم 1944 لسنةه9هق جل ة158:/5/14 لم ينشر بعد ) 
( الطعن ١٠١4١‏ لسنة68ق -جلسة 1457/4/١4‏ لم ينشر بعد ) 
ر الطعن 754 لسسة 246 ق -جلسة 1959/١١/9١‏ لم ينشر بعد ) 
( الطعن 6٠0٠١‏ لسنة 8ه ق - جلسة 1554/7/9١‏ لم ينشر بعد ) 
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م5١‏ 
التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر الذى يصيب 
الازواج والأقارب حتى الدرجة الثانية من جراء موت المصاب . 
قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة 
مؤدى ذلك . عدم اتساع نطاق هذا الحق لمن لم يكن موجودا 
حين الوفاة سواء كان لم يولد أو توفى قبل موت المصاب . 
علة ذلك . 
مفاد نص المادة ؟؟؟ من القانون المدنى أن الشارع قصر الحق 
فى الععويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر الذى يصيب 
الأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية فى عواطفهم وشعورهم من 
جراء موت المصاب على هن كان هن هؤلاء موجودا على قيد الحياة 
فى تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق الى من لم يكن له 
وجود حين الوفاة مواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل 
موت المصاب فإن أيا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبى 
نتيجة موته . 


(الطعن ١79‏ لسنةإفهق -جلة8١/5١/9ة5١‏ )2 


دعوى التعويض عن العمل غير المشروع . محلها . الأضرار 
المطلوب التعريض عنها إقامة الدعوى السابقة بطلب التعويض عن 
الأضرار المدمثلة فى اعتقال الطاعن وتعذيبه وكانت هى بذاتها 
الأضرار المطالب بالتعويض عنها فى الدعوى اللاحقة. مؤداه. 
اعتبار الضرر المطلوب التعويض عنه واحدا فيهما . لا يغير من ذلك 
ما عزاه الطاعن الى المطعون ضده من أخطا يرى أنها أسهمت فى 
إحداث الضرر. 


( الطعن 1١.6.0‏ للةووق -جلسة5131/5/58١1‏ )2 
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م١‏ 
الضرر الباشر متوقع الحصول وغير متوقع الحصول: 
اذا كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض ., اتبع 
المعايير التى تتطلبها المسئولية العقدية » وكان تقدير التعريض على 
هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه 
طببقا لنص المادة 717١‏ من القانون المدنى يقتصر التعريض فى 
المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول أما فى السئولية 
التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو 
غير متوقع . وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطا الحكم 
في تقدير التعويض الذى ألزمه على أماس المستولية العقدية دوت 
التقصيرية فإن هذا النعى - بفرض صححته - يكون غير منتج اذ لا 
يتحقق به للطاعن الا مصلحة نظرية بحتة لاتصلح أساسا للطعن ‏ 
و الطعن “؟5اللنة60ق ‏ جلسة١غ/١١/شاكالع‏ 


لعن كان أماس التعويض الذى يستحقه المستاجر فى حالة 
تعرض المؤجر له بما يخل بانتفاعه بالعين الؤجرة هو المسئولية 
المقدية التى تقتضى قواعدها بتعويض الضرر الباشر الحصول الا اذا 
كان المؤجر قد ارتكب غشأ أو خطا جسيما فيعوض المستأجر 
عندئذ عن جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول . 
( الطمن ٠ه"‏ لسنة .٠ق‏ جلسلة١1/١١/155١)‏ 

يتحدث بشئ عن الأضرار المستقبلة التى طالب الطاعن نفسه 
بالتعويض عنها نتيمجة الحادث الذى أصيبت فيه اببمتهء وأدخلها 
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م5١‏ 
الحكم الابتدائى فى تقدير التعويض وأشار اليها بقوله ٠‏ وما ينعظر 
ان يتكبده - الطاعن عن نفسه - من مصاريف علاجية وعمليات 
جراحية وتجميلية للمجنى عليها ٠‏ . لا يغير من ذلك ما انتهى اليه 
الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مبلغ ١6.٠‏ ج تعويضا لكافة 
الأضرار التى لحقت بالطاعن عن نفسه وبصفته - وليا على ابنته - 
ذلك ان الحكم خلص الى هذه النتيجة بعد أن قصر التعورويض 
المسستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدرها 
٠٠عء‏ يؤكد ذلك إن الحكم حدد الأضرار التى قضى بالتعويض 
عنها. مستعملا صيغة الماضى فقرر بأنها هى تلك الأضرار التى 
حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفعه , ما مقعضاه أن الحكم المطعون 
فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل فى تقدير التعويض عن الحادث 
ولم يناقشه فى أمبابه واذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن 
ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع . فإن الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بالقمور . 
( الطعن 186 لسنة؟وق - جل ما-ا-د-ةظغ]؟/0ا9١1)‏ 


يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة 
مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل 
أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً والعبرة فى تحقيق الضرر المادى 
للشخص الذى يدعيه نتعيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان 
يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار 
على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور 
من فرصة بفقده عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأماس , أما 
مجرد احتمالى وقوع الضرر فى المتقبل فإنه لايكفى للحكم 
بالتعويض . 
( الطعن 14٠‏ لسسنةووق - جلسسة58/١٠/لاةمة١ا)‏ 


مغ 


17# 
الضرر الحقق والضرر الإحتمالى : 
لايعيب الحكم انه فيما قرر استبعاده من عناصر الضرر لم 
والندب للمراققة فى الامتحانات - طاما ان نظره فى هذا الختموص 
بعى كما هو مفهوم من أسبابه على أن الضرر الذى يدعيه الطاعن 
فى هذا الصدد هو ضرر احتمالى وليس بضرر محقق الوقوع . 


(الطعن 848؟للسنة6؟ق ‏ جل ةم/؟١/1868)‏ 


ان الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضررا بمعنى ان 
يكون قد وقع أو أنه سيقع ححماً أما الضرر الاحتمالى الغير محقق 
الوقوع فان التعويض عنه لا يستحق الا اذا وقع فعلا وإذ كان الحكم 
المطعرت فيه قد أقام قضاءه بالتعريض للمطعون ضدهم على أساس 
ان الطاعن مازال تمت يده حكم المدبوتية رغم الوفاء ويستطيع 
التنفيذ به على أموالهم اذا وجد لديهم مايمكن التنفيذ عليه وكان 
ذلك التنفيذ الذى جعله الحكم مناطأ للضرر المحكوم بالتعويض عنه 
غير محقق الحصول فان الضرر الناشئ عنه يكون ضرراً احتمالياً لا 
يصح الععويض عنه وبالتالى فان قضاء الحكم بالتعويض عن هذا 
الضرر يكون مخالفا للقانون . 
ر الطعن ©6؟ لسنة؟#؟ق - جل ة6556/8/8١)‏ 


التعويض كما يكون عن ضرر حال فإنه يكون أيضاً عن ضرر 
مستقبل متى كان محقق الوقوع فإذا كانت محكمة الموضوع قد 
انتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الى أن هدم المبني أمر محتم 
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١م‎ 

ولا محيص من وقوعه - فاتها إذا قدرت االتعويض المستحق 

للمطعرن ضدهما على أساس وقوع هذا الهدم لا تكون قد قدرته عن 
ضرر حال وانما عن ضرر مستقبل محقق الوقوع. 

( الطعن 056” لسنة 4ق -داجللة958/5/86١)‏ 


اذ كان يبين ما أورده الحكم المطعرن فيه أنه اقتصر على 
تقدير نفقات العلاج الفعلية وهى التى قدمت عتها المسعندات كما 
قرر الحكم - دون كسمب بسبب زيادة سعر البضاعة الفاقدة فى 
السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائتها ‏ ولا يحول دون 
معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلا فى الوق الحرة فى ميناء 
الرصول وجود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء : اذ فى الامكان 
تحديد هذه القيمة بالاستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب ليناء 
الوصول به موق حرة للين , وتمائل ظروفه ميناء الوصول ؛ مع 
ملاحظة أن الدائن هو الذى يقع عليه عبء اثبات الضرر الذى 
يدعيه ومن ثم يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب أن 
يغبت أن سعر الين فى السوق الحرة فى ميداء الوصول كان يزيد 
على معر شرائه لهء وإذ اقحصر الحكم المطعون فيه فى تقدير 
التعريض على ما لحق الطاعنة من خسارة , وأغفل بحث مايكون قد 
فاتها من كسب اذا ثبت أن معر البن فى ميناء الوصول كان يزيد 
على سعر شرائها له فإنه يكون مخطنا فى القانون ومشوبا 
بالقصور. 
( الطعن 146لئئنة88 ق -جلسسبسباية9١/1919/4)‏ 


]ا 


م 

المدين فى المسثولية العقدية - وعلى ماجرى به قنضاء هذه 

المحكمة - يلزم طبقا لنص المادة 721١/155١‏ من القانون المدنى 

بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد وهو يقاس 

بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى أى بالضرر الذى يترقعه هذا المدين 

بالذات » وهذا الضرر الموجب للععويض هواما كان محققا بأن 
يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً . 


الطعن558لسنة5عئق - جل -ة18.0/60[548١)‏ 


إننقاء الصَرِر: 

اذا كات الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الضرر الذى يشكو 
منه طالب التعويض ويدعى لحوقه به من جراء تنفيذ مشروع للرى 
المستقبل فائدة عظمى تعوض عليه الضرر حتما فى زمن وجيز ثم 
تبقى له على ثمر الزمن وبناء على ما استخلصته المحكمة من ذلك 
قضت بأنه ليس هناك محل للتعويض » فانها لا تكون قد أخطات. 
( الطعن ٠١١‏ لسنة” اق -جللة944[8([6١)‏ 


لما كان الضرر من أركان المسعولية وكان ثبوته شرطاً لازما 
لقيام هذه المسئولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وكانت الطاعنة 
قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أى ضرر من 
فصله للأسباب التى استعندت اليها فى هذا الدفاع ولم يعن 
بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى يحتمل فيما لو ثبت 
أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعرى يكون مشوباً يقصور يبطله 


(الطعن 788 لسلة6؟ق -جلة450/1/0١)‏ 


-أ ناه 


١م‎ 

بحب المحكمة أن تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى 

التعويض الؤسسة على المسئولية التقصيرية على ماثيت لها من أن 

الضرر الذى أصاب المضرور قد نشكأ عن سبب أجنبى لم يكن 

للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى وقوع 
خطا من المضرور أو خطأ من الغير . 

( الطعن”07١٠؟‏ لدسة#؟اق -جلسة 8١/ه(دمة؟١)‏ 


استخلاص ثبوت الضرر أو نقيه وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة من مسائل الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع بغير 
معقب مادام استخلاصها سائغا . 
( الطعن ١8#”‏ لسنة ؤويق -داجلةخ/؟١/"48١1)‏ 
اذيات المسئولية : 

اذا كان المدعى عليه فى دعوى التعويض قد عرض على 
مدعيه كامل المبلغ الذى قدره الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة 
جير الضرر الحاصل للمدعى فلا يكون للمدعى عليه من بعد وجه 
للقرل بآن الخطا الذى عزاه الحكم اليه مستندا إلى ذلك العرض لم 
يكن له من سند . اذ ذلك العرض من شأنه ان يفيد التسليم 
بمسكوليته . 
(الطعن ه لسل'تنة56١اق‏ -جلسة15490/4/19 2 

اذا كانت المدعية قد أقامت دعواها على وزارة المعاراف 
بتعريض الضرر الذى أصابها على أنها اذ كانت تماول الخروج من 


97 لات 


مك١‏ 
مصعد بمستشفى تابع للوزارة وقف المصعد بعد تمركه بقليل وظل 
معلقا بين الدور الأرضى والدور الأول فقفز منه العامل المنوط به 
تحريكه ثم قفزت زميلاتها اللاتى كن معها فيه .ثم لما أرادت هى 
أن تقفز مثلهن تحرك المصعد فجاة وأطبق عليها فسبب لها 
الاصابات التى أحدثت بها الاضرار التى تعثالب بالتعريض عنها, 
وعزت ما كان من تمرك المصعد بعد توقفه الى خطأ موجب لمئولية 
الوزارة . فرفضت المحكمة هذه الدعوى على أساس أن المصعد لم 
يتحرك بعد توقفه مهدرة أقوال شهود المدعية فى صدد هذه الراقعة 
لما قام لديها من عدم الشقة بهم ومغفلة فى ذات الوقت اعترافا 
صريحا من المدعى عليها بهذه الواقعة دون أن تبين علة اغفاله . 
فان حكمها يكرن قاصرا . اذ لو أن المحكمة لم تغفل هذا 
الاعتراف وتعتبر المدعية عاجزة عن اثبات تلك الواقعة الجوهرية مع 
تليم الختصم بها . وعنيت بتحرى صحتها فربما كان يتغير نيجة 
لذلك وجه الرأى فى الدعوى 
(الطعن 145 لس لةلااق -جلسة46./9/4ه 2١‏ 


منى كان الحمكم قد استقر على نفى المسئولية التقصيرية بناء 
على أسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع وتطبيق 
صحيح للقائرن فانه لا يكون ثمة محل للنعى عليه فى ذلك . 
(الطعن ؟6ه” لنة؟؟اق -جلسة8©/؟١/8290اس‏ لم ص 4ذلام ) 

متى كانت محكمة الامتتناف قد أقامت قضاءعا برفض 
دعرى التعويض المزمسة على اللئولية التقصيرية عشى أن وقوع 
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الحادث للطائرة - والذى أودى بحياة طيارها - دوت أن يعرف 
سببه لا يلزم منه اعتبار شركة الطيران مرتكبة لخطأ يقتضى الحكم 
عليها بالتعويض اذ يتعين على المضرور ان يثبت وقوع الخطا المعين 
الذى نشا عنه الحادث وارتبط معه برابطة السببية وأنه متى كان 
سبب احتراق الطائرة فى الجو غير معلوم ولا يمكن اسناده لعيب 
معين فى تركيب الطائرة فان مسنوليتها عن التعويض تعتبر منتفية 
- فان هذا التأسيس مالح لاقامة الحكم وكاف فى دقع مسئولية 
الشركة المذدكورة . 
(الطعن ٠١#“‏ لللنة؟ ق ‏ جلسة6١/968/2١اس‏ 8ص )44١‏ 

بحسب المحكمة أن تكرون قد أقامت حكمها برفقض دعوى 
التعريض المؤسسة على المسئولية التقصيرية - على ما ثبت لها من 
أن الضرر الذى أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبى لم يكن 
للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى وقوع 
خطأ من المضرور أو خطأ من الغير . 
(الطعن *0؟ للة اق -جلسة958/6/15اس ؤأص١514)‏ 

تعبين العناصر المكونة للضسرر والتى يجب أن تدخل فى 
حاب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة 
النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعريض بصورة 
مجملة دون أن يبين كنة عناصر الضرر فإئه يكون قد عاره البطلان 
لقصور أسبابه ما يستوجب نقضه. 
( نقض جلسة9457/14/15اس ١4‏ مج قنى همدنلى ص 81١‏ ) 


وقد قضت محكمة النقض بأن : همتى أثبت المضرور الخطا 
والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فان 


هاا 


م١‏ 
القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور 
والمسئول تقضى هذه القريئة بائثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب 
أجنبى لا يدله فيه مه 
( نقض جلة8؟9/١958/1اس 1١59‏ مج فنى مدلى ص ١448‏ ) 
محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير عناصر الضرر 
الموجب للعتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطا 
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
تقدير ععاصر الضرر الموجب للععويض واستخلاص علاقة 
السببية بينه وبين الخطأ من ملطة محكمة الموضوع متى أقامت 
قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . 
(الطعن 415؟ لنة موق جلة 2/58/؟544١‏ س”17 ص5" /) 


مواعيد إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف 
الوظائف الخخاصة بالإدارات القانونية . مواعيد تنظيمية . 
مخالفتها. لا تعد خطأ موجبا للمسئولية . 

لا كانت المواعيد التى وضعها المشرع بشان إعداد واعتماد 
الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات 
القانونية لا تعدو أن تكون مواعيد تنظيمية هدف المشرع من وراثها 
الحث على مرعة إجراء التسكين وليس من شأن الإخلال بها 
التأثير فى التسكين ومن ثم فإن مخالفة هذه المواعيد لا يعد خطأ 
موجبا للمستولية . 
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ريل 

(الطعن 475 للة هق جللسة 5/8/؟9497١‏ س”"47ص١٠8)‏ 

خلو القانون المصرى ‏ كأصل عام من تقرير المسئولية 
عن امخاطر التى لا يلابسها شىء من التقصير . الأستثياء . 
حالات متفرقة ورد النص عليها بمقعضى تشريعات خاصة . 

إن القانون المصرى لم يرد فيه ما يجعل الشخص مسيولا عن 
امخاطر التى لا يلابسها شىء من التقصير كأصل عام , بل لم 
يأخذ بهذا التوع من المسئولية إلا فى حالات متفرقة بمقعصضى 
تشريعاثت خاصة . 
(الطعن 98م لسلة هدعق جللسة ١954/5/١8‏ س"؛ صذكل 

استخلاص ارتكاب الشخص للقعل الضار الموجب للمسئولية 
العقدية . واقع . خضوعه لعقدير محكبة الموضوع ستى أقامت 
قضاءها على أسباب تكفى لحمله . 

ان استخلاص ارتكاب الشخص للفعل الضار الموجب 
للمسكولية العقدية طبقا للقواعد العامة فى القانون المانى هو من 
مسائل الواقع التى تخضع لتعقدير صحكمة الموضوع متى أقامت 
قضاؤها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى الى النتيجة التى 
انتهت اليها . 
(الطعن 505١‏ للنة لاهق جلسة 5١/!ا/947 ١‏ س”4 ص28 56) 

المساءلة عن استعمال حق التقاضى أو الدفاع فى الدعوى 
. مناطه. 


0 


لحل 

المساءلة بالتعريض قوامها خطأ المسئول . وحق التقاضى 

والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا 

أو زودا عن حق يدعيه لمفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح 

إلى اللدد فى الخنصومة والعندت ضع وضوح الحق إبعغاء الإضرار 
بالخصم . 


(الطعن 9و/اكالية ؤمودق جلة 9١/١1١/؟14١‏ س"4 ص8!١١)‏ 


محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص علاقة السببية 
بين الخطا والضرر دون رقابة محكمة النقض . شرطه . 

لعن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطا والضرر هو من 
مائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى 
ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب 
السائغة إلى ما انتهت إليه . 
(الطعن ؟5؟1 للسنةااق جلسة 9١1/؟١1/؟559ا1‏ ا س”4 ص17"144) 


محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب 
للمسئولية متى كان سائفا . تكييفها للفعل المؤسس عليه 
طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه 
لرقابة محكمة النقض . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطا الموجب 
للمسئولية ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية محكمة الموضوع 
مادام استخلاصها سائفا إلا أن تكيف الفعل المؤسس عليه طلب 
التعويض بأنه خطا أو نفى هذا الوصف عنته من المسائل التى 
يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . 


زالطعن 4547 لسنة أكق جلة 9١/؟١947/1١‏ س4 ص1"”44) 
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علاقة السببية . توافرها . شرط لازم لقيام المسئولية 

التقصيرية والقضاء بالتعويض . مقتضاها . إتصال الخطا 

بالضرر إتصال السبب بالمسبب بحيث يستفاد منه أن وجود 

الضرر يترتب على وجود الخطا . الحكم بإلزام الشركة الطاعنة 

بالتعريض لعدم إتخاذها احتياطات الأمن الصناعى دون امتظهار 
كيف أدى هذا الخطا إلى إصابة المورث ووفاته . قصور . 


علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها 
والقضاء بالععويض تيعا لذلك . وهى تقتضى أن يكون الخطأ 
متصلاً بالإصابة أو الوفاة إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور 
وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ . وكان التقرير الطبى المرفق 
بالأوراق لم يجزم بسبب الإصابات التى حدثت بمورث المطعون 
ضدها ولا صلتها بوفاته , وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من 
ذلك قد ألزم الشركة الطاعدة بالتعويض عن وفاة هذا المورث 
نتيجة ما نبه إليها من خطأ تمثل فى عدم إتخاذ احتياطات الأمن 
الصناعى ولم يستظهر كيف أدى ذلك إلى حدوث إصاباته وأنها 
أدت إلى وفاته . ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى 
العسبيب . 


(الطعن /ا8السنة؟"ق جلة 54/؟١/؟45١‏ س”"4 ص165١)‏ 


تعيين العناصر المكونة للضرر والعى تدخل فى حساب 
التعويض . من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة 
النقض. 


ه50 - 
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إن تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى 

حماب التعريض تعد من مسائل القاتون التى تخضع لرقابة محكمة 
النقض إذا استندت فى ذلك لأسباب معقولة . 

(الطعن ٠١4١‏ لمنة ههمق جلة 1457/4/14 س44 ص4١٠)‏ 


محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص الخطا الموجب 
للمسئولية ما دام استخلاصها سائغا . 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن امتخلاص الخطأ 
الموجب للمئوئية ثما يدخل فى اللطة التفديرية لمحكمة الموضوع 
ما دام استخلاصها سائغاً . 


(الطعن "٠05‏ لسنة هق جللة ١998/4/54‏ س44 ص57؟) 


حقا التقاضى والدفاع . من الحقوق الباحة . مؤدى ذلك 
. عدم مستولية من يلج أبواب التقاضى سكا بحق أو زودا 
عنه ما لم يثبت اتحرافه عنه إلى اللدد فى التصومة ابتغاء 
الاضرار بالخصم . 

المساءلة بالععريض قوامها خطا المسكرل . وتنص المادتان 
الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه 
استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك هن ضرر 
بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد 
به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة 
من استعمال الحق وكان حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة 
ولا يأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه 


-09؟!- 
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لدفه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق الباح إلى اللدد فى النصومة 
والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالختصم . 
(الطعن 05" لنة ؤهق جلسة 9997/1/59 سغ44 ص”9557) 

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤمس عليه طلب 
التعريض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض 
استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية من 
سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا . 

المقررفى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تكييف الفعل 
المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو 
النقض إلا أن امتخلاص وقوع الفعل المكون للخطا الموجب 
للمسبولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع : 
(الطعن ”الا لمسلةؤهق جلسة ١565”/2/1#‏ س4؛غ4ص95”) 


محكمة الموضوع . التزامها بتقصى الحكم القانونى 
الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعريض . عدم 
تقيدها بطبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور أو النص 
القانونى الذى اعتمد عليه . لا يعد ذلك منها تغييرا لسبب 
الدعوى أو موضوعها تثما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفها . 
خطؤها فى ذلك . مؤداه . جرواز الطعن فى الحكم بطريق 
التقض مخالفة القانون ولو لم يكن الطاعن قد نبه محكمة 
الملوضوع إلى ذلك . 
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يتعين على محكمة فى كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها 
الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى 
التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما 
تولد به للمضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من 
أحدثه أو تسيب فيه إتثما هو السبب الباشر المولد للدعوى 
بالتعريض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استدد إليها المضرور فى 
تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اععبد عليه فى ذلك لأن 
الاستناد يعتبر من ومائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين 
على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح 
عليها وأن تنزل حكمه على راقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها 
تغييرأ لسبب الدعوى أو موضوعها ثما لا تملكه تمن تلقاء نفسها . 
فإن هى أخطات فى ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن 
يطعن فى الحكم بطريق النقض على أماس مخالفته للقانون ولو لم 
يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق 
لالتزامها هى بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها . 
(الطعن 2155 لنة علق جلسة .5"لره/ ١943‏ س414 ص155) 


المسعولة التقصيرية . أركانها . الخطأ والضرر وعلاقة 


المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة ‏ أن السئولية 
التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الشلاثة من خطأ ثابت فى 
جانب السمول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط 
بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة 
لحدرثه . 


(الطعن١56>6‏ لسنة اق جللة”1/ 1139/5 س44 ص44 5) 


اك 


م15 
محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص الفعل المكون 
للخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ما دام استخلاصها 
سائغا. 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون 
للخطأ الموجب للمستولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطا 
والضرر هو ثما يدخخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ها دام 
هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه . 
(الطعن #”١‏ لسلة 5٠‏ جللسة ١554/95/١!‏ س2؛4 ص788) 


إدخال تفويت الفرصة ضمن عناصر الضرر . هو كسب 
فائت إذا كان المضرور يامل لأسباب مقبولة الحصول عليه . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الفرصة أمرأ 
محتملاً فإن تقويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب 
بالتعويض عنها ء ولا يمنع القانون من أن يدخل فى عناصر 
التعريض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء 
تحقق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً 
على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعى للأمور ترجيح 
كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع . 
(الطعن 4.٠‏ لسنة"؟اق جلمة ١454/١١/١١‏ س12 ص؟”7”5١)‏ 


تمسك المسئول بأن المتوفى لصغر سنه لم يكن يعول 
المطعون ضدها ولوجود ثلاثة أبناء لها غيره إمكانية أن تسعظل 
برعاية أيهم . قضاء الحكم بالتعويض على مجرد القول 


كت 
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بتفويت الفرصة دون بحث هذا الدفاع أو بيان الأسباب المقبولة 
لا قضى به. قصور . 

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى 
فى مقام قضاءه بالتعريض عن الضرر المادى على ما أورده من أن 
الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل فى أن تستظل برعاية 
ولدها المتوفى فى شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته 
الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلاً يبلغ من 
العمر ؟١‏ عام يعال ولا يعول أحداً وأن لها ثلاثة أبناء قصر 
يكفى أن تستظل برعاية أيهم فى شيخوختها أو أن يبين الأسباب 
المقبولة التى تبرر وجه ها انتهى إليه من أن وفاة الإبن فوتت على 
المطعون ضدها أملها فى أن تستظل برعايته لها فى شيخوختها وهو 
ما من شأته أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه بالتعوريض 
عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه 
لأحكام القانون , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور 
(الطعن 49٠6٠‏ لنة ”هق جلة ١444/١١/١١‏ س12 ص”15ا) 


استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية . 
خضوعه لتقدير محكمة الموضوع ما دام كان سائغا . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون 
للخطأ الموجب للمسئولية هو نما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع 
ما دام كان هذا الاستخلاصض سائغا ومسعمدا من عناصر تؤدى 
إليه. 


(الطعن ٠4٠‏ السنة١٠اق‏ جلسة0؟/١١/95354!‏ س45 ص4575١)‏ 


شا 5 


ملل 
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعريض 
بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه د خسضوعله لرقابة محكمة 
النقض. إستخلاص الخطا الموجب للمسئولية . سلطة تقديرية محكمة 
الموضوع ما دام استخلاصها سائغا . 
(معال) المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل 
المؤسس عليه التعويض بأنه خطا أو نفى هذا الوصف بحيث هو من 
المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة 
النقض الا ان استخلاص الخطأا الموجب للمسكولية وعلاقة السببية 
بينه وبين الضرر هو ثما يدخل فى حدود السلطة التقديرية محكمة 
الموضوع مادام هذا الامستخلاص مائغا ومستمداً من عناصر تؤدى 
إليه من وقائع الدعرى . 
(الطعن 7+" لمنةحهق جلسة ١554/11/58‏ س482 صه١5١)‏ 


اماس بالشرف والسمعة متى ثبعت عناصره . خطأ 
موجب للمسئولية . عدم التأكد من صحة الخبر . إنحراف عن 
السلوك المألوف للشخص المعتاد . كفابته لتحقق هذا الخطأ . 

الماس بالشرف والسمعة متى ثبعت عناصره ‏ هو ضرب من 
ضروب الخطأ الموحب للمسكولية يكفى فيه أن يكون المعتدى قد 
انحرف عن السلوك المالوف للشخص العادى بعدم التاكد من صحة 
الخبر . 
(الطعن/ا!؟ه لسستؤهق جللة ١454/١١/98‏ ست#4ص؟١2١)‏ 

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التهويض بأنه خطا أو 
نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . 
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المقرر فى قغاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه 

طلب التعويض بأنه خطا أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل 
التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . 

(الطعن/ا!؟6 لسةهمةق جلمة ١934/11١/584‏ سة#4ص؟١128١)‏ 


إئبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله 
وحده. من مسائل الواقع . تقديرها لقاضى الموضوع ها دام 
استخلاصه سائغاً . استخلاص الحكم أن الخطأ المؤدى إلى تعطل 
التليفون مرجعه للهيئة وحدها وتفى الخطأ عن المطعون عليه والغير 
لوجود كور وصداً بالكابل . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إثبات مساهمة المضرور أو 
الغير فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من 
مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك 
محكمة النقض ها دام استخلاصه سائغا . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد استخلص . وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة 
تقديرية ‏ أن الخخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها , ونفى الخطأ 
عن المطعون عليه أو الغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى استند 
إليه فى قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ باسلاك 
التليفون وبالكايل الأرضى خارج مسكن المطعون عليه وعيوب 
أخرى مردها إلى تقصير الهيئة فى تنفيذ التزامهاء وأن ما أثاره 
الأخير من نزع ٠‏ الرذيتة» أو تغيير مسار بسلك التليفون لم يكن 
ذا أثر فى إحداث العطل . وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلا على 
انفجار مامورة المياه . وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله 
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ابييل 
الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا 
الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً كما ل' يجوز إثارته أمام 
محكمة النقض ومن ثم غير مقبول . 
(الطعن 6م٠١‏ للسنةء٠اق‏ جلة4/؟9١/594١‏ سه4 صره؟6١)‏ 


استخلاص الخطأ الموجب للمسثولية من ملطة محكمة 
الموضوع ما دام استخلاصها مائغاً . مثال : بشأن استخلاص 
الحكم خطأ هيعة المواصلات السلكية واللاسلكية من تعطل 
التليفون لفترات طويلة دون إصلاح فى الوقت المناسب . 
موجب للمسئولية لما فيه من إخلال الهيئة بالتزاماتها 
التعاقدية. 


إستخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو بما يدخل فى حدود 
السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ما دام هذا الاستخلاص مائغاً 
ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك 
وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطاعنة 
والمطعون عليه أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط 
التليفونى محل التعاقد وكانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى تركيبه 
بحالة صالحة للاستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة ما يلزم من 
الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب 
وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إجراء الإتصال التليفونى 
على نحو ذائم ومستمر دون تعطل تحقيقا للغرض الذى هدف إليه 
المتعاقد من تركيب التليقون . ومن ثم فإن تراخى الهيثة الطاعنة 


-93- 


م1 


فى الإصلاح وتاخيرها إجراء الإتصال التليفونى عن الحد المناسب 
من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها . 


(الطعن ©886”اللنة١٠٠اق‏ جلة 5/4؟1١/94954١‏ سه ص6!6١)‏ 


تكييف محكمة الموضوع للفعل الؤزسسى عليه طلب التعويض 
بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة 
النقض المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف الفعل المؤوسس عليه 
طلب التعويض بانه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل 
التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . 
(الطعن ١748‏ لسنة١ءكق‏ جلة5844/17/4١‏ سه ص26765١1)‏ 


تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعريض من 
مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النتقض . تقدير 
الضصور : العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعوريض لا بوقت 
وقوعه . قيام المضرور بإصلاح الضرر بمال من عنده . مؤداه . 
عدم أحقيته فى الرجوع بغير ما دفعه فعلا . 

تعييين العنامر المكونة للضرر والتى تدخل فى حاب 
التعويض من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة التقض 
والعبرة فى تقدير التعويض هى بقيمته وقت الحكم بالتعويض 
وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطا بجبر الضرر 
كاملا ول" يكون التعويض كافياً جره إذا لم يراع فى تقديره قيمة 
الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر يمال من 
عنده فلا يكون له عندئف أن يرجع إلا بقدر ما دفعه فعلا . 


(الطميان 14148؟:0٠156السنةؤهق‏ جلة !ا9/١1١1554/1س485‏ 
ص551١)‏ 
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افدلا 
محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال 
الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها 
والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . 
لا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة 
محكمة الموضوع ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
ملطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها 
واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقا مع الواقع فيها , 
وفى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك 
متى أقامت قضاءها على أسباب سائفة تكفى لحمله. 
(الطعن 55669 لسنة٠"ق‏ جللسة 155/١/548اس‏ 45ص 9ا95١)‏ 


الرعاية المرجوة من الإبن لأبويه . أمر إحتمالى . تفويت 
الأمل فى هذه الرعاية بفقده . أمر محقق . وجوب تعويضهما 
عن الكسب الفائت بفقد إيبنهما متى كان لهذا الأمل أسياب 


سائفغة. 


إذا كانت الفرصة أمرأ محتملاً فإن تفويتها أمر محقق وليس 
فى القانون ما يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان 
المضرور يأمل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسباب 
مقبولة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
بتعويض المطعون عليهما الأولين عن هذا العنصر من عناصر 
الضرر المادى المطالب به على ما قررهمن أن " ..... البين من 
ظروف الدعوى المائلة أن وفاة المجسى عليه البالغ من العمر ثلاثة 
عشر عاما قد فوتت على والديه فرصة مؤكدة فى رعايتهلهما 
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مستقبلاً خاصة بعد إصابة شقيقه الوحيد فى الحادث بالإمابات 
التى تخلفت لديه من جرائها عاهة متديمة هى إستتصال الطحال 
بما يترتب على ذلك هن نقص فى قدراته الصحية والبدنية طوال 
حياتة .... وكان هذا الذى أوردهالحكم من أسباب على فوات 
فرصة المطعون عليهما المذكورين فى رعاية إبنهما لهما بوفاته هو 
استدلال مائغ لة معينة من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بالتعريض 
عن هذا العتصر من غعناصر الضرر المادى فإن النعى عليه بهذا 
الطعن452ة! للة 5١‏ ق جلة ١945/4/95اس‏ 4ص مذل 

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدى مساهمة 
المضرور فى الفعل الضار . لما كان من سلطة محكمة الموضوع 
اعتباره من أمور الواقع في الدعوي . 

المقرر أن محكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص الطأ 
الموجب للمسثولية وتقدير مدى مساهمة المضرور فى الفعل الضار 
باعتبار ذلك من أمور الواقع فى الدعوى . 
(الطعن٠47١‏ لمنة 8ه ق جلة ه8/ره/555اس لاما ص ١أ١71ا)‏ 

اسسخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينة والضرر . تمن 
مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصة 
سائغ. 

استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل 
الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة علية محكمة التقض 
فية إلا بالقدر الذى يكون استخلاصة مائغ. 
(الطعان رقما 2175:6861 لسنة؛“ق جلسة 9451/1!/48١اس‏ 47 
ص 2١١١5‏ 


الات 


مك1 

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة 
الموضوع التقديرية. 

استخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حخدود 
السلطة التقديرية نحكمة الموضوع. 
(الطعن 886 لمنة 6ق جلمة 5١1/١/ا55اس‏ لماص )١6١‏ 

استخلاص خطأ المدين الذى ينتفى معه قيام القوة القاهرة ثما 
يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا 
الاستخلاصض سائغاً ومتمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع 
الدعرى . إلا أن تكييف الفعل يانه خطا ولا ينقضى به الالتزام 
أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة 
المورضوع فيها لرقابة محكمة النقض ٠‏ وأن رقابة المحكمة الأخيرة 
تمد إلى تقدير الوقائع فيما يستلرمة التحقيق من صحة استخلاص 
الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ 
واستخلاصه . 
( الطعن ١9‏ للةء5ق جلة 1559/4/14 س 448ص 544) 

استشلاض الفعل ألو سس عليه طلب التعويض من ملطة 
محكمة الموضوع متى كان امستخلاما مائغا . تكييف الفعل 
بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه وخضوعه لرقابة محكمة 
النقض. 

المقرر أنه وثثن كان استخلاص الفعل الذى يؤمسس عليه 
طلب التعويض بما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل 


ل 


١51م‎ 

ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل أنه خطأ أو نفى 

هذا الوصف عنه هو هن مسائل القانون التى تخضع لرقابة 
محكمة النقض. 

(الطعن856١‏ السنة 6ق جلسة 5651/5/94 اس لملا ص )١٠١ 7١6‏ 


الإبلاغ عن الجرائم . عدم اعتباره خطأ تقصيرياً ما لم 
يغبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن 
تسسرع ورعونة وعدم احتياط . بمجرد البلغ عن إثبات الوقائع 
المجلغ عنها لا يقطع حتما بكذبها. 

تبليغ الجهات اخعصة بما لا يقع من الجرائم لا يعد خطأ 
تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ 
بها وأن التبليغ صدر عن موء قصد وبغية الكيد والديل والنكاية 
بمن أبلغ عنة أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم 
احختياط . عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتما 
يكذبها. 

تبليغ الجهات انختصة بما يقع هن الجرائم لا يعد خطأ 
تفصيرياً يستوجب مسكولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ 
بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية 
بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم 
احتياط . فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع 
حتماً بكذبها. 


(الطعن 56خ ١‏ السنةهاق جلةة59؟/5//ا981١‏ س 48 ص 5؟١٠)‏ 


-إلالاك 


م١‏ 
امعخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من ملطة محكمة 
الموضوع التقديرية . شرطه . 
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو بما يدخل فى السلطة 
التقديرية محكمة الموضوع ماذام هذا الإستخلاص سائغاً ومستنداً 
إلى عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك . وكان 
الحكم المطعون فيه قد استخلص خط الطاعنة الموجب للتعويض 
لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضدة رغم أنها قامت باتخاذ 
الإجراءات التاديبية ضده بمجازاته إداريا عن أيام الغياب التى إنقطع 
فيها عن عمله وبالتالى فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الإستقالة 
الضمنية المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ من القاتون رقم 44 لسسنة 
وهى أسباب سائفة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفى 
لحمل قضاء الحكم الطعون فيه . 
(الطعن 9595١‏ لسنةك"ك“ق جلة١95/١١/ا49اس‏ ماص 4ا؟1١ا)‏ 


تكييف الفعل بأنة خطأ من عدمة . خضوعه لرقابة 
محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسكولية من سلطة 
محكمة الموضوع متى كان سائغا . 

المقرر - فى قضاء هذه الممكمة ‏ أنه ولثن كان تكييف الفعل 
المؤسى عليه التعويض بانه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من 
مسائل الواقع التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة 
النقض إلا أن إستخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو بما يدخل فى 
حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا 


81/5 


م15 


الإمتخلاص مائغا ومسحتمد من عناصر تؤدى إلية من وقائع 
الدعرى. 


( الطعن "9/9٠‏ لسنة٠5‏ ق جلسة 0./١١/84919أاس‏ 48 ص )١85٠.‏ 


القضاء للمطعون ضدهما بتعويض عما أصابهما من 
ضرر مادى من وفاة اينتهما استنادا لفقدانهما الأمل فى أن 
ترعاهما فى الكبسر وتحقق تفويت الفرصة فى رعايتهما. 
صحيح . 

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه بتعويض المطعرن ضدهما عما أصابهما من ضرر مادى 
من جراء وفاة ابتتهما على ما أورد فى أسبابه من أنهما قد فقدا 
الأمل بوفاتها فى أن ترعاهما فى الكبر وتفويت الفرصة فى 
رعايتهما أمر محقق ' فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. 


( الطعن 6خلالنة لاكق ‏ جلة 96/؟1948/315لم ينشر بيعد) 


أمل الأبوين فى أن يستظلا برعاية ولدهيا فى 
شيخوختهما . قيامه على أسياب مقبولة أيأ كان عمر الابن. 
علة ذلك . تفويته بفعل ضار غير مشروع أثره . وجوب 
المساءلة بالتعويض. 

إذ كان أمل الأبرين فى أن يستظلا برعاية ولدهما فى 
شيخوختهما لا يجد حدة عند سن معينة يبلغهاالإين: وإنما يولد 
لديهما منذ حملاه بين أيديهما إذ يرجوان ‏ وبدافعم فطرى - 
يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما ومنداً يمسح عنهما تعب 


ل 2 


١‏ الول 

السدين ‏ ومن ثم فإن هذا الأمل ‏ وأيأ ما كان عمر الإبن- يكون 

قائما على أسباب مقبولة وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب 
المساءلة بالتعويض. 

( الطعن 86/! لسنة /1" ق ‏ جلسة ١938/17/58‏ لم ينشر بعد) 


مجاوزة لجنة قبول امحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً 
عن السلوك اللمألوف أو تعديا . قرارها بمحو قيد المطعون ضده 
من الجدول رغم انعقاد الأختصاص بذلك مجلس تاديب الغامين. 
لا يتوافر به الخطا كعنصر لمساءلة نقابة المحامين بالتعويض. 


إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة 
النقابة الطاعنة بالتعويض على ما جاء فى أسبابه من أن لجنة قبول 
المحامين قد جاوزت اختصاصها إذ قررت محو قيد المطعون ضده من 
الجدول فى حين أن الأختصاص بذلك معقود لمجلس تاأديي المحامين 
وهو ما يعد خطأ يتوجب التعويض . وإذ كان ما أورده الحكم 
فى هذا الصدد لا يتوافر به الخطأ كعنصر من عناصر المسثولية 
ذلك أن مجاوزة لجنة قبول امحامين لإختماصها لا تشكل انحرافاً 
عن السلوك المألوف بحيث يصبح تعديا 
(الطعن 58526 لسنة ؟5 ق ‏ جلسة 55/١/1544المينشر‏ بعد) 


اسععمال الطاعنين الحق الذى خوله لهم القانون فى 
الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن 
المقررة قانونا . عدم كفايته لإثبات انحراقهم عن حقهم 
المكفول فى التقاضى والدفاع إلى الكيد والعست واللدد فى 
الخنصومة. 


9/4 


م5١‏ 
إذ كان البين من الحكم العائر فى الدعوى .... لمنة . 
إيجارات شمال القاهرة الإبتدائية أن المطعون خدها قد رفعتها على 
الطاعنين بطلب الحكم بثبوت علاقة إيجارية بينها والطاعن الأول 
محلها الثقة المنة بصحيفة تلك الدعوى وأن الطاعدين دفعوا 
الدعوى بأن الشقة مؤجرة للطاعن الثالث الذى قدم عقد إيجار 
مؤرخ ..... وإيصالات مدادة قيمة امتهلاك الكهرباء عن الشقة 
ذاتها , وإذ قضى فى الدعوى بطلات المطعون ضدها طعن 
الطاعنون فى الحكم بالإستئناف ثم بطريق النقض . وهو ملك لا 
يعتبر انحرافا عن اللوك المألوف حتى يصبح تعدياً يستوجب 
الحكم بالتعويض . ولا ينبىء عن أن الطاعنين قصدوا الإضرار 
بالمطعون ضدها والمكاية بهاء فإنه لا يكون إلا مباشرة لحق مقرر 
فى القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر واقتصر فى 
نةالخطا إلى الطاعنين على مجرد دفعهم الدعوى سالفة 
البيان . بأن الطاعن الثالث مستاجر للشقة المشار إليها واستعمالهم 
الحق الذى خولة لهم القانون فى الطعن على الحكم الصادر فى 
تنك الدعوى لمصلحة المطعوتن ضدها بطرق الطعن المقررة قانونا 
وهو ما لا يكفى لإثبات انحرافهم عن حتقتهم المكفول فى التقاضى 
والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة . 
( الطعن 44514 لسنة 8" ق جلة 4564/862/4١لمينشر‏ بعد) 


تمسك الشركة الطاعنة بإنتفاء رابطة السببية بين إصابة 
مووث المطعون نخذهما ووفاته . ثبوت أن قائد السيارة أداة 
الحادث. المؤمن عليها لديها دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ. 
إقامة الحكم المطعون فية قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن 


50-5 


بلكل 

الجريمة التى دين عنها الأخير هى القت الخطأ محتجباً عن 
التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة. 
مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل. 

لما كان الشابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة تمكت فى 
إستنافها بإنتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما 
وبين وفاتة ودللت على ذلك بما جاء فى دفاعها الوارد بوجه 
النعى. وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلرامها بالتعويض 
اسعنادا إلى أن الجريمة التى دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها 
لديها هى ‏ قعل خطأ ‏ فى حين أن الشابت من محضر الجنحة 
سالفة البيان أنه دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ . وأن الحادث 
وقع فى ١495/4/١4‏ بينما حدثت وفة المذكور بتاريخ 
7/5/0 وإذا كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت 
فى الأوراق فى هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة 
سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة ‏ فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد 
عارة قصور مبطل . 
( الطعن 644 لنة 538 ق ‏ جلسة 58/؟١18565/1‏ لم ينشر بعد)» 


انفراد الدائن بالخطأ أو إستغراق خطؤه خطأ المدين بحيث 
كان هو السبب المنتج للضرر . أثره. مقوط حق الدائن فى 
التعويض فلا يكون مستحقاً أصلاً . اهام الدائن. بخطئه فى 
وقوع الضرر وتقصيره هو الآخر فى تنفيذ التزامه . أثره. عدم 
أحقيتة فى إقتضاء تعويض كامل. 


اا 


١57م‎ 

إذ كان حق الدائن فى التعويض يقط فلا يكون مستحقاً 
أصلاً إذا انفرد بالخطأ أو استغرق خطوه خط المدين فكان هو 
السبب انتج للضرر . فإنه ليس من حق الدائن أن يقتضى تعويضاً 
كاملاً إذا كان قد اسهم بخطئه فى وقوع الضرر وثبت أنه قصر 
هو الآخر فى تنفيذ العزامه. 
(الطعرت 440:1141414:14869؟ سنةء لاق جلسة9/5/97١٠7‏ لم 
ينشر بعدع) 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن «داستخلاص وقوع القعل 
المكون للخطأ الموجب للمتولية واستخلاص علاقة السببية بين 
الخخنطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية محكمة الموضوع ما 
دام هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى اليه من 
وقائع الدعرى». 


( الطعن 68٠‏ للسنة ٠لا‏ ق جلة - 7٠١5/1/9‏ لم ينشر بعد ) 


حففقةدة 


م54 
هادة 1١514‏ 


)١(‏ يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة 
متى صدرت هنه وهو مميز. 

(؟1) ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غسر مميز 
ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ء أو تعذر الحصول على 
تعويض من المسكول . جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه 
الضرر بتعويض عادل . مراعيا فى ذلك مركز الخصوم . 
التصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

السورى م ١55‏ والليبى م ١51‏ والعراقى م١1 ١‏ واللبتنانى 
11 


الملأذكره الايضاحية : 


جعل التمييز مناطا للأهلية فى المستولية التقصيرية . فمتى 
كان الشخص قادرا على تمييز الخير من الشر . وجبت مساءلته عن 
خطئه فمرجع الأمر فى هذا الشأن فكرة ذاتية أو شخصية يناط 
بها الحكم ولو وقع العمل الضار بعد فقد التمييز بصورة موقوتة 
متى كان هذا الفقد راجعا الى خطا الفاعل . ويتعين على محدث 
الضرر, ازاء ذلك ان يقيم الدليل على أن زوال التمييز طرأ عليه 
بغير خطأ منه ء اذا أراد أن يدفع المسكولية عن نفسه .ء فالخطأ 
يفترض فى هذه الحالة . والضرر لا يأتى الا فى المرتبة الغانية من 


نقة 


١54م‎ 


من حيث تسلسل النتائج ووصل رباط السبية بها , اذا هو ينجم 
عن فقد التمييز , وهذا بدوره يترتب على الخطأ وقد أورد التقنيتات 
التونسى والمراكشى تطبيقا لهذا الحكم فنهما فى المادة 84/١٠١5‏ 
على أن : « حالة السكر لا ترفع المسئولية المدنية فى الالتزامات 
الناشئة عن الجبح وأشباهها متى كانت هذه الحالة اختيارية وترتفع 
المستولية اطلاقا اذا كان المسكر غير اختيارى , ويقع عبء الاثبات 
على عاتق المدعى عليه ١‏ . 

ويختلف عن ذلك حكم زوال التمييز بغير خطا من أحدث 
الضرر اذ تستبدل بتلك الفكرة الذاتية فكرة موضوعية أو مادية . 
وإذا كانت المسئولية تظل قائمة فى هذا الفرض 2 فهى مسئولية 
مخففة . وعلى هذا الحو تستائثر المسئولية الموضوعية أو المادية 
بالصدارة على المسئولية الشخصية أو الذاتية دون أن تمل محلها 
على وجه كامل. فلا تعرتب من زال عنه التمييز الا بعوافر 
شرطين : أولهما - أن يتعذر على المصاب الرجوع بالتعريض على 
من نيطت به الرقابه على من أحدث الضرر أما لعدم اقامة الدليل 
على مئوليته وأما لاعساره . والثاتى - أن يسمح مركز الخنصوم 
للقاضى بأن يقرر للمضرور تعويضا عادلا . فيجوز رفض الحكم 
بالتعويض اذا لم يكن غير المميز قادرا على ادائه , بل يجوز عند 
الاقتدار انقاص التهويض عدالة حتى يكون فى حدود سعته. 
ويراعى فى ذلك كله مركز المضرور نفسه ء من الناحية المادية , 
وجسامة الخطأ ومدى الضرر. 


الشرح والتعليق : 
توضح هذه المادة أن الشخص يكون مسؤولا عن أعماله غير 
المشروعة شريطة أن يكون مميزا . فالتمييز ضرورى . 
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فالأصل فى الشخص حتى يكون مسئولا مستولية تقصيرية 
يجب )١(‏ أن يكون مميزأ . والعمييز ضرورى . وهو فى الوقت 
ذاته يكفى . أما أنه يكفى فيظهر ذلك فى أن الصبى المميز يكون 
مسئولا مستولية تقصيرية كاملة دون حاجة الى أن يككون قد بلغ 
سن الرشد . وأما أنه ضرورى فيظهر ذلك فى أن الشخص غير 
المميز لا يكون مستولا عن أعماله الضارة , لأن الادراك ركن فى 
الخطا . فلا خطأ من غير ادراك . وهذا الحكم يطبق على كل 
شخص غير مميز ء أيا كان السبب فى اتعدام التمييز . 

وتعناول الفقرة الشانية المشولية عن الضرر الذى يقع من 
شخص غير تميز . والعبى المميز هو الذى يلغ السابعه من 
عمره . لاتصح مساءلته مساءلة تقصيرية . أما من بلغ السابعة 
فيفرض فيه التمييز وتصح مساءلته حتى يقوم الدليل على انعدام 
التمييز فيه لمرض عقلى أو لسبب عارض . 

كذلك المجنون لا تصح مساءلته . ويفرض فى المجنون 
امستصحاب خالة الجنون . الا أن يقوم الدليل على أنه ارتكب 
العمل الضار وهو فى لحظة من لحظات الافاقة . 

أما ذو الغفلة والسفيه , ولو كانا محجورين , والأصم 
والأبكم والأعمى , ولو تعين لواحد منهم مساعد قضائى طبقا 
لأحكام المادة ١١17‏ من التقنين المدنى الجديد 2 فتجوز مساءلتهم 
جميعا . لأنهم يدركون ما يصدر عنهم من أعمال . ويميزون بين 
الخير والشر . 
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وتنتفى المسبولية حتى لو كان انعدام التمييز يرجع الى سبب 

عارض يزول , كالمنوم تنويما مغتاطيسيا والمصاب بمرض النوم 

والمدمن على السكر أو النخدرات والمصاب بالصرع ونحو ذلك . 

فمتى ثبت أن الشخص الذى ارتكب العمل الضار كان فاقد الوعى 

أو منعدم التمييز وقت ارتكابه لهذا العمل », قانه لا تصح مساءلته 
لأن ركن الادراك غير قائم . 


طلخا 
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نطاق اتعدام المسئولية لاتعدام التميير : 

وانعدام المسكولية لانعدام التمييز ذو نطاق ضيق . اذ يجب 
لانعدام المسثولية أن يكون الشخص قد انعدم فيه التمييز انعداما 
تاما بغير خطا منه وأن يكون عديم التمييز هو المسئول وحده عن 
خطا غير مفروض ويترتب على ذلك ما يأتى : 

١‏ أن المعتوه المميز وذا الغفلة وغيرهما من ناقصى التمييز 
تصح مساءلتهم ذلك أن التمييز لم يتعدم اتعداما تاما . 

؟ ‏ أما إذا كان انعدام التمييز لسبب عارض كالخمر وما 
شابهها فلا تنتفى مسئولية عديم التمييز إلا إذا كان سبب ذلك لا 
يرجع إلى خطا منه . 

9 د يجب لاتعدام المسثولية أن يكون عديم التمييز فى 
موضع المسكولية فإن كان فى موضع المضرور ونسب إليه اهمال 
ماهم فى الضرر فإن القضاء لا يرى فى بعض أحكامه اسقاط هذا 
الإهمال من اعتباره عند وأن المسئولية . 

8 يجب أن يكون عديم التمييز فى مكان المثول وحدهة . 

ه ‏ يجب الا تكون مئولية عديم التمييز قائمة على خطأ 
مفترض ٠‏ 
تطبيقات قضائية » 

وحيث أن المادة ١867‏ من القانون المدنى ( القديم ) .اذ 
نصت بصفة مطلقة على أنه يلزمع السيد بتعويض الضرر الناشىء 


كي 


م155 
للغير عن أفعال خدمته متى كات واقعا منهم فى حال تأدية 
وظائفهم ,قد أفادت أنه لا يجب ثيوت أى تقصير أو اهمال من 
جانب المتبوع الذى يلزم بالتعريض ٠‏ بل يكفى لتطبيقها أن يقع 
الخطأ المنتج للضرر من التابع أثداء تأدية وظيفته . قفتصح اذن 
مساءلة القاصر بناء عليها عن تعويض الضرر الذى ينشا من أعمال 
خدمة الذين عينهم له وليه أو وصيه أثناء تادية أعمالهم لديه . ولا 
يحق للمسائل فى هذه الحالة أن يرد على ذلك بسبب عدم تمييزه 
لصغر سنه لا يمكن أن يتصور أى خطا فى حقه , اذ المسئولية هنا 
ليست عن فعل وقع من القاصر فيكون للادراك والتمييز حساب 
وانما هى عن فعل وقع من خادمه أثناء تادية أعماله فى خدمته . 
(نقض جنائى فى 78 مايو سنة ١547‏ مجموعة عمر 
للأحكام الجنائية © رقم 41١١‏ ص 558 ). 
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تايل 
مادة ١560‏ 


اذا اثبت الشخص إن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى 
لايد له فيه كحادث همفاجئ أو قوة قاهرة أو خطا من 
المضرور أو خطأ من الغير. كان غير ملزم بتعويض هذا 
الضرر. مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك . 
التنصوص العردية المفايلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
والكريتى م "5 . 
المذكرة الايضاحية , 

ان المضرور اذا أقام الدليل على المسعوليةبائيات الخطأ 
والضرر وعلاقة السببية بينهماءفلمن أحدث الضرر عندئذ ان 
يسقط الدليل على علاقة السببية هذه باثبات المبب الأجنبى . 
ويكون هذا السبب بوجه عام حادثا فجائيا أو قوة قاهرة - وليس 
ثمة محل للتفريق بينهما - أو خطأا وقع من الضرور أو من الغير 
هذا ابيان غير وارد على سبيل الحصرء فقد يكون 78. على أن 
السبب الأجنبى عيبا لاحقا بالثئ المتلف أو مرضا خامر الضرور » 
هذا وقد يقضى نص فى القانون بأن تبقى المبولة قائمة رغم 
القوة القاهرة كما هو الشأن فى قانون منة 1975 الخاص بحوادث 
العمل . وقد يقبل اللمدين بقاءه مسئولا مع وجود هذه القوة بمقتضى 


يلات 
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اتفاق خاص . والذى أريد من هذا النص هو اظهار ان السببية شئ 
والخطا شئ آخر ثم أن الأصل فى علاقة السببية هو أنه مادام هناك 
ضرر متصل بفعل شخص فرباط اللسببية مفترض الا اذا أقام هو 
الدليل على عكس ذلك .. والجديد فى صيغته هو الاشارة الى ان 
علاقة السيبية مفعرضة لكن الخطأ غير مفترض . 
الشرح والنعليق: 
تعناول هذه المادة أحكام انعدام السببية بين الخطأ والضرر 
والسبب الأجتبى هو الذى يعدم رابطة السببية ويعبر عنةه 
النص بالقوة القاهره أو الحادث الفجائى ويينه التص فى حالات 
ثلاث :- 
-١‏ القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ . 
؟- حنطأ المضرور. 
#- خنطا الغير . 
والقوة القاهرة لابد أن تعوافر فيها شروط هى :- 
١‏ - عدم إمكان التوقع : 
فيجب أن يكون القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ غير ممكن 
التوقع فإن أمكن توقعه حتى لو استحال دفعه لم يكن قوة قاهرة 
أو حادثكث فجائى 2 
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؟- استحاله دفعه : 
فيجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى مستجول 
الدفع فإن أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهر 
أو حادث فجائى.” 


أحكام القضاء , 

السبب الأجنبى يصلح أماما لدفع المسكولية التقصيرية 
وكذلك المسثولية العقدية - مثال . 

متى كانت محكمة الموضوع وهى بسبيل تحقيق مسسولية 
شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لا أمند اليها من خطا وما 
دفعت به هذا النطا فأوضحت أن الحادث الذى اعتبر أساما لدعوى 
التعريض وهو احتراق الطائرة قد وقع بسبب أجنبى لا يد للشركة 
فيه يتمئل فى صورة حادث مفاجئ مجهول السبب وغير معصل 
بأى خطأ من جانب الشركة فائه لامصلحة للمضرور فى التمسك 
بعدم تعرض الحكم للبحث فى المكولية التعاقدية التى أمسس عليها 
أحد مبلغى التعويض المطالب بهما ياعتبار انه يمثل حصحه الميراثية 
فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى 
ذلك لأن السبب الأجنبى يصلح أساسا لدفع المسئولية التقصيرية 
وكذلك لدفع المسئولية التعاقدية . 
(الطعن 57٠‏ للسنة؟ق -جلة6١/5828/86١ا1س‏ 85ص )411١‏ 

يشترط إن يكون السبب الذى يسوقه المدعى عليه لدفع 
مسبوليته محدذا لا تجهيل فيه ولا ابهام . سواء أكان ثمثلا فى قوة 
قاهرة أم حادث فجائى أم خطأ المماب أو خطاأ الغير . 


( نقض جلسة8؟//4586 اس ١5‏ مج فنى مدنى ص 8855 ) 


(1) راجع د. عبد ال نعم فرج المدة , للرجع السابق صرلا١‏ © , 
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متى كان همفاد هاقرره الحكم ان اصاية المطعون ضدها , جاءت 
نتيجة لخطأ تابعى الطاعنة ( وزارة المواصلات ) من مستخدمين 
وعمال وأنه رغم الجهالة بالقاعل الذى ألقى بالحجر الذى أصاب 
المطعون عليها فافقدها ابصار أحد عييهاء فقد قطع الحكم فى 
نطاق سلطعه الموضوعية وبأسباب سائغة بأن هذا الفاعل ليس 
أجبيا عن طرفى المشاجرة التى نشبت بين عمال مصلحة السكك 
الحديدية ومستخدميها العاملين بالقطار . فان النعى على الحكم 
خطأه فى تطبيق المادة ١48‏ من القانون المدنى يكون على غير 
أساس . 
( نقض جلسة5١/١١/9458اس‏ 15 مج فنى مدنى ص ٠١89‏ ) 
لا ترتفع مسبولية الناقل عن سلامة الراكب الا اذا أثبت هو 
- أى الناقل - أن الحادث نشا عن قوة قاهرة أو عن خطأ من 
الراكب المضرور أو خطأ من الغير . ويشترط فى خطا الغير الذى 
يعفى الناقل من المسئولية اعفاء كاملا الا يكون فى مقدور الناقل 
توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطا وحده هو الذى سبب الضرر 
للراكب ء فاذا كانت مصلحة الكك الحديدية ( الطاعنة ) لم 
تقدم الى محكمة الموضوع ما يدل على أنه لم يكن فى مقدورها 
توقع خطا الغير الذى قذف الحجر على القطار - فأصاب المطعون 
عليه - ومنع هذا الخطأء بل ان قذف الأحجار على قطارات 
السكك الحديدية هو من الأمور التى توقعتها المملحة الطاعنة فى 
قرار 4 مارس منة ١495‏ الخاص ينظام السكك الحديدية الذى 
ينص على معاقبة من يرتكب هذا الفعل ولو أنها اتخذت 
الاحتياطات الكفيلة بمبع قذف الأحجار على قطارات السكك 
الحديدية أو على الأقل بمنع ما يترتب على احتمال قذفها من ضرر 


الم - 
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للركاب ٠‏ ولا يهم ما قد تكبدها هذة الاحتياطات من مشقة ومال 

اذ طالما كان فى الأمكان تفادى عواقب خط الغير باية وسيلة ‏ فان 
هذا الخطأ لا يعفى الناقل من المسئولية اعفاء كليا . 

( نقض جلسةل0!؟53535/95/9ا1س ١!‏ مج فنى مدنى ص ١99‏ ) 


متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحا في الدعوى 
الأصلية الى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن الحريق الذى 
شب فى العين المؤجرة الأمر الذى تنتعفى معه مسثولية الشركة 
الطاعنة عن هذا الحريق وعن آثارة ومنها تلف التركيبات الكهربائية 
ورفع السقف المعدنى المتحرك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد 
الحكم الابتدائى وأخذ بأسبابه فى الدعوى الفرعية, فانه يكوت قد 
أمس قضاءه بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب 
ذلك الحكم من أن الشركة الطاعنة هى المسئولة عن الحريق وعن 
تعطيل استفلال الملهى بنزعها السقف المعدني المتحرك ؛ ومنعها 
التيار الكهربائى عن الملهى. وبذلك يكون قد خالف القانون ووقع 
فى العداقض ». 
(الطعون4:531:5.1١51لسنةة“ق‏ -جلة؟6/9/1ا191 س1 
ص5568) 

القوة القاهرة , ماهيتهاء أثرها. إنقضاء التزام المدين فى 
المسئولية العقدية » وانتفاء علاقة السببية بين الخطا والضرر فى 
المسئولية التقصيرية . 

ه القوة القاهرة بالمعنى الوارد فى المادة ١54‏ من القانون 
المدنى تكون حربا أو زلزالا أو حريقا .كما قد تكون أمرا اداريا 


0 


م 56أا 
واجب التنفيذ , بشرط أن يتوافر فيها امتحالة التوقيع واستحالة 
الدفع , وينقضى بها التزام المدين من المسئولية العقدية . وتنتفى 
بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى المسئولية التقصيرية , فلا 
يكون هناك محل للتعريض فى الخالتين ». 
( نقض جلة54/١5195/1اس‏ ا" مج فنى مدنى ص 47" ) 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص 
المادة /11 من القانون المدنى أن مسثولية متولى الرقابة عن 
الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن تحب عليه رقابتهم هى مسكولية 
مبناها خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لاثبات العكس ومن ثم يستطيع 
متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام 
بواجب الرقابة بما يبغى من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة 
ليمنع من نيطت به رقابته من الأضرار بالغير وأنه بوجه عام لم 
يسئ تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض فى جانبه وارتفعت عنه 
المسكولية كما يستطيع أيضا أن ينفى مسموليته بنفى علاقة السببية 
باثبات أن الضرر كان لا محالة واقعاً ولو قامبما بيفرضه عليه 
القانون من واجب الرقابة بما يبغى من العناية . لما كان ذلك وكان 
الشابت من الأوراق ان الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ينفى 
مسكوليته عن الفعل الضار الذى وقع من ابنه القاصر مؤسساً ذلك 
على أنه لم يقصر فى واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغى من 
العناية وانه لم يسئ تربيته فضلا عن تمسكه بعنفى علاقة السببية 
بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر الذى أحدثه الفعل على 
أساس ان الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها ان تجعل 
وقوع الضرر مؤكدا حتى ولو لم يهمل فى واجب الرقابة بما ينيغى 
فسن خرض وعناية » وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لأائيات 
دفاعه , وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به أن صح وجه الرأى 
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فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه اذ لم يعن بالرد يكون معيبا 
بالقصور بما يستوجب نقضه فى خصوص هذا السبب . 


( نقض جلة 191/59/١6‏ س 78 مج فقنى مدتى ص ١8١8‏ ) 


وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك انه وان كانت 
مسئولية حارس الشئ المقررة بنص المادة ١78‏ من القانون المدنى 
تقوم على خطأ مفعرض افتراضاً لايقبل اثيات العكس الا أن 
الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفى علاقة السببية بين فعل الشئ 
والضرر الذى وقع وذلك باثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجتبى 
لايد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ 
الغير وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بسفى علاقة السببية بين 
خطأ تابع المطعون عليها الأولى والضرر الذى أصاب المجنى عليه 
على قوله ه وحيث انه وان كان الثابت من الأوراق ان السائق قد 
قاد اليارة لمصلحته الشخصية فى غير الطريق المرموم لها ثم 
تركها بجوار الطوار وتوجه لزيارة شقيقه . فان علاقة السببية 
منتعفية بين هذا الفعل والضرر الذى حق المجنى عليه ذلك أن 
الضرر الذى أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبى لايد 
للحارس فيه اذ أن أحد من الغير وهو هن يدعى ..... صعد تلك 
السيارة وقادها فى غيبة سائقها فدهم نجل المستأنف وقعله الأمر 
الذى يرفع المسكولية عنه نزولا على حكم المادة 17/4١1/؟‏ مدنى ٠»‏ 
وكان هذا الذى حصله الحكم وأقام عليه قضاءه بنفى مسئولية 
الحارس تابع المطعون عليها الأولى لانقطاع علاقة السببية بين خطته 
والضرر الذى حاق بالمجنى عليه هو استخلاص سائغ وصحيح فى 
القانون ولا مخالفة فيه لتثثابت بالأوراق ومن شأنه ان يؤدى الى 
رفع مسكولية السائق المارس ومتبوعه المطعون عليها الأولى فان 


-_-نى 4ا- 


١56م‎ 

النعى عليه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى العسبيب يكون 
على غير أساس . 
( نقض جلة908/5/6اس 8" صج فنى مدنى ص 470 ) 

عقد نقل الأشخاص خطأ الفير الذى يعفى الناقل من 
المسئولية قبل الراكب المضرور. شرطه . الا يكون فى مقدور 
الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون وحده هو سبب الضرر . 

يشعرط فى خطا الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية اعقاء 
كاملاء الا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكوت هذا 
الخطا وحده هو الذى سبب الضرر للراكب . لما كان ذلك وكات 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأً عن قوة 
قاهرة أو عن خطأ الغير . حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة 
قاهرة عدم إمكان توقعه وإستحالة دفعه أو التحرز منه, ولما كان 
سسقوط الامطار وأثرها على الطريق التسرابى - فى الظروف 
والمملابات التى أدت الى وقوع المحادث فى الدعوى المائلة من 
الأمور المألوفة التى يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة 
المتبصر التحرز منها .وكان الخطا المنسوب لقائد ميارة النقل قد 
انتفى بحكم جنائى قضى ببراءته وإلتزم الحكم المطعون فيه بحجيته 
فى هذا الخصوص فانه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة ان 
الحادث وقع بسبب أجتبى لايد لقائد الاتوبيس فيه يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون . 
(الطعن 84/ لسنة هع ق - جلسة07/ 1994/7 س 0٠7ص‏ 0747) 


وحيث انه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه 
يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم امكان توقعه واستحالة دفعه 


-5١١- 


م16١‏ 
وكان هذان الشرطان يستمدان من وافع الدعوى - الذى تستقل 
محكمة الموضوع بتحصيل فهمه هن أوراقها - وإذ كان الحكم 
المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضلها الثانية بسبب عدم 
توافر أى خطأ قبل تابعها قائد السيارة التى وقع لها الحادث وعدم 
بوت انحرافه بالسيارة عن الطريق . وانتهى الى ثبوت وقوع 
الحادث بسبب أجنبى هو انفجار لغم بالسيارة وكان هذا 
الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاء 
الحكم المطعون فيه فإن المجادلة فى هذا الصدد تكون مجادلة 
موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة 
هذه الحكمة ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على 
غير أماس . 
( نقض جلسة 948.0//1909ا1س 6" مج فنى مدني ص 8470 ) 
وقوع العجز بعهدة أمين انخزن . قرينة على ثيرت الخطا فى 
جانبه . مسئوليته عن قيمة العجز . دكرء هذه المسئولية . شرطه . 
اثبات القوة القاهرة أو قيام ظروف خارجة عن ارادته لا يمكنه 
التحوط لها . 
( الطعن 45 لسنة١ؤهق‏ - جلسة2/6/همة١‏ ) 
اعتبار الحكم انفجار إطار السيارة أداة الحادث سببأ اجنبياً 
يعفى المطعون ضدها من مسئوليتها كحارمه لها حين أن 
الإنفجار لا يعد خارجا عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعة 
والتحرز من حدوثه . خطا. 


الات 


١١6م‎ 

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر انفجار إطار السيارة أداة 

الحادث سببا أجنبيا يعفى الشركة المطعون ضدها الأولى من 

مسئوليتها كحارسة للسيارة فى حين أن هذا الإنفجار لا يعد خارجاً 

عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعة والتحرز من حدوثه فلا يعتبر 

من قبيل السبب الأجنبى تما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون 
والفساد فى الاستدلال. 


( الطعن 66!ا؟ لسنة ١٠٠ق‏ جلسة ١995/5/١١‏ س !#4 ص 544.0) 
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لل 
مادة ١55‏ 

من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه 
أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله » كان غير مسبئول على الا 
يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى . والا أصبح ملزهما بتعويض 
تراعى فيه مقتضيات العدالة . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 158 ليبى و 7/95١7‏ عراقى و/19١‏ سورى و67٠١‏ 
سودانى و 46/١١4‏ تونسى ومغربى وه" كويتى و88م؟ 
من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
وم 7637 أردنى . 
الملاكرة الانضاحية : 

أن المسئولية لا ترتفع فى حالة الدفاع الشرعى الا إذا كان 
من الجئ اليه قد اقتصر على القدر اللازم لدفع الخطر فى غير 
افراط , فاذا جاوز هذا القدر اعتبر ما وقع منه من قبيل الخطأ 
وقاسم الممحعدى بذلك تبعه خطأ مشترك يتردد بينهما . وفى هذه 
الصورة يقني للمضرور بعصويض عادل ولكنه تمصويضضن. مخفقض 
يقدره القاضى وفقا لقواعد الخطا المشترك وجاء عنها بلجنة المراجعة 
تليت المادة وتناقش الاعضاء فيما هو الدفاع الشرعى واستقر الرأى 
على أن الدفاع الشرعى هو المحدد بشروطه فى القانون الجنائى كما 


-88414- 


جاء بتقرير لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ عنها 0 ل 
على أن يكون مفهوما أن التعريض فى هذه الحالة - ححالة تماوز 
الدفاع الشرعى - يقتصر على قدر التجاوز فقط » . 
الشرح والتعليق : 

تععاول هذه المادة بيات أثر حالة الدفاع الشرعى . 

والدفاع الشرعى إما أن يكون دفاعاً عن النفس أو عن المال . 

وإذا ما كان هناك دفاع شرعى فإن فعل التعدى يضحى 
مشروعا . 

فالدفاع الشرعى هو استعمال القوة اللازمة لصد خطر خال 
غير مشروع يهدد بالإيذاء حقاأ يحميه القانون . ويتضح بذلك أن 
الشارع لا يلزم عن يعهدده الخطر بأن يتحمله ثم يبلغ السلطات 
العامة لتعولى توقيع العقاب على المعتدى ٠‏ ولكن يبيح له أن يتولى 
بدفمه دفع الخطر عن طريق كل فعل يكون ضروريا وملائما 
لذلك » ودفع الخطر يكون بالحيلولة بين المعتدى والبدء فى عدوانه 
أو الإستمرار فيه إن بدأه فعلاً . والدفاع الشرعى سبب إباحة 
وليس هدفه الاججتماعى تخويل المعتدى عليه سلطة توقيع العقاب 
على المعتدى أو الإنتقام منه , وَإنما هدفه مجرد وقاية الحق الخخنطر 
الذى يتعرض له . أى منع ارتكاب الجرائم أو منع التمادى قيها . 

والدفاع الشرعى حق ؛ وهو ليس حقا ماليا شخصياً . إذ لا 
يفعرض('؟ وجود مدين يقعضى منه ماحب الحق فيه . وإئما هو 


١(‏ » راجع فى هذا قائرن العقربات : القسم العام , د. محمود تيب حسدى ., طبعة ناذى 
القضاة ص١53١‏ وما بعيها . 


-8486آا- 


مكلذ 
حق عام يقرره الشارع فى مواجهة الكافة ويقابله التزام الاس 
بإحترامه وإذا كان الدفاع الشرعى يبيح افعال الدفاع إلا أنه لا 
يمس الصفة غير المشروعة لأفعال الإعتداء . 
والدفاع الشرعى يجب أن تتوافر له شروط هى :- 

. أن يكون هناك خطر حال على نفس المدافع أو ماله‎ -١ 

والخطر هو اعتداء محتمل أى أنه اعتداء لم يتحقق وإن كان 
تحققه منعظر الوقوع.(١)‏ 

ويسحهدف الدفاع التعديل من هذا السسير حتى لا يتحول 
الخطر إلى اعتداء , ويستوى ألا يتحقق الإعتداء على الإطلاق أو أن 
يتحقق فى جرء مله 0 فالخطر قائم فى الحمالتين والدفاع متصور أما 
إذا تحقق الاعتداء كله فلا محل للدفاع . 

فإذا لم يكن ثمة خطر على الإطلاق لأنه لم يرتكب فعل أو 
ارتكب فعل لا يهدد بخطر فلا محل للدفاع . 

؟- لا يشترط وقوع الإعتداء على النفس أو المال بالفعل 
ولكن يكفى أن يكون قد وقع ويخشى منه وقوع هذا الإعتداء . 

"#-أن يكون النطر غير مشروع ويعد غير مشروع إذا كان 
يهدد بإعتداء على حق يحميه الشارع الجنائى . 

4- أن يكون دفع الإعتداء بالقدر اللازم دون تجاوز أو إفراط 
فإذا تجاوز الشخص حدود الدفاع الشرعى كان متعديا وترتب على 
ذلك قيام الخنطا فى جانبه . 

ومتى توافرت شروط الدفاع كان دفع الإعتداء بإعتداء مثله 
لا يعتبر تعدياً وإنما عمل مشروع لا تترتب عليه المسئولية . 

١١‏ ) راجع فى هذا قاتون المقوبات القمم العام 3. معطمو جيب حستى , طبعة تاذى 
القضاة ص 5 ١5‏ وما بعدها . 
-1]93- 


مكدا 
أحكام القضاء ؛ 


يشترط لنفى المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعى أن 
يكون الاعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الوقوع . 


( الطعن ؟5١النة؟؟ق‏ - جلسة١56/١١/686١)‏ 


يشترط لعفى المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعى أن 
يكون الإعتداء المراد دفعه حالا أو وشيك الحلول . وإذن فمتى كان 
الحكم اذ قرر مسئولية الحكومة ونفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد 
أثبت أن البوليس ارتكب خطأ ظاهرا فى محامرة المتظاهرين فوق أحد 
الكبارى . وكان من المستحيل عليهم الإفلات من القوتين المتقابلتين 
ولم تكن هذه الوسيلة هى الكفيلة بالغرض الذى يجب ان يقصده 
البوليس من تفريقهم وأنه اذا كان قد حصل اعتداء على بعض 
رجاله, فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين أمام 
الوليس . وأن البوليس هو الذى كان البادئ بالاعتداء دون ان 
يكون لذلك مبررء فان فى هذا الذى قررهالحكم., مايكفى لحمل 
قضائه فى هذا الخصوص. 
(الطعن ؟5السنة9اق - جلسلة»50(/١١/4882١‏ ) 
لا يلعزم فى العمل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل 
يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون 
هذا الإعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب معقولة: وتقدير ظروف 
الدفاع الشرعى ومقتضياته أمرا إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية 


الات 


مك١‏ 
التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى 
ظروف حرجه ودقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والمتروج 
من مازقه ما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ 
المتزن الذى كاب يتعذر عليه وقتكذ وهو محفوف بهذة انخاطر 
والملابسات . 
( نقض جلسة 4/١١/5ا9١اس‏ 50 مج فنى مدنى ص 598 ) 
( نقض جلسة ا195/١/لالا89اؤس‏ 58" مج فنى مدنى ص5لا١‏ ) 


( نقض جلسة 4١/986/9ا1س‏ 6" مج فى مدنى ص 544 ) 


خرية؟_- 


1١ م‎ 
١53 مادة‎ 


لايكون الموظف العام مسثولا عن عمله الذى أضر 
بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيس , متى 
كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه .أو كان يعتقد انها 
واجبة ء وأثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع 
منه , وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة ,أو انه راعى 
فى عمله جانب الحيطة . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة .لاا ليبىو 7١575١8607١4‏ عراقى و5١‏ 
مورى و4١‏ سودانى و/ا >7 كويتى و4م؟/؟ من قانوت 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدةو ١/07‏ 
أردنى . 
المذكرة الايضاحية : 


و .... ويشترط لاعمال هذا الحكم شرطان : فيجب أولا : أن 
يكون محدث الضرر موظفا عاما . ويجب ثانيا . أن يكون العمل 
الضار قد وقع تنفيذا لأمر صادر من رئيس ادارى ولم يكن الرئيس 
الماشر وعلى من أحدث الضرر أن يقيم الدليل لا على اعتقاده 
وجوب اطاعة هذا الرئيس فحسب . بل وكذلك على اعتقاده 
وجوب تتنفيذ الأمر الصادر منه , وعليه كذلك , أن يقيم الدليل 
على أن اعتقاده هذا كان مبنيا على أسباب معقولة وأنه راعى 


-945؟- 


موادا 

جانب الحيطة فيما وقع منه » . . وقد جاء عنها بتقرير جنة 
القانون اللدنى بمجلس الشيوخ تفسيرا للتعديل الذى أدخلته على 
النص و ..... أت المسئولية لا ترتفع إلا اذا توافرت جميع العناصر 
التى يتضمنها النص كما ذكر عنها ممدوب الحكومة بذات اللجنة 
أن النص ماخوذ من المادة 5 عقوبات ٠‏ 
الشرح والتعليق : 

تعاول هذه المادة أحكام تعفيذ الأمر الصادر من الرئيس 
فإطاعة الأمر الصادر من الرئيس يجعل التعدى عملاً مشروعاً ولكن 
ذلك مشروط بثلاث : 

. أن يكوت من صدر منه العمل موظفا عاماً‎ -١ 

؟- أن يكون قد صدر له أمر يسفيذ هذا العمل هن رئيس 
ولو غير هباشر طاعته واجبه عليه . 

#- أن يثبت الموظفي أمرين : 

أ- أنه يعتقد بمشروعية الأمر الذى نفذه. 


ب- أنه راعى من جانيه الحيطة والحذر 2١0.‏ 


أحكام القضاء : 

اذ قضى الحكم بمسئولية المحكوم عليهما وهما من جتود 
البوليس قد أقام قضاءه على ماوقع فعلا منهما من اهمال وخطأً 
فى تنقيذ العمل المعهود به اليهما وهو اطلاق مدقم وأثبت ان هذا 
الاهمال والخطأ كان محل مؤاخذة المحكوم عليهما اداريا . فاته لا 
(1) راجع الستهررى - المرجع المابق , ص4 8 - 
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نكل 
محل للزعم بأن الحكم أخطأ فى تطبيق القاتنون بقوله انه رتب 
مسئوليتهما على تنفيذهما الأمر الصادر اليهما من رئيس وجبت 


طاعج . 


(نقض جلسة15/ ١56٠/11‏ مجموعة القواعد القانونية فى6 ؟عاما 
ص555) 

الشرط الذى تتحقق به مسئولية المتبوع عن فعل تابعه . وهو من 
المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولايصح المجادلة فى 
شأن توافرها أمام محكمة النقض . 

( الطعن 4519؟ لسنة#؟ق - جلسدةمق/4[له5626١1)‏ 


متى كان الثابت أن الموظف قد إرتكب الخطا الموجب لمتولية 
حال تأدية عمله وإععمادا على سلطة وظيفته ولم يقع خطأ 
شخصى عن جانب الحكومة عند مفارقة الموظف لهذا الخطأ الذى 
أقيم عليه الحكم بالتعويض المدنى ؛ فتكون مسئوللية الحكومة بهذا 
الوصف هى مسئولية المبوع عن تابعه فهى ليست مسئولية ذاتيه 
عن خطا شخصى وقع منها وإنما تقوم مسئوليتها على أساس النطأً 
الحامل من الغير وهو الموظف التابع لها وبذلك تكون متفضامينه مع 
تابعها ومسئولة قبل المضرور عن أفعاله غير المشروعة وليست 
( الطعن 0!ا١1؟لسلنة١ا؟ق‏ - جلسةة/؟4864/15١)‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى إذ نص فى 
المادة 909/4 على أن ١‏ يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه 


أل 


م/اكا 
تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو 
بسببها - وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرأ فى إختبار 
تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى ترجيهه » 
يدل على أن المشرع أقام هذه المسثولية على خطأ مفترض فى 
جانب التبوع فرضاً لايقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختياره 
تابعه وتقصيره فى رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المستولية بأن 
يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من البائع حال تأدية 
وظيفته أو بسسبها بما مؤداه أن مستولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ 
التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى 
السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كان 
الفعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إمتفل وظيفته 
أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيات له 
بأية طريقة كانت فرعة إرتكابه لها كان ذلك البين من الأوراق أن 
المطعون عليه الثانى يعمل رقيب شرطه بالجلس المانى لمركز .... 
وأنه أثناء سيره بالطريق بيلدته ... تقابل مع المجنى عليهما على 
أحدهما بالب لخلاف سايق بينهما وعندما تصدى له المجنى عليه 
الآخر أطرح مطواه من بين ملابسه وطعنه بهاء وكان الحكم 
المطعون فيه رد على دفاع الطاعن بشأن عدم مسعوليته عن الحادث 
بقوله « ..... أن علاقة التبعية مابين الستأتف بصفته والمتانف 
عليه الثانى متوافره بدلالة أن الأخير لما سئل فى تحقيقات الجناية 
الموضحة بالصحيفة ..... من أن كان متوجها من مسكنه الى عمله 
بالمدصورة أثماء إرتكابه الحادث الأمر الدال على أنه إرتكب الحادث 
بسبب وظيفته والتى لولاها لما فكر فى إرتكابها وعلى ذلك فيكفى 
لمساءلة المستأنف يصفته وهو المتبوع عن الضرر الذى أحدثه 
المستأنف عليه الثانى وهو رقيب شرطه أن تكون هناك علاقة تبعية 


5 .كك 


وكا 
بين الخطا والوظيفة وأن - مسئولية المتبوع تستند الى مسئولية 
التابع إمتنادا الى ذلك الأصل وعلى ذلك يضحى هذا القول فى 
غير محله متعينا رفضه » وكان إتيان التابع لجريمة أثناء توجيهه 
من منزله الى هقر عمله ليس من شأنه أن يؤدى الى مارتبه الحكم 
عليه من إعحبار أن الحادث وقع بسبب الوظيفة . لأت القول بأنه 
كان متوجها الى عمله لا يدل بحال على إرتكاب الحادث بسبب 
الوظيفة لإختلاف الأمرين وعدم ترتيب إحداهما على الآخر. كما 
أنه ليس من شأن ما أورده الحكم بأسبابه على النحو السالف أن 
المطعون عليه إستغل وظيفته فى إرتكاب الحادث أو أن هذه الوظيقة 
ساعدته أو هيات له فرصة إرتكابه أو ساهمت فى ذلك باى طريق 
وكان الحكم المطعرن فيه لم يبين بأسبابه مدى الصلة بين وظيقة 
التابع وإتيانه العمل غير المشروع فى الظروف التى وقع فيها . 
كما لم يوضح كيف أن وظيفة التابع هى التى أدت الى التفكير 
فى إرتكابه فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الإستدلال والقصور فى 
السبيب بما يوجب نقضه . 
( الطعن 4١19لسسنةخوق‏ - جل سة5/ه/86.0١1‏ ) 
( الطعان 256١‏ 24.*؟ للةهةهةق - جلسةء“/١/39.0١)‏ 
حق رجال البوليس فى تفريق المتجمهرين صيانة للأمن 
دون مسكولية . وجوب مساءلتهم إذا جاوزوا فى تصرفاتهم 
الحد اللازم لتحقيق هذا الغرض . تقدير هذا التجاوز من 
مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . شرطه. 
ولئن كان لرجال السوليس فى سبيل تنفيذ ما تص عليه 
القانوت رقم ٠١‏ لسنة 1514 بشان التجمهر والقانون رقم ١4‏ 


لكا الاسم 


د مككل 
لمنة ١4‏ بتعقرير الأحكام الخساصة بالاجتماعات العامة 
والمظاهرات فى الطرق العمومية أن يتضذوا من الومائل ما يؤدى 
إلى تفريق المججمعين ولا مسعولية عليهم إذ هم فى سبيل القيام 
بهذا الواجب أمابوا أحدا ء إلا أنهم إذا جاوزوا فى تصرفاتهم 
الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض , كان هذا التجاوز اعتداء لا 
يحميه القانون : وتقدير ذلك عن مسائل الواقع التى يستقل بها 
قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سالغة. 


(الطعنة/ ١51‏ لسنة هه اق جلسة 1157/7/18 س“1 ص 158 
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م4١5١‏ 
مادة ايك 


من سبب ضررا للغير ليتفادى ضرراً أكبر. محدقا به 
أو بغيره لايكون ملزما إلا بالععويض الذى يراه القاضى 


مناسيا . 
النصوص العربية المفايلة : 


العربية المواد التالية : 

مادة ١9/1‏ ليبىو”"١؟‏ عراقىوة5١‏ سورى و6١‏ 
سوداتى . 
المذكرة الانضاحية : 


ه .... حالة الضرورة قد تستتبع التخفيف من المسئولية أو 
نفيها فهى تؤدى الى التخفيف . اذا لم يكن للمضرور نصيب فى 
قيامها , ويظل محدث الضرر مسئولا فى هذه الحالة ولكن لا 
يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى متاسبا .... أما الغير 
الذى وقع الضرر وقاية له فيكون مسنئولا قبل محدث الضرر أو 
قبل المضرور , وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب . ويبفى التحرز فى 
هذا المقام , ومن التفريق بين حالة الضرورة وبين القوة القاهرة من 
ناحية , وبين هذه الحالة وحالة الدفاع الشرعى من ناحية أخرى, 
ففى حالة الضرورة يكون محدث الضرر مندوحه عن احداثه . لو أنه 
وطن النفس على تحمل الضرر الذى كان يتهدده . أما القوة 
القاهرة . فهى على النقيض من ذلك . تلجئ الى الاضرار الجاء لا 
قبل للفاعل بدفعه : ثم ان الخطر الداهم الذى يقصد الى توقيه , 


لاه كا 


م54 


فى حالة الضرورة ء لا يكون للمضرور يد فى احداثه ويختلف عن 
ذلك وضع المضرور فى حالة الدفاع الشرعى . فهو بذاته محدث 
ذلك الخطر ويتفرع على ما تقدم ان حالة الضرورة قد تختلط بحالة 
الدفاع الشرعى , اذا كان العمل الضار لم يدفع اليه خطر خارجى 
وانما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه . ففى هذه الحالة 
تنتفى المسئولية بتاتا. ويكون للضرورة حكم الدفاع الشرعى من 
هذا الوجه ؛ وجاء عنها بالأعمال التحضيرية انها لم يكن لها 
مقابل فى التقنين المدنى القديم ولكن تقابلها المادة 5١‏ 


عقربات 86 
أحكام القضاء , 

أوضحت أحكام النقض الجنائية شروط قيام حالة الضرورة بجلاء ومن ذلك 
حكم حليث ١:‏ 


حالة الضرورة هى التى تحميط بالشخص وتدفعه الى 
الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس 
وشيك الوقوع . ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله . شريطة أن 
يكون الجريمة هى الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر . 

: من المقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسثولية هى التى 
تحيط بشخص وتدفعه الى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من 
خطر جسيم على النفس على وشلك الوقوع به أو بغيره ولم يكن 
لارادته دخل فى حلوله. ويشترط فى حالة الضرورة التى تسقط 
المسثولية الجدائية أن تكون الجريمة التى ارتكبها المتهم هى الوسيلة 
الوحيدة لدفع الخطر الحال به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد تساند فى قضائه بامشضاع مسئولية المطعون ضده الى أنه لجأ 


-7.- 


موذهمذا 
الى اقامة البناء بدون ترخيص لضرورة وقاية نفسه وماله بسيب 
خارج عن ارادته لايد له فيه ولا فى قدرته منعه ,» وهو تهدم البناء 
ببب هوط الامطارء فان هذا الذى اتخذه الحكم أساما لقضائه 
ينفى المسئولية الجنائية لا يصلح فى ذاته سببا للقول يقيام حالة 
الضرورة الملجئة الى ارتكاب جريمة اقامة البناء بدون ترخيص وباآن 
اعادة البناء كانت الوسيلة الوحيدة لدقع خطر حال على النفس أو 
وشيك الوقوع . وإذ كات الحكم قد اتخذ من واقعة تهدم البناء 
على هذا التحو ذريعة للقول بقيام حالة الضرورة العى تسقط 
المسئولية الجدائية فقد كان يتعين عليه أن يستظهر الصلة بين واقعة 
تهدم البناء بسبب هطول الامطار والضرورة التى ألجأت المطعون 
ضده الى اقامته على خلاف أحكام القانون , وان يستجلى هذا 
الأمر ويستظهره بأدلة سائغة للوقوف على مااذا كانت الجريمة التى 
ارتكبها المطعون ضده هى الوسيلة الوحيدة لدفع خطر جسيم على 
النفس على وشك الوقوع به أو يغيره ولم يكن لارادته دخل فى 
حلوله . أو أنه كان فى وسعه ان يتجنب ارتكابها بالالتجاء الى 
وسائل أخرى يتمكن بها من وقاية نفس هأو غيره من ذلك الخطر 
الجسيم الحال برفض قيامه ما قصر الحكم فى بيانه .٠‏ 
(الطعن١‏ السنةة:ق جلسة5/١١/ها1اس7اص5006)‏ 


-5 ا 


م15 
مادم ١56‏ 


اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى 
التزامهم بتعويض الضرر , وتكون المسثولية فيما بينهم 
بالتساوى ءالا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى 
التعويض . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة الااليبى و7١51‏ عراقى و١!!١‏ سورى وا ١‏ 
لبنانى و1537 سودانى . 
المذكرة الايضاحية , 

لا يقتصر هذا النص على تقرير التضامن بين من يشتركون 
فى احداث ضرر معين عند رجوع المضرور عليهم . بل يتناول فوق 
ذلك تعيين كيفية رجوع المسثولين فيما بينهم اذا قام أحدهم بأداء 
التعريض بأكمله , ففيما يتعلق برجوع المضرور على المسئولين عن 
العمل الضار يكون هؤلاء متضامنين , دون حاجة للتفريق بين 
امحرض والفاعل الأصلى والشريك على نحو ما فعل تقنيسين 
الالتزامات السويرى فى المادة 6٠(‏ ) ويلاحظ ان هذه المادة 
نفسها تنص أيضا على أن مخفى الشئ المسروق لا يلتزم بالتعريض 
الا اذا أصاب نصيبا من الربح أو أحدث ضررا بمعاونته . ويؤدى 
هذا الى التفريق بين حالتين : 


١54م‎ 

الأولى : خالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون 

أن يكون فى الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو 

تحديد نسبة مساهمة كل منهم فى احداثه . وفى هذه الحالة لا يكون 
ثمة معدى عن تقرير التضامن بينهم جميعا . 


الثانية : حالة امكان تعيين محدثى الضرر من بين من وقع 
منهم الفعل الضار رغم تعددهم ‏ وإمكان تحديد نصيب كل منهم 
فى احداثه . وفى هذه الحالة لا يسأل كل منهم الا عن الضرر 
اللجحادث بخطئه. ولا يسألون البته على وجه التضامن . وهذا 
هو حكم حالة الإخفاء التى تقدمت الإشارة إليها فى التقنيين 
السويسرى . 

أما فيما يتعلق برجوع المسئولين فيما بينهم عند التضامن 
فيحدد القاضى ما يؤديه كل منهم معتدا فى ذلك يجسامة الخطأ 
الذى وقع هنه ونصيب هذا الخطأ فى احداث الضررء وكل ظرف آخر 
من شأنه أن يكشف عن مدى مساهمة المثول فى الضرر الحادث من 
هؤلاء المسئولين جميعا فاذا استحال تحديد قسط كل منهم فى 
المسئولية » فتكون القسمة سوية بينهم. 
أحكام القضاء : 


التضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى 
المسثئولية فيما بينهما وائما معناه مساواتهما فى أن للمقضى له 
بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميعالمحكوم به. فلا مخالفة 
للقانون فى أن تحكم المحكمة بالزام المتهمين بالتعويض متضامنين » 
ولو كان أحدهما لم يشترك فى تهمة الضرب الذى أفضى الى 
الموت , بل كان ما أسند اليه هو احداث جرح عضوى لا علاقة له 


.م 


لكل 
بالوفاة ما دام هذان المتهمان قد اتحدت فكرتهما فى الاعتداء على 
انجنى عليه: ومادام بين الجنحة المنسوبة لأحجدهما(وهى 
احداث الجرح العضوى ) والجناية المنسوبة للآخر ( الضرب المفضى 
الى الموت ) ارتباطا وثيقا لحصولهما فى زمن واحد وفى مكان 
واحد والفكرة واحدة . 


( الطعن 1548 للةعوق - جلكة8/88ة/54١1‏ )2 


ان تقرير مسئولية امخدوم بناء على مجرد وقوع الفعل الضار 
من خادمه أثناء خدمته انما يقوم على افتراض وقوع الخطأ منه . 
وهذا الافتراض القانونى مقرر لمصلحة من وقع عليه الضرر وحده 
فالخادم لا يتفيد منه. واذن فاذا كان امخدوم لم يقع منه أى خطأ 
فانه - بالتسبة لمن عدا المجنى عليه لا يكون مئولا عن شئ فيما 
يتعلق بالتعويض ويكون له عند الحكم عليه للمجنى عليه ان يطلب 
تحميل خادمه هو والمتهمين معه ما الزم هو بدفعه تنفيذا للحكم 
المادر عليه بالتضامن معهم على أن يدفع الخادم - لانه هو 
التسبب فى الحكم عليه بالتعويض - كل ما الزم هو بدفعه عنه 
وأن يؤدى كل من الآخرين نصيبه فقط لأن التضامن لم يقرره 
القانون الا لملصلحة من وقع عليه الضرر اذا أجاز له أن يطالب 
بتعويضه أى شخص يختاره ثمن تسببوا فيه : أما فيما يختص 
بعلاقة المحكوم عليهم بعضهم ببعض فان من قام منهم بدقع المبلغ 
المحكوم به للمضرور يكون له أن يرجع على زملائه المحكوم عليهم 
معه ولكن بقدر حصة كل منهم فيما حكم به . 
( الطعن الا١١‏ لسنةااق -جلسس-كة8/14/١54١)‏ 


- لك 


١56م‎ 

من يشترى المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون 

مسئولا مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذى أصاب 

المجنى عليه ولو أنه يعد فى القانون مخفا لا سارقا . وذلك على 

أساس ان كلا منهما قد عمل على احتجاز المال المسروق عن 
صاحيه . 

( الطعن ١86٠.‏ لنةهاق -جلسة5/١١/5؟54١1)‏ 


اذا كان المجنى عليه فى مطالبته المتهمين بمبلغ التعريض قد 
طلب أن يحكم له بهذا المبلغ بالتضامن بينهما على أساس انهما 
ارتكبا الفعل الجنائى الذى نسب وقوعه اليهماء فان الحكم الصادر 
بالزام واحد منهما بجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لمساءلة 
الآخر جنائيا يكون سليما .ولا يصح نعته بأن فيه قضاء بأكثر من 
طلب المدعى اذ التضامن معناه فى القاتون أن يكون كل من 
المطالبين به ملزما للطالب بكل البلغ المطلوب . 
( الطعن “8م4١‏ لسلئة4اق أجل قكق6»٠5/١١544/1١)‏ 


انه وان كانت المادة ١6٠‏ من القانون المدني قد نمت على 
أن الالتزامات الناشبة عن الأفعال الضارة بالغير هى والمشار البها 
بالمادة 151 من القانون المذكور تكون بالتضامن بين الملتزمين , ثم 
انه ان جاز القول بان الالتزام على هذا الحو يكون مستفادا , بدون 
نص صريح عنه . من الحكم الصادر على عدة أشخاص بارتكابهم 
الفعل الذى نشأ عنه الالتزام » كما اذا قضى فى حكم واحد بادانة 
عدة متهمين - فاعلين كانوا أو شركاء - فى جريمة واحدةء أى 
عن فعل واحد نكأ عنه ضرر واحد هو المطلوب تعويضه للمجنى 


-85ظ1١1١-‎ 


م 5لا 
عليه - ان كان ذلك وان جاز هذا . فان التضامن لا يجوز القرل 
به عند اختلاف الجرائم أو الأفعال التى وقعت من المحكوم عليهم 
كلهم أو بعضهم ولو كانوا قد أدينوا بمقتضى حكم واحد . لان 
التضامن هنا يقتضى لارجاعه الى النص القانوني الذى يستند اليه 
بيان الوقائع والامباب التى يستدل بها على مشاركة المحكوم عليهم 
فى الضرر الواحد الذى يطلب المضرور من تسببوا به تعويضه 
عنه , ثما يجب معه للقول به أن يتعرض الحكم فى صراحة لهذه 
الوقائع والأسباب ليربط حكم القانون فى الدعوى بواقعتها . وإذا 
كان هذا الحكم ليس فيه نص على التضامن وكانت الواقعة كما 
هى ثابتة به » ليس فيها بذاتها ما يقعضى القول بذلك التضامن 
فانه لا يصح اعتبار هذا الحكم ملزها المدنيين المحكوم عليهم فيه 
بالتضامن بينهم . 
( الطعن ١48‏ لسنةهاق - جل لتة542/1/8١)‏ 


اذا حكم على عدة أشخاص بمبلغ معين ولم يكونوا بمقتضى 
الحكم ملزمين بالتضامن بينهم للمحكوم له فانه لا تموز مطالبة أى 
منهم بكل المحكوم به بل يطالب فقط بتصيبه فيهء وتحديد هذا 
النصيب مادام غير منصوص عليه فى الحكم ولا واضح من ثناياه » 
يكون مناطه عدد المحكوم عليهم اعتبارا بأن هذا هو الذى قصدت 
اليه المحكمة فى حكمها . فيقسم المبلغ الحكوم به على عدد امحكوم 
عليهم ويكون خارج القسمة هو ما لا تجوز مطالبة كل من المحكوم 
عليهم باكثر منه . واذن فاذا كانت الواقعة الثابتة هى أن أحد 
المتهمين ضرب المجنى عليه فأصاب موضعا من جسمه والآخر ضريه 
فأصاب موضعا آخر منه. وكانت الدعوى لم ترفع على أساس 
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ما 
اتفاق أو اصرار سابق من المتهمين على الاعتداء . فانه يجب »ء اذا 
كانت المحكمة ترى الحكم عليها بالتضامن فى التعريض . أن تبين 
فى حكمها الأساس الذى تقيمه عليه بما يتفق والاصول المرسومة له 
فى القانون . فعذكر وجه مسائلة كل من المحكوم عليهما عن 
الضرر الناشئ عن الضربتين مجتمعين لا عن الضربة الواحدة التى 
أحدثها هو . فاذا هى لم تفعل ولم تتعرض للتضامن فان المسئولية 
لاتكون تضامنية ولا تصح مطالبة كل منهم الا بنصف المبلغ 
المحكوم به عليهما فقط . 
( الطعن م4١‏ لنةوءاق ‏ دجلسةه1/8١(/ه؛؟5١)‏ 


اذا كان المستفاد ثما أثبته الحكم أن ارادة كل من المتهمين قد 
اتحدت مع ارادة الآخر فى التعدى على المجنى عليه . ثم مضى كل 
منهما فعلا فى تنفيذ ماأراد . فان المحكمة لا تكون مخطنه اذا هى 
ألزمتها معا بالتعويض متضامنين ولو كان اعتداء أحدهما قد نشا 
عنه الوفاة المطلوب عنها التعويض واعتداء الآخر لم ينشأ عنه سوى 
اصابات بسيطة فان قواعد المستولية المدنية تبرر ذلك . 
ر الطعن “81/7 لسنةكاق -جلذة5445/8/85١)‏ 


اذا كانت واقعة الدعوى هى أن المدعى بالحقوق المدنية رفع 
دعوى أمام محكمة الدرجة الأولى على المتهم وآخر باختلاسهما 
مجاجيد له فقضت المحكمة بعقاب المتهم والزمته بالتعويض وبرأت 
الآخر ٠‏ ورففخضت الدعوى المدنية قبله, ولم يستحاأانف المدعى 
واستائفت النيابة » فقضت المحكمة الاستئنافية بادانة المتهم الآخر 


لآ 


مك١‏ 
المحكوم ببراءته وايدت الحكم الابتدائى بالسبة الى الأولى فلا خطأ 
فى ذلك إذ الدعوى المدنية لم تكن مستأنفة أمامها بالنسبة الى 
الآخر فلم يكن هناك من سبيل للحكم عليه بشئ من التعويض 
فضلا عن أنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من الزام متهم وحدة 
بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو كان غيره قد 
ارتكبها معه . 
( الطعن 5م للةهاق -جلبة95148/5/5١)‏ 
مادامت المحكمة قد انتهت فى حكمها الى أن الضرر الذى 
ومكان واحد وملابسات واحدة ء ثما استخلصت منه توافقهم على 
ايقاع الاذى به . فهذا يبرر قانونا بالزام كل منهم بتعويض عن كل 
ما وقع عليه سواء بفعله هو أو بفعل زملائه بعضهم أو كلهم . 
( الطعن 1١519‏ لسنةحاق - جلسة#/١9148/1١)‏ 
متى ألبت الحكم توافق ارادة امحكوم عليهم على السب فذلك 
كاف لتبرير قضائه عليهم بالتعريض متضامنين . 
ر الطعن 1/6 لسلةماق -جلسة444/959١)‏ 
ان العضامن فى التعريض بين الملئولين عن العمل الضار 
واجب طبقا للمادة 159 من القانون المدنى يسعوى فى ذلك أن 
يكون الخطا عمديا أو غير عمدى . 
( الطعن م؛ لسنة؟9اق -جلة5/9886؟18١)‏ 
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١55م‎ 

لا محل لتضامن المتهمين فى التعويض عمد اختلاف الضرر . 

واستقلال كل منهم بما أحدئه . ولو وقعت تلك الأفعال جميعا فى 
مكان واحد وزمان واحد ‏ 


( الطعن 887 لسنة14؟اق - جلسة11/١584/1١)‏ 


الحكم ابتدائياً بالزام والمتبوع متضامنين بتعويض المضرور 
. استئناف المتبوع وحده . القضاء بالزامه بتعويض أقل ثما 
قضى به ابتداثيا . لا يتضمن اساءة للمبوع بامتئدافه . علة 
ذلك . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يجب على مصسحكمة 
الاستثداف عند الحكم بالغاء حكم مستانف ان تذكر الأسباب التى 
من أجلها قضت بالغائه . أما قى حالة الحكم بتعديله قلا ينصب 
هذا الوجوب الا على الجزّء الذى شمله التعديل فقط . ويعتبر الجزء 
الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأيده وتبقى أسباب حكم 
محكمة أول درجة قائمة بالنسية له , واذ كان الحكم الابتدائي قد 
قضى على الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره 
عشرة آلاف جنيه . على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذى 
أحدثه الثانى ( تابعه ) بعمله غير المشروع أثناء وبسبب وظيفته 
لديه » وعددما استأتف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون قيه 
فى موضوع الامتتناف بالزام المستانف بصفته بأن يدفع للمستأنف 
عليها مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنبه فان مفاد ذلك ان الحكم 
المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة فى شان مقدار التعويض 
فقط فيعبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده 
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م155 
وتبقى أسبابه قائمة فى هذا الخصوص ؛ ومن بينها اقامته قضاءه 
على الطاعن بالتعويض باعتباره مسثولا عن اعمال تابعه المطعون 
عليه الثالث غير المشروعة تطبيقا للمادة 174 هن القائون المدنى 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن فى اسعتنافه 
بمبلغ متة ألاف جنيهء وهو يقل عما قطى به عليه الحكم 
الابتدائى المستانفى , فانه لا يكون قد أماء اليه باستتنافه . 


(الطعن؟777 لسنة 47 ق --جلسة١5١/١4/1ا9ا1س‏ 0٠7ص )١956868‏ 
أمساس المسئولية المدنية التضامنية هر مجرد تطابق الآرادات 
ولو فجأة وبغير تدبير سابق , ويكفى فيها أن تتوارد الخواطر على 
الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على ايقاعه , ولا يؤثر 
فى قيام هذه المسثولية التضامنية قبل المتهمين عدم ثبوت اتفاق 
سابق بينهم وبين الآخرين الذين ماهموا فى ارتكاب الجريمة . 
(نقتض جلسس ‏ ة665/4/5١‏ سلا ص 4154 ) 
التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب 
طبقا للمادة 1589 من القانون المدنى يبتوى فى ذلك أن يكون 
الخطا عمديا أو غير عمدى . 
(نتقفض جلسة 1(58إلاة؟١‏ سم ص 6م ) 
التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى احداث 
الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة 
لديهم وقت الحادث على ايقاع الضرر بالجنى عليه ولو دين أحدهم 
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م55١‏ 
بجهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة ودين الآخرون بتهمة 
( نقض جنائى جلسةة/8/5ه18ا س8 ص 1آلا5 ) 
( نقض جلسة 1925/58/58 سلاص 5م١١‏ ) 
العضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من المطالبين به 
ملزما للطالب واحداً أو أكثر بككل المبلغ المطلوب . 
( نقفض جنائى جلسة97/١/58265 ١‏ س١١ا‏ ص 9١‏ ) 
متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الارادات لدى المتهمين 
متضامنين هدنيا عما أصاب المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) 
من ضرر عن اصابته ووفاة أخيه بسبب الاعتداء الذى وقع عليهما 
من المتهمين جميعا أو من أى واحد منهم. ولا يؤثر فى قيام هذه 
المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتثقاق بينهم على التعدى 
فان هذا الاتفاق انما تقعضيه فى الأصل المسثولية الجدائية عن فعل 
الغير . أما المسئولية المدنية فتبتى على مجرد تطابق الارادات ولو 
فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء بفعل غير مشروع . فيكفى 
فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى ارادة كل منهم مع 
ارادة الآخر على ايقاعه , ومهما يحصل فى هذه الخحالة من التفريق 
بين الضاربين وغير الضاربين فى المسئولية الجنائية فات المسئولية 
المدنية تعمهم جميعا. 
( نقفض جنائى جلة١1/؟١/١1551‏ س؟ا ص 955656 ) 


( نقض جنائى جلسبة82828/5/55١ا‏ س5 ص0 505 ) 
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التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب 

طبقا للمادة ١١58‏ من القانون المدنى يتوى فى ذلك أن يكون 
الختطا عمد أو غير عمداىين -. 

( نقض جنائى جلة#/؟١/190/84ا‏ س١"‏ ص 9584 ) 


وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القاتون والقصور فى التسبيب , 
وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستاتف 
الذى قضى بالتضامن بين الطاعنين تأسياً على المادة 158 من 
القانون المدنى فى حين ان الدعوى ليست بطلب التعويض عن 
عمل غير مشروع . فضلاً عن أنه لم يبين مدى العمل الضار الذى 
اتخذه أماسا لقضائه بالتضامن ومدى العلاقة بين ذلك وبين 
المطالبة بنصيب المطعون عليه فى المحصولات الزراعية على أساس 
عقد المزارعة. 

وحيث ان هذا النعى مردود . ذلك أنه لما كان البين من 
الحكم المطعون فيه ان الخخنصومة المرددة فيه بين المطعوتن عليه 
والطاعنين تدور حول طلب الريع على أماس أن الطاعنين لا مند 
لهما فى وضع يدهما على أرض النزاع ما يعد غصبا . وخلص فيها 
الحكم المذكور صحيحا - استنادا الى تقرير البير فيها - الى هذه 
النتيجة , وكان الغصب فى ذاته فعلا ضارا. وكان الريع - على 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار 
المغتصب مقابل ماحرم من ثمار وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 
8 هن القانون المدنى أنه اذا تعدد المسثولون عن فعل ضار كانوا 
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موذاآا 

متضامنين فى التزامهم بتعريض الضررء فان الحكم اذ أيد الحكم 
المستأنف فيما قضى به من الرام الطاعنين متضامتين بالريع . يكون 
قد التزم المحيح فى القانون . لايغير من ذلك أن الدعوى رقم 
.... لمسة ..... المشار اليها قد أقامها المطعون عليه ابتداء لمطالبة 
..... والطاعن الأول بنصيبه فى امحصولات . اذ تنازل عن 
مخاصمة الأول ورفض طليه ضد الطاعن الأول ثم عدل طلبه فيها 
الى الحكم بالريع مختصما الطاعنين . والعبرة بالطلبات الختامية فى 
الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها . لما كان ذلك . فان التعى 
على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس . 
((نقض جل ة 1882/94 س6" ص ١6لا‏ ) 

تعد المسكولين عن عمل ضار . أثره إلتزامهم متضامنين 
بالتعويض . الاستشناء . إستغراق خطأ أحدهم مانسب للآخرين 
من خطأ . 

من المقرر قانونا انه إذا تعدد المسكولون عن عمل ضار كانوا 
متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر قبل المضرور إلا أن 
يمستغفرق خطا أحدهم مانسب الى الأخرين من خطا كان 
يكون الفعل الضار عمدياً يفوق فى جسامته باقى الأخطاء غير 
المتعمدة أو يكون هو الذى دفع إلى ارتكاب الأخطاء الأخرى . 
( الطعن /119؟ لسنة 114 ق جلة8.0/6/955ةاسا" ص )11390١‏ 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . ماهيتها 
إعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها 
القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه 
من تعويض للمضرور . 
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مآ 
الحكم الذى تقرره المادة ١54‏ من القانون المدنى من أنه إذا 
تعدد المسثولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم 
بععويض الضرر لايرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من 
محدثى الضرر المتضامنين وذلك فيما بين مرتكبى الفعل الضار 
أنفسهم . ومادام التبوع لم يرتكب خطأ شخصياً فإن مسنوليته 
بالنسبة لا إقترفه تابعه هى مسثثرلية المتبوع عن أعمال تابعه ولا 
يعتبر بالسبة لهذا التابع مدينا متضامنا أصلا . 
(الطعن 4؟4 لسنة 2غ ق جلسة؟5١/١١/389٠اؤس"”‏ ص )٠١#"١‏ 


تعدد المسئولين عن فعل ضار . أثره . اعتبارهم متضامنين فى 
تعويض الضرر . مادة ١59‏ مدنى . 
ر الطعن 4894 لسنة ١ه‏ ق - جلس ة١986/95/85١‏ ) 

العتضامن ؛ بين المتهمين فى المسئولية . معناة . المقضى له 
بالتعويض أن ينفذ عنى أيهم بجميع المحكوم به. 

إبمتعقر قضاء هذه المحكمة ( الدائرة الجنائية ) على أن 
التضامن ليس معناه مساواة المتهمين فى المتولية فيما بمنهم وإتما 
معناة مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهم 
بجميع امحكوم به . 


و الطعن 467 لسنة 67 ق جلسة ١١/94419/5١ا‏ س 78ص ١9‏ ) 


الس 


١أا54م‎ 

تعويض . تضامن . قوة الأمر المقضى . دعوى . 
حكم و حجية الحكم 6 

الحكم الات بالتعريض المؤقت وعلى سبيل التضامن . 
حجيته مائعة للخصوم من التنازع فى المسألة التى فصل فيها 
فى أية دعوى تالية. لا يحول ذلك ومطالبة المحكوم لهم 
بتكملة التعريض أمام المحكمة المدنية . علة ذلك . 

القضاء بالتعويض المؤفت على سبيل التضامن - والذى أصبح 
باتا - هو حكم قطعى حسم الخصومة فى هذا الأمر ويحوز حجية 
فى هذا الخصوص بمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية 
دعوة تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أى من 
الطرفين قبل الآخر من حقوق , على أن ذلك لايحول بين المحكوم 
لهم وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا 
يكونوا قد إستنفذوا كل مالهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك 
أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع 
الدعوى الأولى بل هو تكملة له . 
(الطعن 4869 لسسة "اه ق -جلسة 9١١/1/لإمةا‏ س8" ص 16م ) 


مستوللية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية 
تبعيه مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور . المتبوع كفيل متضامن 
(الطعن14855لنةأكق جلسة 8 )1١55”/١/5‏ 


( الطعن 5869 لسنة؟4 ق جلسةم/698/8ا1س 105 ص.١6م١ا١ا)‏ 
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مهدا 
ر الطعن 8لا الة١4ق‏ جلسة4١/١/948075ا1س‏ 788 ص ا١١)‏ 
( الطعن ١554‏ للسسة 7م ق - جلسة 68/5/186م؟١ا‏ )2 
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعية . مسكولية 
تبعية . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها 
القانون . حقه فى الرجوع بما يفى من تعويض للمضرور . قوام 
علاقة التبعية . السلطة الفعلية للمبوع فى التوجيه والرقابة . جواز 
مباشرة هذه السلطة من تابع آخر نيابة عن المتبوع ولحسابه . 


( الطعن 8هلاالسدة كعءق جلسة 8؟/“/1945اس#44ص1"م ) 
(نقض جلسة ١48١0/5/968‏ سا" ص ١254‏ ) 
(نقض جل ةف إ/ه/لا486ةا س5" ص ١8١ا١ا‏ ) 


التبوع فى حكم الكفيل المتضامن رجوع المتبوع على التابع 
بدعوى الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور.م 55لا مدنى . 
للأخير التمسك بسقوط حبق المضرور بالتقادم الشلاثى دعوى 
المضرور قبل المتبوع لا تقطع التقادم بالنسبة للتابع . مخالفة ذلك 
. خغطأ فى تطبيق القاتون ( مثال : القصور فى التسبيب ) . 


( الطعن 1١4١‏ لسدة؟5ق - جلة457/5/5١)‏ 
(الطعن الام لسنة "4 ق جلسة١١/91/4/8اس‏ عاص 7007) 
( الطعن 814٠‏ لسنة 4" ق جحللسة.“/١5565/1ا1س‏ ١٠٠ص 2١695‏ 


( الطعن 54 للسدة 7" ق جلسة؟99/؟9458/9١1‏ س9 ا ص!0؟"” ) 
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لحيل 
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . اعتبار المتبوع فى حكم 
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . 
(الطمن 54ا1لمسلدةلاهق -جلبة؟١/؟1/” 21١55‏ 
( الطعن !59السلةلاوق - جلسةخ1(/؟/”65؟١ا2‏ 
( الطعن 58679 لسنة ؟4ق جلسة94978/86/8اس 174ص )١1١8١‏ 
(الطعن 4؟5 لسنةة وق جلسة؟9١1/١١381/1اس"7ا‏ ص )٠١١‏ 
( الطعن 0١5؟‏ لسلنة 5ه ق - جلة88/ه/قذم ةا ) 
ارتكاب التابع فعلا غير مشروع دون وقوع خطأ 
شخصى من المبوع . مؤداه. يكون المتبوع متضامنا مع تابعه 
ومسئولا قبل المضرور . للمضرور خيار الرجوع على التابع أو 
المتبوع أو عليهما 
من المقرر أنه إذا ارتكب التابع فعلا غير مشروع دون أن يقع 
من المتبوع خطأ شخصى فإن المتبوع يكون متضامنا مع تابعه 
ومسئولا قبل المضرور عن أعماله غير المشروعه وما ينبنى على 
ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن 
يرجع على المتبوع . وإما أن يرجع عليهما معا , ولكن إذا أراد 
المضرور الرجوع على التابع فحسب فإته الأخير يكون أهلا لأن 
يخاصم ويختصم وفقا لأحكام القانون. 
( الطعن 5.08 السنهات ق جله ١957/5/0‏ س44 ص2065) 
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مأ 
تعدد المسئولين عن الفعل الضار . أثره التزامهم متضامنين 
بالتعويض . 
المقرر بنص الماده ١584‏ من القانرن المدنى أنه إذا تعدد 
المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بالتعويض . 
( الطعن 578 لمنه 65 جلسه.//5934١‏ س 42ص 6847) 
التضامن فى التعريض فى القانون . معناه . أن يكون كل 
المطالبين به ملزما للطالب واحدا أو أكثر بكل البلغ المطالب 
به. 
التضامن فى القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به 
ملزما للطالب واحدا أم أكثر بكل ال بلغ المطالب به. 
( الطعن 5786" لسنه 9ه ق جلسه 0١٠5514//9ا1س46‏ ص ؟97ة) 
الترام كل من المسئولين عن العمل الضار فى مواجهه 
الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقسم . للدائن أن يوجه 
مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم 
مجتصممين . المادتان 3159 6م" مدنى . 
النص فى الماده 159 من القانون المدنى على أنه " إذا تعدد 
المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض 
الضرر ك0 '.ورفى الفقره الأولى من الماده 06 منه على 
أنه " (1) يجوز للدائن مطالبه المديئين المتضامنين بالدين مجتمعين 
أو منفردين ....' مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار 
يكون ملتزما فى مواجهه الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقم 
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مك١‏ 
وللدائن أن يوجه مطالبه بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد 
أو إليهم محتمعين . 
(الطعن١7؟“السنه‏ 1ق جلله4١/؟9١/535١س/!أاص‏ 8؟26١)‏ 
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن مفاد نض الماذة 
السادسه من القانون رقم 444 لنة ١966‏ بشأن السيارات 
وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة النامسة والمواد :١!/.15‏ 
04 هن القانون رقم ؟58 لسنة ؟50 لسنة 19686 بشأن 
التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن للمضرور من الحادث 
الذى يقع من السيارة المؤمن عليها تامينا إجبارياً أن يرجع على 
شركة التامين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه 
نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليه 
دون إشتراط سابقة صدور حكم بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد 
السيارة عن الحادث , ودون ضرورة لإختصامها فى الدعوى . ذلك 
أن التزام المؤمن طبقاً لأحكام سالفة البيان يمتد إلى تغطية المسئولية 
عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبى الحادث 
على حد سواء . ومن ثم فلا يشعرط لإلزام شركة التأمين باداء 
التعويض للمضرور سوى أن تكون اليارة التى وقع بها الحادث 
مؤمنا عليها.لديها . وأن تشبت مسئولية مالكها المؤمن له أو من 
مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة إلي إختعام أيهما فى 
دعوى المضرور الباشرة قبل المؤمن . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها 
قبل الأوان لعدم صدور حكم سابق بتقرير مسئولية المؤمن له عن 


6 


١5م‎ 

الحادث . ولعدم اختصامه فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى 
تطبسيق القلانون ثمايوجب نة : 
(الطعن156 لسنة54 ق جلسة 7٠٠١”//١١‏ لم ينشر بعد) 


الزام رب العمل بتعويض الضرر الذى يلحق بالغير عن 
فعل المقاول التابع له. 

مناطه . ثبوت أن الخطأ الناجم عنه ذلك الضرر وقع من 
لأقتضاء التعويضص .مؤداه. العزام محكمة الموضوع فى حاله 
الرجوع على المتبوع التحقق من توافر السلطه الفعليه أو 
إنعدامها ومسكوليه المقاول عن الخنطا الذى سبب الضرر. 

إنه يكفى لإلزام رب العمل بتعريض الضرر الذى يلحق بالغير 
عن فهعل المقاول الذى إتفق معه على القيام بالعمل - إذا كان 
المقاول فى مركز التابع.....- أن يثبت أن الخطأ الذى نجم عنه 
الضرر وقع من المقاول- وللمضرور الخيار فى الرجوع إما على 
التابع أو الرجوع على المتبوع لإقتضاء التعويض أو الرجوع عليهما 
معاء ثما مؤداه إنه فى حاله الرجوع على المتبوع يتعين على 
محكمه الموضوع التحقق من توافر السلطه الفعليه أو انعدامها 
ومسئوليه المقاول عن الخطا الذى سبب الضرر. 





( الطعن بامة لبه ره ق _جلسه 0 لم ينشر بعد) 


ات 


.اا 
مادة ١17٠١‏ 
يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق 
المضرور طبقا لاحكام المادتين١1؟؟‏ . ؟؟؟مراعيا فى ذلك 
الظروف الملابسة: فان لم يتيسر له وقت الحكم ان يفي 
مدى التعويض تعيينا نهائياء فله ان يحتفظ للمضرور بالحق 
فى أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير . 


النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ١الا١ا‏ سورى و7١‏ ليبى و86١؟‏ و5.؟ “#ا”, 
م١‏ ؟ عراقى و4١‏ و756١‏ لبنانى . 
المذكرة الادضاحية : 

هو .... التعويض يتناول ها أصاب الدائن من خسارة وما فاته 
من كسب متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار وينبغى ان 
يعتبر فى هذا الشأن بجسامةالخطأ وكل ظرف آخر من ظروف 
التشديد أو التخفيف ... والواقع أن جسامة الخطا لا يمكن 
الاغضاء عنها فى منطق المذهب الشخصى أو الذاتى ولذلك تجرى 
العقنيئات الحديفة على اقرار هذا المدأ ........ وقد لا يتيسر 
للقاضي أحيانا أن يحدد وقت الحكم مدى التعويض تحديدا كافيا 
كما هو الشأن مثلا فى جرح لا يستبين عقباه الا بعد انقضاء فترة 
من الزمن فللقاضى فى هذه ان يقدر تعويضا موقوتا بالتثبيت من 


ا 


و المنل 
قدر الضرر المعلوم وقت الحكم. على أن يعيد النظر فى قضائه 
خلال فترة معقولة . يتولى تحديدها .. فاذا انقضى الأجل الحددد 
أعاد النظر فيما حكم به وقضى للمضرور بتعويض اضافى اذا 
أقتضى الخال ذلك . 
أحكام القضاء , 

اذا كان الحكم قد أثبت تعسف الشركة المطعون عليها فى 
فصل الطاعن من عمله مجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد أنه من 
حقه واعتبر الحكم ان هذا الفصل التعسفى خطأ ورتب عليه 
مستولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم 
قدر الحكم التعوريض فى حدود حقه المطلق فى التقدير على هدى 
العناصر الثى أشار اليها هو والحكم الابتدائى والتى تستوجب المادة 
8 من القانون رقم "١1‏ سنة 85 مراعاتها عند التقدير فان ما 
ورد فى الحكم يتضمن الرد الكافى على ماينعى به الطاعن عليه 
من القصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن4؟١‏ لسنة 6ق جلسة9/؟8985/9١اس‏ ١٠١ص‏ 55ه) 


بيان الحكم عنامر الضرر - تقدير التعويض الجابر لهذا 
الضرر من سلطة محكمة الموضوع.7') 

متى كان الحكم قد بين عناصر الضرر الذى لخحق المطعون 
ضذه فانت تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هر من سلطة قاضى 


. راجع فى هذا للوموعة الذهية ج 4 ص 555 ومابعيها‎ )١( 


فةه 


م .م١‏ 
الموضوع مادام لايوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى 
(الطعن ١١7‏ لسنة ٠لاق‏ -جلة5586/4/58اس 5اص/00اه) 


لا وجه لتضرر الطاعن من تقدير التعويض على أساس هدم 
المنزل مادامت محكمة الموضوع قد انتهت فى حدود سلطتها 
التقديرية الى أن اصلاح العيب الموجود فى أساس المبنى - وهو ما 
كان يقعضيه الحكم بالتنفيذ العينى - يتكلف أضعاف ما انتهت 
المحكمة الى القضاء به من تعويض . 


(الطعن ©" لسنة ع"اق -جلسة١9452/5/5اس5ا‏ ص 7”5) 


ان محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر 
الستوجب للتعويض فان تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو 
ما تستقل به هادام لايوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير 
معينة فى خصوصه ولا تشريب عليها اذا هى قضت بتعويض 
اجمالى عن اضرار متعددة مادامت قد ناقشت كل عنصر منها على 
حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته . فإذا 
كان الحكم الابعدائى قد أوضح فى أسبابه - التى أقرها الحكم 
المطعون فيه وأحذ بها - عناصر الضرر الذى لحق المطعون ضدهم 
بسبب خطأ الطاعنة وبين وجه أحقيتهم فى التعويض عن كل 
عنصر فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعريض عن كل 
عنصر فإن محكمة الاستئناف وقد رأت ان مبلغ التعويض المحكوم 
به لا يكفى فى نظرها لجبر هذه الأضرار فرفعته الى مبلغ أكبر لا 
مرحت به فى حكمها من أن هذا المبلغ هو ماتراهمناميا لجبر 
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الملل 


تلك الأضرار فان فى هذا الذى ذكرته ما يكفى لتعليل ما خلفتها 
محكمة أول درجة فى تقدير التعريض . 


(الطعن45” لسنة .٠ق‏ جلسة8؟/١١/5156١اس‏ 5١١ص‏ 5756) 


يقدر التعويض بقدر الضرر والنوع الذى تراه محكمة الموضوع 
مناميا لجبره طللما لم يرد بالقانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع 
معاير معينة فى خصوصه . فاذا كان موضوع الدعوى هو المطالية 
بتعويض عن فسخ العقد وكان المتعاقدان لم يتفقا على نوع 
التعريض أو مقداره عند اخلال أحدهما بالتزاماته المترتبة على العقد 
فان الحكم المطعون فيه اذ قدر مبلغ التعويض بالعملة الممرية - لا 
بالدولار الأمريكى الذى أتفق على الوفاء بالشمن على أساسه - لا 
يكرن قد خالف القانوت . 
(الطعن /ا٠4‏ لمنةء لاق -جلمة95/١١/958اس5اص5490)‏ 


اذا كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
أنه وهو بسبيل تقدير ها يستحقه المطعون ضده من تعويض . اتبع 
المعايير التى تتطلبها المسئولية العقدية . وكان تقدير التعريض على 
هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه 
طبقا لنص المادة 57>1١‏ من القانون المدنى يقمصر التعويض فى 
امسثولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول أما فى 
المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان 
متوقعا أو غير متوقع ‏ وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطأ 
الحكم فى تقدير التعويض الذى الزمه به على أساس المسئولية 
العقدية دون التقصيرية فان هذا النعى - بقرض صحبه - يكون 


ا 


ممالا 

غير منتج اذ لا يتحقق به للطاعن الا مصلحة نظرية بحته لا تصلح 
أماما للطعن . 
(الطعن ؟ لدةء”7ق جلسة١١/5582/11اأس5أصض‏ تف )٠١١‏ 

ان كان يجوز لمحكمة الموضوع ان تقضى بتعريض اجمالى عن 
جميع الأضرار التى حاقت بال مضرور الا أن ذلك مشروط بآن تبين 
عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل 
عنصر منها على حده وتبين وجه أحقية طالب التعريض فيه أو 
عدم أحقيته . 
(الطعن 549 للنة؟9" ق جلسة8/؟8956/95اس 5اص 44؟1١)‏ 

متى كان الطاعن قدر التعويض الذى طلبه أمام محكمة 
الموضوع جما لحقه من خساره ولم يدخل فى هذا التقدير ما فاته من 
كسب وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بتقدير التعريض الا فى 
حدود عناصره المطلوبه فانه لايقبل النعى على الحكم بالقصور بأنه 
لم يقدر التعريض عن الكسب الفائت الذى لم يطلبه الطاعن . 
(الطعن 448" لسنة "٠‏ ق - جلسة ١1/١555/1١س‏ لاا ص /ال/ا) 

تقدير التعريض مسن مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها قاضى 
الموضوع الا بايضاح عناصسر الضرر الذى من أجله قضى 
بالتعويض . 
(الطعن ه٠١‏ لسنة ”اق - جلسة 5955/١١/8‏ اس لالاص 5؟5١)‏ 


-_81- 


ما 
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض تخولها ان تدخل 
فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها ما يصيب المضرور بسبب 
طول أمد التقاضى . 
(الطعن 1/8" لسنة لاق -جلسة 5١/9519/95اس‏ ماص 07”) 
تقدير التعويض الجابر للضرر فى سلطة قاضى الموضوع مادام 
(الطعن 98" للنة "اق - جللة5١9519/9/1١اس‏ ماص 870) 
دعرى التعويض عن الفمل التعسفى تخضع للمادة ؛م554 من 
القانون المدنى باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . 
(الطعن 51" لنة اماق -جلة/*“/5519١1سماص‏ همه) 
متى كانت تسوية المعاش للمطعون ضده قد تمت استنادا الى 
أحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 4ه لسنة ١9731١‏ ولم يراع 
فيها تعويضه عن اصابته - أثناء عمله - فان هذه التسوية لا تحول 
دون الحكم له بكل التعريض الذى يستحقه عن اصابته طبقا لأحكام 
القانون المدنى . 
(الطعن 181١‏ للسنة 9ق - جلسة9519//9اسماص )09١‏ 
تعويض الضرر الأدبى بنشر الحكم فى المحف على نفقة 
المحكوم عليه من سلطة قاضى الدعوى التقديرية والمطلقة بما لا رقابة 
محمكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . 


(الطعن "14 للسنةةاق -جلة5519/“/18اس مراص 5175) 


أ 


١مم‎ 

نص القانون رقم ١57‏ لسنة ١565‏ على حق صاحب المصنع 
فى استيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه حسب تقدير اللجنة 
المنصوص عليها فى المادة الثانية منه . واذ كان الكشمن وفقا لهذا 
القانون يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات فان أسس التقدير 
التى وضعتها اللجنة الاقعصادية والتى تقضى بأن يكون تقدير 
التعويض قاصراً على تقدير قيمة الآلات ولا يشمل مبانى المصنع أو 
الأراضى المقام عليها أو أى مهمات تكون فيه فان هذه الأسس 
تكون مخالفة للأسس التى وضعها القانون رقم ١517‏ لسنة 1١968‏ 
» واذ كانت اللجسة المذكورة لا تملك تعديل أحكام القانون ولم 
يخولها القانون رقم ١57‏ للسنة ١565‏ سلطة تعديل قواعد التقدير 
التى وضعها فان هما وضعته تلك اللجنة من أسس مخالفة لهذه 
القواعد لا يجوز اتباعه غخالفته للقانون. 
(الطعن 77١‏ لسنة اق - جلسة 51/86/1958ةاس ماصض١1؟7١1)‏ 

المجادلة فى تقدير الحكم لمقايل التعطيل عن الانتفاع بالعين 
المؤجرة واقحام قاتون الاصلاح الزراعى خارج نطاقه انما هى مجادلة 
تنصب فى الحقيقة على تقدير التعويض الذى يستقل به قاضى 
الموضوع ولا معقب عليه فيه . 
(الطعن 8 لسنة 4" ق جلسة 4١/1١89519/1اس‏ ماص )١564‏ 

النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامئة من القانون رقم 6ه 
لسنة ١564‏ على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المتازعات 
الخاصة بالمرتبات والمعاثشات والمكافآت المستحقة للموظفين 
العموميين أو لورثتهم وفى المادة التامعة منه على أن يفصل مجلس 


شرورة 


م.٠07١‏ 
الدولة بهيثئة قضاء ادارى دون غيره فى طلبات التعوريض عن 
القرارات المنصوص عليها فى المادة المابقة - بما فيها الفقرة الثانية 
- اذا رفعت اليه بصفة أصلية أو تبعية من مقتضاه أن اختصاص 
امجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على القرارات المتعلقة 
بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت . واذ كان الثابت 
فى الدعوى اشتمالها على طلب تعويض ضرر نات عن اصابة أثناء 
العمل ومصروفات علاج وهو ثما يخرج بطبيعته ولفظه عن نطاق 
القرارات المتعلقة بالمرتات ولمعاشات والمكافآت يكون الاختصاص 
بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة . وكان الحكم المطعون 
فيه جرى فى قضائه على أن الدعوى لا تخرج عن كونها مطالبة 
بمكافأة مستحقة للمستانق عليه نظير اصابته فانه يكون قد خالف 
القانون وأخطا فى تطبيقه ‏ 
(الطعن 7448 لنة "اق جلسة 6١/١1١1/!ا95١اس6ماص1584١)‏ 


تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص 
يلزم باتباع معايير معينة فى خصورصه هو من سلطة قاضى الموضوع 
ولا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك مستى كان قد بين 
عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . 
(الطعن 6٠١‏ لسنة #54ق جلسةخ98؟9/؟4519/1اسماص"51١)‏ 


تقدير التعويض همتى قامت أسبابه ولم يكن نص يلزم باتباع 
معايير معينئة فى خصوصه هومن سلطة قاضى الموضوع ولا تشريب 
عليه ان هو قدر قيمة الشعريض المستحق للمستاجر عن حرمانه من 
الانتفاع بالعين المؤجرة بقدر الأجرة خلال المدة التى حرم فيها 


554 


و لحمل 
استأجر من هذا الانتفاع مادام القاضى قد رأى فى هذه الأجرة 
التعريض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان. 
(الطعن 58" لسدة 4" ق - جلسة 98؟//558اس 94اص582868) 

ميعاد الاستثناف فى دعاوى التعويض عن الفمل من العمل 
بلا مبرر التى لم تلتزم فيها الأوضاع المنصوص عليها فى المادة هب 
من القانون رقم 9 للنة ه8١‏ هو - وعلى ما جرى به قضاء 
محكمة النقض - ستون يوما . 
(الطعن 47 لسنة 4ق - جلسة8458/4/54١اس‏ 6ةاص0م) 
تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب ان تدخل فى 
حساب التعريض هى - وعلى هماجرى به قضاء محكمة النقض - 
(الطعن ؟4 لنة 4ق -جلسة454/4/54اس 84 اص0م) 
تقدير التعريض يعد من المسائل الواقعية التى يتقل بها 
قاضى الموضوع من بين العناصر المكونة له . 
(الطعن “6٠‏ لنة هلاق - جل ة85/55/خ9558اس 5اأص2)650 
انه وان كان تقدير الععوريض عن الضرر هو بثما يستقل به 
قاضى الموضوع الا أنه اذا قدم له طالب التعويض دلبلا مقبولا على 
أحد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضى اطراح 
هذا الدليل وتقرير التعويض على خلافه فانه يتعين عليه ان يبين 
سبب عدم أخذه به ولا كان حكمه مشوبا بالقصور . 
(الطعن ١56٠١‏ لسنة هلاق - جلسة95595/1/54١اس‏ ١٠؟ص76105)‏ 


هل 


لحمل 


اللقصود بالقيمة السوقية للبضاعة هو سعرها فى السوق الحرة 
التى تخضع لقواعد العرض والطلب . ولا يعتد فى تقدير التعويض 
بالسعر الذى فرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار اخليين , 
ذلك لأن الضرر الذى لحقها نيجة عدم بيعها البن الذى فقد أو 
تلف بهذا السعر ليس ما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد لأن 
هذا السعر الجيرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ودخلت 
فى تحديده عرامل غريبه عن التماقد وقد راعت الوزارة فى تمديده 
أن تمنى من ورائه ربحا كبيراً تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير 
مواد التموين الأخرى الضرورية للشعب .هذا علاوة على أن هذا 
العر قابل للتغيير فى أى وقت لأن تحديده يخضع للظروف 
الاستننائية التى دعت الى فرضه . 
(الطعن ١84‏ لسنة همق - جلسة؟١/554/5١اس١6٠7اص4ة67)‏ 


مؤدى نص المادتين ١4. ١7‏ من قانون نزع الملكية رقم ه 
لسنة ١4.1/‏ المعدل بالمرموم بقانون رقم ١4‏ لسنة 218479 أنه 
يجب ممراعاة مايكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع 
ملكيته بسبب أعمال المنقعة العامة من نقص أو زيادة , بخصمه أو 
اضافته الى ثمن الجزء المتولى عليه بحيث لايزيد المبلغ الواجب 
خصمه أو اضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك , فاذا 
تبين ان تقدير ثمن الجزء المستولى عليه لم يراع فيه ماطرأ من 
نقص أو زيادة على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته اعمالا لحكم 
المادة ١4‏ المشار اليهاء فانه يتعين على المحكمة ان تستكمل تحقيق 
هذا العنصر بالطريق الذى رسمه القانون . 


(الطعن /ا44 لسنة هق جلسة7١/١/490اس‏ الاص 56) 


3 لك 


-_ 

مئولية الناقل البحرى تتمثل فى أن يقوم بتسليم البضاعة 

الى المرسل اليه فى ميناء الوصول طبقا للبيات الوارد بشأنها فى 

سند الشحن , والا التزم بتعريض المرمل اليه عما لحقه من خسارة 
وما فاته من كسب طيقا لما يتوقعه الشخص العتاد . 


(الطعن 7٠١5‏ لسنة 5ق جلة8م/؟١/0١/!ةاس‏ الاصلم١؟١)‏ 


تقضى المادة 7١١‏ من القانون المانى بأن يشمل التعويض ما 
لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا 
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام » ومقتضى ذلك - وعلى ما 
جرى به قضاء محكمة النقض - ان الناقل يكون مسئولا عن هلاك 
البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من 
بيعها فى ميناء الوصول بالوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض 
والطلب ؛ دون السعر الذى تفرضه وزارة التموين للبيع . 
(الطعن ه565 للنة 5ق - جلة 4(/؟/١لا9اس9ا7اص؟9١)‏ 


تقدير التعويض هو ثما يستقل به فاضى الموضوع . ما لم 
ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة فى هذا الخخصوص 
وأنه وأن كان القانون لا يمنع من أن يحسب فى الكسب الفانثت 
باعتباره من عناصر التعويض . ما كان المضرور يأمل الحصول 
عليه من كسب ءالا أن ذلك مشروط بأن يكون للأمل أسياب 
مقبولة . 
( الطعن ”١‏ لسنة لالاق جلسة 1999/5/54 س؟7اص 958 ) 


7 


١/٠. م‎ 

متى كان الحكم قد نفى وقوع الضرر في حدود سلطته: وكانث 
هذا الأساس وحده كافيا لحمل قضائه برفض دعوى التعويض . فانه 
لا يؤئر فى سلامته ما ذكره من أن ركن النطأ غير متوافر حتى 
ولو كان قد أخطا فى ذلك . ومن ثم قان النعى على الحكم 
باضطراب أسبابه فيما يتعلق بوصق الفعل المند الى المطعون 
عليها ؛ يكون غير منتج ولا جدوى فيه . 
( الطعن 4.٠‏ السنة“لاق جلسة4/8/١9411اس؟7‏ مج فنى مدنى ) 

تقدير التعويض مسألة موضوعية . استقلال القاضى بها 
عند عدم وجود نص يلزمه باتباع معايير معينة . 

بين هن نصوص المواد ١٠٠١1و 55595175١‏ من القانوت 
المدنى أن الأمل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار 
الضرر المباشر الذى أحدثه الخطا ويتوى فى ذلك الضرر المادى 
والضرر الأدبى على أن براعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف 
الملابسة للمضروور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن 
الضرر الأدبى 3 
(الطعن1*"الدة“"ق جلسةخ14/8/؟907اس"؟ ص الامج فتى 
مدنى) 

همتى كان يبين ثما قرره الحكم انه قطع فى أميابه المرتبطة 
بالمنطوق بوقوع خطأ من الطاعن - ناظر مدرسة خاصة - باهماله 
في تحصيل المصروفات المدرسية . وأن هذا الخخنطأ تسبب عنه ضرر 
يتوجب هسثولته عن تعويض المطعون ضده - ملك المدرسة - 


م 


م /ؤا١ا‏ 
عنه . ولم يبق سوى الفصل فى مقدار النعويض فى ضوء تقرير 
الخنبير » وإذ يعد هذا من الحكم فصلا قطعيا فى شق من الموضوع 
كان مغار نزاع بين الخنصوم وانهى الخنصومة فى شأنه بحيث 
لا يجوز للمحكمة اعادة النظر فيه . فان الحكم هوثما يجوز الطعن 
فيه على استقلال لاشتماله على قضاء فى الموضوع . 
(الطعن2 ١‏ دلسنةلا"ق جلسة؟١/9109/5١اس4"!‏ ص8886مج فتى 
مدنى) 

تحديد قيمة التعويض معى كان غير مقدر فى القانون من 
ملطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض 
مادام قد بين عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعوريض . 
(الطعن 5١8‏ لسنة همق -جلة ١؟5/9؟/:4/ا9اس‏ 78اصهم" ) 

الغصب باعتباره عملا غير مشروع . يلزم من ارتكبه - 
وعيلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بتعويض 
الاضفرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة # من 
قانون الاصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة 
(الطعن 4784لسنةخ”ق - جلسسة4/“/68!ا89اس175اص1454) 


لا يلعزرم القاضى فى تقديره للتعويض عن الاثراء بلا سيب 
بحكم المادة 77 من قانون الاصلاح الزراعى . 


(الطعن 44لسنةخ*ق - جلسة4/9/68ا69اس76 ص154) 
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مءل/ا١‏ 
الريع يعتبر بمثابة تعويض لماحب العقار المغتمب مقابل ما 
حرم من ثمار ء وتقدير هذا التعريض متى قامت أسبابه ولم يكن 
فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه , هو من 
سلطة قاضى ا موضوع . ولاتغريب عليه ان هو قدر قيمة التعريض 
المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه بقدر الأجرة 
خلال المدة ألعى حرم فيها من هذا الانتفاع 3 مادام أن القاضى قد 
رأى فى هذه الأجرة التعريض العادل الجابر للضرر الناشئ من هذا 
الحرمان . 
(الطعن #4*السنة9"ق - جلسة8١/١١94/1ا4ا1س8_؟'ص145١١)‏ 
التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر . 
متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع . ويقوم الضرر المباشر 
وفقا للمادة ١؟؟/١‏ من القانون المدنى على عنتصرين أماسيين 
هما الخنسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته . 
(الطعن 77 4لسنةة” ق - جل ة١١/١١/4لاؤاسهة7‏ صض١١١؟١١)‏ 
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى العقد أو 
القانون نص يوجب اتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة 
قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . 
قاض جلة؟194905/513 س 65؟1ص56ه ) 
تقدير التعويض اذا لم يكن مقدرا فى العقد أو بنص فى 
القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من 
محكمة النقض . ويحسب الحكم ان يكون قد بين عناصر الضرر 


ع غ7 


م اا 


الذى يقدر التعويض عنه . وله فى سبيل ذلك ان يستتبط القرائن 
السائغة من أوراق الدعوى . 


تقش جلس ة8/(#89 1590 اس ١5‏ ص56 28 ) 


انه وان كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية 
التى يستقل بها قاضى الموضوع الا أن تعيين عناصر الضرر التى 
يحب أن تدخل فى حساب التعريض هو من المسائل القانونية التى 
تخضع لرقابة محكمة النقض . 
( تقض جلسة955/ة )ه1931 س 175 ص5ة1١١)‏ 


اذ كان الثابت من مطالعة محضر جلة ..... أن المطعون 
ضده عدل طلاته فى مواجهة الطاعن الى مبلغ .... - وهو ما 
انتهى اليه الخبير - وفوائده القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من 
تاريخ اللاستحقاق حتى السداد. ومؤدى ذلك ان تعديل المطعون 
ضده لطلباته اقتصر على ما فحصه الخبير وهو مبلغ تعويض الدفعة 
الواحدة دون ان يمتد الى طلبه الثانى والخاص بغرامة التأخير 
السابق طلبها ابتداء بصحيفة دعواه والتى لم يعرض لها الخبير 
المنعدب , وجملة هذه المبالغ تزيد فى مجموعها على النصاب 
الانتهائى للمحكمة الابتدائية ما يجيز الطعن فى حكمها 
بالاستتناف ء فان الحكم المطعون فيه اذ قضى يعدم جواز الاستئناف 
يكون قد أخطأً فى تطبيق القانون. 


(الطعن 4ل/اهللنة.#4ق -جلة195/1/11اس/!؟ صض١68م1ا‏ ) 
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م١‏ 
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه الى أحقية 
الطاعن لصرف تعويض الدفعة الواحدة لخروجه نهائيا عن نطاق 
تطبيق قانون التآمينات الاجتماعية . وثبت هن مدوتات الحكم ان 
الطاعن كان قد استوفى تقديم مستنداته المؤيدة لطلب صرف 
التعريض والتى لم تكن محل منازعة من الهيئة » ومع ذلك لم تقم 
المطعون ضدها الأولى بدفع مستحقاته اليه » ومن ثم كان يحق له 
تقاضى التعريض الاضافى بواقع /١‏ من قيمة تعويض الدفعة الواحدة 
عن أيام التأخير فى السداد وفق ماتنص عليه المادة 646/؟ من 
القانون رقم 57 لسنة ١4514‏ واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر ورفض القضاء له بقيمة هذا التعريض الاضافى فانه يكون قد 
خالف القانون. 
(الطعن 65 لسنة١‏ 4ق - جلسة9١/١/5ا9١س07؟‏ ص75"4) 


مفاد نص المادتين 8١‏ . 46 من قانون التأمينات الاجتماعية 
رقم 57 لسنة ١54‏ انه اذا استحق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا 
لخروجه نهائيا عن نطاق التأمينات الاجتماعية , تعين على الهيئة 
صرف استحقاقه خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقدمه اليها بطلب 
الصرف مؤيدا بمستنداته , فان هى تراخت فى الصرف كان من حق 
المؤمن عليه مطالبتها به مضافا اليه /١‏ من قيمته عن كل يوم 
يتأخر فيه الصرف اعتبارا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة » 
فلا يعفى الهيئة من دفع هذا التعويض ان يكرن البلغ المطالب به 
محل نزاع منها مادام قد ثبت للمحكمة التزام الهيكة به , لأنه 
طالما ان ححق المؤمن عليه أساسه القانون وكانت الهيئة قد خولت 
اتخاذ الومائل الكفيلة بتقديره وتحديد مبلغه , فلا تعذر ان هى لم 


4 5- 


١م‎ 

تف به فى المميعاد , ولأن مادعا الشارع الى تقرير هذا الحق للمؤمن 

عليه انما هو رغبته الأكيدة فى سرعة مرف هذه الحقوق التأمينية 

لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم ولهذا فقد ألزم 

الهيبة اذاء التعريض الاضافى ان هى تراخت فى الصرف بعد 
استيفائها المسسدات المطلوبة . 

(الطعن 5ه لسنة.؛4ق - جلة9١/١/495اس/؟اص74؟‏ ) 


طلب التعويض عن نزع الملكية - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - لا يعتير معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى 
علعه المادة 5؟؟ من القانون المدنى . اذ المقصود فى حكم هده 
المادة ان يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره 
قائما على أسس ثايتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير وما 
كان ما يتحقه لمالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر 
تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة . وهو 
ها يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فلا يكون معلوم المقدار 
وقت طليه مهما كان تحديد المالك له فى محيفة دعواه ولا يصدق 
عليه هذا الرمف الا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . ولا يغير 
من ذلك قيام الطاعنين - الجهة نازعة الملكية - بتقدير تعويض عن 
الأرض المنزوع ملكيتها وعرضه على المطعون عليهم - المالكين 
ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض 
الذى حددره تما يجعل تقدير التعويض مؤجلا الى حين الفصل فى 
النزاع نهائياء ومن ثم فلا تستحق فوائد عن التعويض الا من 
تاريخ الحكم النتهائى . 
(الطعن 189 لسسةء#4ق - جلة1694/5/959 سا ص74810١)‏ 


ا 


١ م8‎ 


تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطأ أو نفى 
هذا الوصف عنه هو من الممائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع 
فيها لرقابة محكمة النقض الا أن استخلاص الخطا الموجب 
للمسئولية هو ثما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع مادام هذا الاستخلاص مائغاً و مستمدا من عناصر تؤدى 
اليه من وقائع الدعوى . 
(الطعن ؟65؟ للنة؟؛ق - جلسة5/5/798/ا9اس0؟ ص41864١)‏ 


النص فى المادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1١454‏ الخاص 
بالتأمينات الاجتماعية الذى يحكم واقعة النزاع على أنه ٠‏ لا يجوز 
للمماب فيما يتعلق باصابات العمل ان يتمسك ضد الهيثئة 
باحكام أى قانون آخراء. ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب 
العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه » 
يدل على أن مجال تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية هو فى 
الأحوال التى أراد فيها المشرع إن يرعى جانب العامل نظرا مخاطر 
العمل بعدم تحميله عبء اثبات خطا صاحب العمل أو تقصيره عند 
المطالبة بالتعويض فاذا ما لجأ العامل الى أحكام هذا القانون 
واتخذها سنداً له فى طلب التعويض قانه لايصح له أن يتعمك 
بأى قانون آخر ضد صاحب العمل الا اذا كان خطؤه الذى نشأ 
عنه الحادث جسيما فانه يجوز للعامل المضرور منه التذرع فى هذه 
الحالة بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون التقيد باللجوء الى 
قانون التأميئات الاجتماعية . 


(الطعن ؟57؟ لسنة؟ 4ق -جللسة4؟/5/5/ا9اسلال ص )١41604‏ 
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مم١‏ 
متى كان الحكم الصادر فى دعوى التعويض عن نزع الملكية 
لم يعرض لتقدير مقابل التحسين فى تزاع حول تقدير قيمة الأرض 
قبل وبعد التحسين واثما عرض له بصدد تقدير القيمة الفعلية 
للأرض وقت نزع ملكيتها باعتبار أن مشروع التحسين قد بدئ فى 
تنفيذه قبل خمس صبوات من تاريخ نزع الملكية فراعى ما أصاب 
الأرض من تحسين عند تقدير التعويض عن نزع الملكية وذلك 
اعمالا للمادة ٠١‏ من القانون رقم لالاه لسنة ١484‏ بشأن نزع 
ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ولهذا فقد أضاف 
الحكم مقابل التحسين الى قيمة الأرض ولم يخصمه منها حسبما 
تقضى به أحكام القاتون رقم ؟1>"؟ لسنة ١5868‏ من أن مقابل 
التحسين هو عبء مالى يتحمل به أصحاب العقارات الذين 
يستفيدون من المشروعات العامة ومن ثم فلايجوز الحكم حجية 
بشأن النزاع الذى عرض أمام حجنة الطعون فى مقابل التحسين حول 
تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين مما تكون معه هذه اللجنة 
فى نطاق تقديرها غير ملزمة فى هذا الخصوص بالتقيد بالحكم 
سالف الذكر . 
(الطعن 6517 لسنة؟ 4ق - جلسة 5؟/١١/919/5اس/ا؟‏ ص495١)‏ 


المادة “## من قانون الاملاح الزراعى التى تنص على أنه لا 
يجوز أن تزيد اججرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة 
الأصلية المربوطة عليها لا تحكم مرى العلاقة الايجارية التى تقوم 
بين المالك والمستأجر . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أسس قضاءه بالريع على أن الطاعنين وضعوا اليد على نصيب 
المطعون عليهم فى أطيان الشركة بطريق الغصب ., وكان الغصب 


هآ 


لمنلا 
باعتباره عملا غير مشروع يلزم من ارتكبه - وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشكة عنه . ولا تعقيد 
المحكمة بحكم المادة 7# من قانون الاصلاح الرراعى عند قضائها 
بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم فى ثمار ذلك باعبار 
هذا الريع بمشابة تعويض . فان الحكم المطعون فيه لايكون قد 
خالف القانون بفرض تماوزه للحد الأقصى المقرر لايجار الأراضى 
الزراعية طبقا للمادة 9 المشار اليها . 
(الطعن 1١5‏ لسنة؟4ق -جلسة94/١١/95ا9اسلالا‏ ص )١64.0‏ 


متى كات الحكم المطعون فيه قد اقعصر على تعديل مبلغ 
التعويض المقضى به فلا يكون ملزما الا بذكر الأسباب التى 
اقتضت هذا التعديل وماعداه يعتبر همؤيدا وتبقى أسياب الحكم 
الابتدائى قائمة بالنسبة له ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه على غير أساس . 
(الطعن 558 لسنة. 4ق - جلة90؟/١١/5ا9اس!؟‏ ص08"١)‏ 
انه وان كان تقدير التعويض عن الضرر مما يستقل به قاضى 
الموضوع أما تعيين عناصر الضرر الداخلة فى حساب التعريض فانه 
ما يخضع لرقابة محكمة النقض . 
(الطعن 49" لسسة*؛ق - جلسة5/55/الاة8اس6م1اص60608) 
وصف الأفعال بأنها خاطئة أم غير خاطئة هو من مسائل 
القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . 


(الطعن 48 لسنة4ق - جلسةخ90/9/58/ا9اس8؟ ص؟١١81)‏ 


غ5 


١م‎ 

اذ كان المستفاد من حكم المحكمة الابتدائية فى الطعن المقدم 

من كل من الطرفين - فى قرار لجنة الاعتراضات على نزع الملكية 
- أنه أورد فى أسبابه ان الطاعنة الأولى - وزارة العربية - نزعت 
ملكيته أرض للمطعون عليها مساحتها 4805,548 مترا مربعا ثم 
قضى بتعديل قرار اللجنة وجعل سعر المثر من المساحة المنزوعة 
ملكيتها بمبلغ تسعة جنيهات .وهى أسباب مرتبطة بالمنطوق 
ارتباطا وثيقاً ومن ثم فانها تحوز قوة الشئ المحكوم فيه , ولما كان 
هذا الحكم الانتهائى قد صدر فى حدود اختصاص المحكمة 
الابعدائية . فانه طبقا للمادة ١4‏ من القانون رقم /اا© لسنة 
14 يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة - المتعلقة 
بمساحة الأرض المنزوعة ملكيتها - لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة الصحيحة وقضى للمطعون 
عليها بباقى التعويض المستحق لها بواقع تسعة جنيهات للمتر 
المربع عن المساحة باكملها . فائه يكون قد التزم صحيح القانون . 
(الطعن ١46‏ لسدة7 4ق - جلسة 4/15/لال/اةاس8م! ص88 5ة) 


اذ يبين من الأوراق ان كشوف حصر العقارات المطلوب نزع 
ملكيتها قد تضمدت ان للمطعون عليها أرضا مساحتها 84,٠١‏ 
معرأ مربعا بواقع ثمن المتر أربعة جنيهات وأن المطعون عليها 
قدمت اعتراضا فى الميعاد على تقدير التعويض عن هذه المساحة 
طالبة تعديله الى مبلغ ....... بواقع ١0‏ جديها للمعر وأرفقت 
به حوالة بريدية بمبلغ ...الا أنها أرسلت الحاقا لمعارضتها 
السابقة كتابا أرفقت به حوالة بريد بمبلغ .... حتى يكون مجموع 
الرسم عشرة جنيهات وهو الحد الأقصى المقرر فى القانون لرسم 


5 


مم١‏ 
الاعتراض وقد وصل هذا الكتاب الى الجهة انختصة فى المبعاد وهو 
ما يخولهاالحق فى الاعتراض على البيانات الواردة فى كشوف 
الحصر ولمطالبة بأية زيادة على التعويض المفرر للأرض المستولى 
عليها . وما كان الشابت من الصورة الرسمية للمحضر المؤرخ 
المحرر بمعرفة مندوب نزع الملكية بتفتيش المساحة 
ان المطعون عليها وآخرين بصفتهم المستحقين لصرف التعويضات 
المقدرة عن المشروع اعترضوا على البيانات الواردة بكشوف الحصر 
وواففوا على تصحيح الوضع على أساس ان المطعون عليها تستحق 
مسطحا قدره 2848 عترا مربعا, تما مقتضاه ان المطعون عليها 
قد اعترضت فى الميعاد القانونى على تقدير التعويض بالسبة 
للمساحة المملوكة لها بأكملها ودفعت الرسم عن هذا القدر , 
ويكون هذا الاععراض معروضا على لجنة الفصل فى الاعتراضات 
واذ قررت هذه اللجدة تعديل ثمن المحر الى متة جنيهات ونصف 
للمتر من المساحة المنزوعة ملكيتها . فان قرارها يكون منصرفا الى 
القدر جميعه . 


(الطعن ١46‏ لسنة؟#4ق - جلسة9١/1/لالاةاسم‏ ا ص88 6ة) 


مفاد نص المادة الابعة من القانون رقم /الا6 لمسنة 1١94614‏ 
بشان نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين معدلة بالقانون رقم 
7 للسلة 184575 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن 
الشرع قد اكتفى فى شأن الاعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى 
المعارضات على تقدير الجهة التى تقوم على نزع الملكية للتعويض 
عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الاعتراض فى الميعاد 
النصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة » ولم يتطلب لاعتبار 


1 


١ا/م‎ 

الاععر اض مقدما في ايعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة 

المطلوبة فى التعريض مادام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق 

بشرط ان تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون ارفاقه 
بصحيفة الاعتراض . 

(الطعن ١48‏ لسعة؟ )عق - جلسة 4/14/اا9اس4ا صخ ؟) 


اشتراط الخبير لانقاص مقابل التحسين - عن الجزء الذى لم 
تزع ملكيته -- من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم اعفاء 
باقى أرضهم من هذا المقابل مستقبلا يتفق مع غاية كل من 
القانونين /1/ا61© لسنة 20515864 6579 لسنة ١46868‏ - الأول بشان 
نزع الملكية للمنفعة العامة والثاتى بشات فرض مقابل تحمسين - 
وهى تحميل الملاك بمقابل التحسين الذى يطرأ على عقاراتهم يسبب 
أعمال المنفعة العامة . ولهذا نصت المادة ١7‏ من القانون الأخير 
على ٠‏ أن للمجلس البلدى امختص فى جميع الأحوال ان يحصل 
مقابل. التحسين عن طريق خصمه ثما يستحق فى ذمته لدذوى الشأن 
من تعويض عن نزع الملكية للمتفعة العامة أو التحسين ٠‏ ...الأمر 
الذى لايسوغ معه بعدئذ تحصيل هذا المقابل مرة أخرى . 
(الطعن 58١‏ لسلنة6ق - جلسة97؟90/4/9ا6اأس 4 ص10 )١١‏ 


أوجب القانون رقم لالاه لسنة ١484‏ بشأن نزع ملكية 
العقارات للمنفعة العامة فى المادتين الخامسة والسادمة منه على 
المجهة القائمة باجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ان تعخذ 
الاجراءات المحددة بها والتى تنتهى بتحرير كشوف تتضمن بيات 
العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحق فيه ومحل 
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مل 
اقامتهم والتعريض المقدر لهذا العقار وعرض الكشوف مع الخرائط 
فى الأماكن المحددة النشر عنها واخطار أمحاب الشأن بها كما 
خولت المادة السابعة لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحمقوق 
الاعتراض على هذه البيانات بما فى ذلك تقدير الععويض وذلكِ 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعمهاء مدة عرض الكشوف سالفة 
الذكر وبيدنت الادة الثالئة عشر تشكيل اللجنة المختصة بالفصل فى 
المعارضات الخاصة بالتعويضات وأجازت اللمادة الرابعة عشر الطعن 
فى قرارات هذه اللجدة أمام المحكمة الابتدائية على أن يكون 
حكمها انتهائيا ويبين من هذه النصوص انه وان كان لا يجوز 
لصماحب الثان الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطلب التعريض المستحق 
عن نع الملكية الا أن هذا الخطر - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - مشروطا بان تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من 
جانبها الاجراءات الغى أوجبت عليها القانون اتباعها لتقدير 
التعويض فاذا لم تلتزم هذه الاجراءات فى المواعيد التى حددها 
القانون كان لصاحب الشأن ان يلجأ الى المحكمة امخعصة للمطالبة 
بالتعويض المستحق . واذ كان الواقع فى الدعوى ان الطاعن بصفته 
لم يتخذ الاجراءات المشار اليها فانه يكون للمطعون عليه الالتجاء 
الى المحكمة الختصمة للمطالبة بحقه وهو ما انتهى اليه الحكم الذى 
أصدرته محكمة الاستئناف فى 84/ 1419/6/7 فيما قضى به من 
الغاء حكم أول درجه القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير 
الطريق القانونى . 


(الطعن ١584‏ لسنةلاوق - جلقة0/4/خاةاس4؟ ص/ا.7ا) 


0مك 


وليل 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لايعيب الحكم أن يدمج 
الضررين المادى والأدبى معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص 
لمقداره عن كل منهما . ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة 
وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد 
مقدار التعويض المقضى به. ومن ثم اذا استأنف محكوم ضده 
حكما قضى بالزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن 
هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من 
التعويض . ورأت محكمة الامستئناف عدم الأحقية فى التعويض 
بالتسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ ان تخصم 
مايقابل ذلك العنصر من التعريض المقعضى به ابتداءا وهو ما 
يقعضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم 
المستأنف . 


(الطعن ١7‏ لسنة لاع#ق - جل ةآ5/50/خ4ا6اس؟9؟اص6074١)‏ 


تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذى يعتبر سببا يوقف 
سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة *لم" من القانون 
المدنى . هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع 
بغير معقب متى كان ذ للك مبينا على أسباب سائغة , واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد أسسى ما ارتأه من وقف - تقادم دعوى 
التعويض عن الاعتقال دون سبب - فى الفجرة من تاريخ الافراج 
عن المطعون عليه فى ١455/5/1١‏ حتى ثورة التصحيح فى 
على أسباب مائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها 
وكان الذى قرره الحكم لا يقوم على علم قضائه الشخصى بل يقوم 
على الظروف العامة المعروفة للجميع عما كانت تجتازه البلاد 
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و امكل 
والشعب فى الفترة السابقة على ثورة التصحيح فى ١49/1١/8/١8‏ 
فان النعى يكون على غير أساس. 
(الطعن ٠١810‏ للسلة لإاوق -دجلسة6١/16194/5)‏ 

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه اذا لم يعين 
الاتفاق أو القانون نصيب كل هن الدائنين أو المديئين المتعددين لم 
يبق الا أن ينقسم الالنزام عليهم بحسب الرؤوس أو يأنصبة 
متساوية, وكان الحكم بالتعويض فى الدعوى رقم 97199 سنة 
146 مدنى كلى شبين الكوم قضى بالزام المحكوم عليهم 
متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ ال 
كاج ولم يحده نعيب كل من احكوم لهم وعددهم أربعة 
ومن ثم ينقسم عليهم بحسب رؤوسهم . 
(الطعن ؟ي#م لتة 45ق -جلسة584/١١/144904)‏ 

الاتفاق مقدما على تقدير التعويض الذى يلتزم به السئول . 
التزام محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت المسئولية مالم يكن 
(الطعن 559 لسنةة4ق - جلسة484/9/5ا1 سه" ص4خ؟) 

التعويض الجابر للضرر. حق محكمة الموضوع فى تقديره 
مادام لايوجد نص فى القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة 
(الطعن 55١‏ لسنةة4ق - جلسة981/5/5ا1س72 ص4غ8”) 


-017 اه 


مولا 

الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضى تستقر به 

المماءلة القانونية ايجابا وسلبا . إرمائه لدين التعويض فى أصله 

ومبناه . الدعوى اللاحقة باستكمال التعويض . نطاقها . تحديد 
الضرر . مداه والتعريض فى مقداره . 

(الطعن 7568 لسنة٠وق‏ -جلة95؟/584/4١1س65“‏ ص.*١1)‏ 


تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض 
استقلال قاضى الموضوع بها . شرط ذلك . 
(الطعن ؟55١1السنة.هق‏ جلسة١؟/94864/8اسه"‏ ص١5"١)‏ 


تقدير الععويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة 
بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار اليه 
بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل . مناطه . ان 
يكون الشاحن ققد دون فى مند الشحن بيانا بجنس اللبضاعة 
وفيمتها . لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان يفاتورة الشراء . 
(الطعن 454 لسنةءوق جلملةخ/4486/4اس"5"” صاكه) 


قول طلب التعويض أمام محكمة النقض . شرطه . ان 
يكون من قرار ادارى ما تختص بالفمصل فى طلب الغائه . القرارات 
الادارية . ماهيتها. اخطار وزير العدل للقاضى بأن الحركة القضائية 
لن تشمله بالترقية ليس من قبيل تلك القرارات . فقدان ملف 
الطالب لايرجع الى قرار ادارى . طلب التعويض عن هذا أو ذاك ., 
غير مقبول . 
(الطعن 8١‏ لسنة 5هق - جلسة5/59/لاه4واس8؟7 ص264) 


89ت 


١م‎ 


جواز القضاء بتعويض إجمالى عن الأضرار التى حاقت 
بالمضرور . شرطه . بيان عنامر الضرر ومناقشة كل عنصر على 
حده - حرمان المطعون عليه من إستعمال التليفرن وما يصاحبه من 
متاعب نفسيه وأضرار مادية فضلا عن التردد على الهيثة للإبلاغ 
عن الأعطال وسداد الإشتراكات بيان لعناصر الضرر الذى قضى من 
أجله بالتعويض جملة . 


(الطعن ١665‏ لمنةامق - جلسة585//55١ا‏ س.١؛4‏ ص0١85)‏ 


مفد لمواد “958 . ١/١٠ ١9.‏ من القائون المدنى ان 
الضرر ركن من أركنا المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها 
والقضاء تبعا لذلك . يستوى فى إيجاب التعريض عن الضرر أن 
يكون هذا الضرر ماديا أو أدبياً ولايقصد بالعمويض عن الضرر 
الأدبى - وهو لا يمثل خسارة ماليه - محو هذا الضرر وإزالته من 
الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتسعويض مادى 
ولكن يقصد بالتعريض أن يستحدث المضرور لتفسه بديلا عما 
أصابه من الضرر الأدبى . فالخارة لاتزول ان يستحدث المضرور 
لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى . فالخسارة لا تزول ولكن 
يقروم الى جانبها كسب يعوض عنها . وليس هناك من مغيار لحخصر 
أموال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يوذى الإنسان فى 
شرفه وإعتباره أو يصبب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن 
يكون نمثلا للتعويض فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت 
للمضرور كالإععداء على حق الملكية ولدذا ففإن إتلاف السيارة 
المملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتير 
عدوانا على حق الملكية وحرمانا من ثُمرته من شأنه ان يحدث 
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دمالا 
لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهنا هو الضرر الأدبى الذى 
يسوغ التعويض عنه , لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر فى بيان التعويض عن الضرر الأدبى فأورد أسيابه أن 
المطعوت ضده فضلاً عما أصابه من ضرر مادى قد حاق به ضرر 
أدبى يتمثل فيما ألم به من هم وحزن لتحطيم سيامته وضياع 
مصدر رزقه فإنه يكون قد خلص صحيحا الى كفاية واقعة إتلاف 
مال للمضرور يتعيش منه لتحقق الضرر الأدبى ووجوب التعويض 
عنه . 
(الطعن لم.#ا*#لنة وق -جلسة )١ 140/١8‏ 
تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض . 
استقلال قاضى الموضوع بها . شرطه . 
(الطعن “م السسلة هق جلسة )١55“/١١/58‏ 
( نقض جلة ١98:/8/58٠‏ س 6"#اع اص )١"5١‏ 
(الطعن ١78السلة‏ #44ق -جلسة ١985/١١/0‏ ) 
(الطعن 8679١1ا1لسنة‏ .هق -جلة ١584/9/55‏ ) 


انتقال العق فى التعويض الى ورئة المضرور ؛ 
انه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - اذا تسببت 
وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فان هذا الفعل لابد ان يسبق 
الموت ولو بلحظة . ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب 
حقه فى التعريض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر 


-06آات 


م ا 


ويتفاقم . ومتى ثبت معه هذا الحق قبل وفاته ٠‏ فان ورثئعه يتلقونه 
عنه لمورثهم الذى أدى اليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته . 
(الطعن 4لنة "4ق درجال قضاءء جلسة9194//0١اس70‏ مج 
فنى) 

التعويض فى المسئولية التقصيرية. شموله لكل ضرر 
الخسارة اللاحقة والكسب الفائت .م ١/955١‏ مدتى . 

لا كان التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر 
مباشر ٠‏ متوقعا كان هذا الضرر ٠‏ أو غير متوقع ٠‏ ويقوم الضرر 
الجاشر وفقا للمادة ١/95>1١‏ من القانون المدنى على عنصرين 
أساميين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته . 
وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى تقدير التعريض على قيمة 
البضاعة حسب فواتير الشراء مغفلاً فى تقديره عنصرأً أساسياً من 
عناصر الضرر الباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة 
من كسب . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 
(الطعن7؟ 14لسبنةة*#ق جلسة١١/١١/4ا9اس0؟‏ ص١١؟1امج‏ 
فنى) 

بوت حصول التعرض المادى . افتراض استمراره إلى أن 
يقوم الدليل على زواله . مثال بشأن دعوى تعويض عن التعرض 
المادى للمستاجر . 


1ك 


م١‏ 
متى كانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بالتعريض 
الذى قدرته فى الصحيفة وما يستجد ابتداءع من أول نوفمبر سنة 
68 لمين ازالة التعرض . وكان يسين من الرجوع الى تقرير 
الخبير انه أثبت حصول تعرض المطعون ضده العانى للعين المؤجرة 
محل النزاع . وذلك فى كل المرات التى انتقل فيها للمعاينة, كما 
يبين من الرجوع الى محاضر اعمال هذا الخبير ان وكيل الشركة 
الطاعدة قرر أن الشركة أنذرت المطعون ضده الثاني بفسخ عقد 
الايجار المرم بيتهما ان لم يكف عن التعرض للمطعون ضدها 
الأولى فى العين المؤجرة اليها من نفس الشركة والمجاورة للعين 
المؤجرة للمطعون ضده الثانى فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن 
تعرض المطعون ضده المذكور لم يزل قائما استنادا الى تقرير الخبير 
ومحاضر أعماله لا يكون قد خالف الثابت فى الأوراق ولا يعيب 
الحكم - وقد قضى بالتعويض المستحق حتى نهاية شهر فبراير سنة 
6 اللسابق على صدوره - انه لم يبين سنده فى ابتمرار 
التعرض حتى ذلك التاريخ . ذلك انه متى ثبت حصول التعرض 
المادي , فانه يفترض استمراره الى أن يقوم الدليل على زواله . 
(الطعن 42614لسنة 4٠‏ ق -جلة 84١/9؟/2/ا9اس‏ 75 ص )44١‏ 


عدم تقديم الطالب دليلا على أن ضرراً ماديا لحقه نتيجة 
عزله من وظيفته القضائية وثبوت مزاولته مهنة امحاماه بعد 
العزل مباشرة . أثره . عدم استحقاقه للتعويض المطالب به . 
الغاء قرارات عزل القضاه تشريعا أو قضاء . اععبار ذلك 
تعويضا مناسبا . 


ارامت 


مم١‏ 
متى كان الطائب لم يقدم أى دليل على ان ضررا ماديا 
محققا قد لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية خاصة وأنه قد 
زاول مهنة المحاماة بعد عزله مباشرة وكانت المحكمة ترى فى الغاء 
قرارات عزل القضاه السابقة تشريعا أو قضاء . واعادة جميع رجال 
القضاء الذين شملتهم تلك القرارات الى وظائفهم السابقة طبقا 
لأحكام القانونين رقمى 6 لسنة ١ا9١‏ و 49 لمنة وا 
التعويض المناسب لما لحقهم ولحق الهيئة القضائية من أضرار فى 
الظروف التى أحاطت بهم . فانه - أيا كان الرأى فى الصفة التى 
تخول للطائب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب 
الهيئة القضائية - يتعين رفض الطلب . 
(الطعن ١ه‏ لسة١4ق‏ -جلسة 9/5/ه6لاةاس "5" ص4 ) 


إصابة العامل أثناء تأدية العمل أو بسببه - التزام 
الشخص المسكول بتعويض الضرر وفقا لأحكام المسئولية 
التقصيرية - لايعفى هيئة التأمينات الاجتماعية من التزامها طبقا 
للقانون 5 لسنة 919/4١ا.‏ 

مفاد نص المادة 4١‏ من قانون التأمينات الاجتماعية السابق 
رقم 5 للمنة ١454‏ وتقابلها المادة 55 من القانون الحالى رقم 
4 لمنة ١419/86‏ أن العامل الذى تسرى عليه أحكام تامسين 
اصابات العمل ء اذا أصيب نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو 
صاحب العمل . فان ذلك لا يعفى الهرئة من التزامها بالتعويض ولا 
يخل بما يكون للمعاب من حق قبل الشخص المسئول وفقا لأحكام 


سمره؟- 


الكل 
الممتولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى لاختلاف ممدر كل 
حق عن الآخر . 
(الطعن 8ه لسلة ”4ق -جلمسة ١5/”/لالاةاس‏ لم؟_ا ص 1ه ) 


التعريض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز 
بسيب الخدمة - ق ١١5‏ لسنة ١454‏ لابحول دون مطالبة المضرور 
بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا الى السثولية 
التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين. 

القانون رقم 1١5‏ لسنة 1554 - المنطبق على واقعة الدعوى 
- تضمن القواعد التى تنظم المعاشسات والمكافات والعامين 
والععويض لأفراد القوات المسلحة عند الوقاة أو العجز الكلى أو 
الجزئى بسبب العمليات الحربية . فعقد الفعل الثانى من الياب 
الثانى لبيات أنواع المعاشات والمكافات ثم فصل فى الباب الرابع 
أحكام التأمين والتأمين الاضافى وتعويض المصابين بسبب الخدمة 
بامابات لا تمدعهم من البقاء فيها وحدد فى المادة 8" مقدار 
التأمين الاضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين اذا كانت الوفاة ناشئة 
عن حادث طيران أو ببب العمليات الحربية أو احدى الحاللات 
المنصوص غليها فى المادة "١‏ أو كانت بسبب الخدمة وهى أحكام 
يقحصر تطبيقها على الحالات المنصوص علليها فى هذا القانون . ولا 
تتعداها الى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول 
دون مطالبة اللضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى 
لحقه , اذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون 
المدئى اذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى الا انه لايصح 


ؤوةلاب 


مم١‏ 
للمضرور ان يجمع بين التعويضين وما كانت المطعون عليهما 
الأولى والثغانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيسا على 
قواعد المسكولية التقصيرية - لوفاة مورثهما الضابط بالقوات 
المسلحة نتيجة خطأ تابع وزير الحربية بصفته وهو أساس مغاير 
لذلك الذى نص عليه القانون ١١5‏ لسنة 14514 ؛ وكان الثابت 
من كتاب ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة . والمقدم لمحكمة 
الموضوع ان المبالغ المنصرفة الى المستحقين هى تأمين /١‏ وتأمين 
اضافى ومنحه وأن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ 
....... وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأمبابه بالحكم 
المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعوت عليهما الأولى 
والنانية - والدة المتوفى وشقيقته - بملغ للأولى للثانيه مراعيا فى 
ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالقة الذكر . ومن ثم فهما لم 
تجمعا بين تعويضين , لما كان ذلك فان الحكم المطعون قيه لا يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون . 
(الطعن 8١‏ لسنة "47 ق جل ة9/6/5ا691اس لاص )١6‏ 
تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه . 
خضوعه لرقابة محكمة النقض . استخلاص الخطأ الموجب 
للمسئولية وعلاقة السببية . من سلطة محكمة الموضوع مادام 
استخلاصها مائقا . 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس 
عليه طلب التعريض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من 
المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة 


-1- 


١مم‎ 

النقض . الا أن استخلاص الفطأ الموجب للممئولية وعلاقة السيبية 
بينه وبين الضرر هو نما يدخل فى حدود السلطة التقديرية محكمة 
الوضوع مادام هذا الامتخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى 
اليه من وقائع الدعرى . 
(الطعن ١611‏ لسنة لم4ق جلسة١5/؟١919/4/1اس90‏ ص0" ) 
القضاء بالتعونيض جملة : 

القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض اجمالى عن الضررين 
المادى والأدبى قصر المحكمة الاستئنافية التعويض على أحد هذين 
العسصرين. مؤداه . وجوب خصم مايقابل ذلك العنتصر من 
التعويض. 

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يعيب المحكمة أن 
يدمج الضررين المادى والأدبى معا وتقدر التعويض عنهما يغير 
تخصيص لمقداره عن كل منهماء ولا يحول ذلك دون قيام تلك 
الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له 
حسابه فى تحديد مقدار التعريض المقضى به ومن ثم اذا استأنف 
محكوم ضده حكما قضى بالزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية 
وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خض كل عنصر 
منهما من التعويض » ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية فى 
التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين . فقد وجب عليها عندئذ 
ان يخصم مايقابل ذلك العصصر من التعويض المقضى به 


-531- 


١مم‎ 

ابتداء وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذدى 
(الطعن 851١‏ لسنة" 4ق - جلسة ١١/194194/6اس960‏ ص١‏ لمج 
فنى) 
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم الملنية , 

قوة الشئ المحكوم فيه . لا تلحق الا منطوق الحكم وما يكون 
مرتتيطا بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة 
صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل . 
لا يحوز قوة الأمر المقضى . 
(الطعن 55 للنة هت#4ق- جللة 1١98/5/5‏ س85؟ ص ١1.05‏ ) 

قضاء محكمة الجبح بتعو يض مؤقت للمضرور . لا يحول 
دون المطالة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية . 

القضاء للمدعى بالحق المدنى أمام محكمة الجسح بتعويض 
مؤقت عن الضرر الذى أصابه لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة 
التعويض أمام المحكمة المدنية لانه لا يكون قد استنفد كل ما له من 
حق أمام محكمة الجبح وذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة 
المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له . 
(الطعن ١.لالم‏ لنةه18ق جلة*؟/ه/هلا9ا1س 175ص 1".5) 

و الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعرى 
المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع 


1 


١ م‎ 


الفعل المكون للأساس المشعرك من الدعويين الجنائية والمدانية . وفى 
الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله, فاذا فصلت 
المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية أن 
تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية 
المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له 
. وإذ كان الشابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية انها 
رفعت على حارس المزلقان بتهمتى القتل الخطأ والتسبب فى حصول 
حادث للقطار . فقضت المحكمة بادانته وقد صار هذا الحكم انتهائيا 
بتأبيدهة » ولما كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجبائية 
على أسامه هو بذاته الذى نشأ عنه اتلاف السيارة - والذى يستند 
اليه الطاعن فى دعواه المدنية الراهنة - فان الحكم الجنائى المذكور 
اذ قضى بادانة حارس المزلقان لنبوت الخطأ فى جانبه يكون قد 
فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأماس المششرك بين 
الدعويين الجنائية والمانية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته 
الى فاعله . فيجوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ 
المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها 
ان تخالفه أو تعيد بحثه. واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية 
الحكم الجنائى فى هذا الخنصوص فقضى على خلافه برفض دعوى 
الطاعن بمقولة و ان خطأ قائد السيارة يتغرق خطا حارس 
المزلقان » ٠‏ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .٠‏ 


(الطعن4؟/السنة٠‏ 4ق جلسة9١/١9!9/4/1اس‏ ه"مج قتى صدتى 
ص 17171 ) 


لكر .و كك 


١/٠. م‎ 


لما كانت المادة ١/٠‏ من القانون المدنى تنص على أنه - ٠ه‏ 
يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا 
لأحكام المادتين ١؟7‏ 2 >>؟7 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة » 
وكان النص فى المادة ١؟1؟‏ على ان يشمل التعويض ما لحق الدائن 
من خسارة وما فاته من كسب يدل على أن القاتون يوجب 
التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضارء ولا ماتع 
فى القانون من أن يحسب فى عناصر التعويض ما كان يطالبه من 
رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إدارى خاطئ 
وضار كذلك . وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه 
انتهى الى بطلان قرار الندب لصدوره من الوزير امختص على خلاف 
ماتقطضى به الماده /1؟ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر 
بالقانون رقم 5١‏ لسنة ١819١‏ من وجوب صدوره فى مثل حالة 
المطعون ضده الأول من رئيس مجلس ادارة الشركة بعد عرض الأمر 
على لجنة شئون العاملين بهاء أو أن ذلك يعد خطأ من جانب 
الشركة الطاعدة والمطعون ضده الثانى يسيب للمطعون ضدة الأول 
ضرارا ماديا تمل فى حرمانه من المزايا المالية التى فوتها عليه قرار 
الندب وهى الحوافز والمكافآت التى فصلها تقرير الخبير المقدم فى 
الدعوى فضلا عن الأضرار الأدبية التى أصابته ........ وخلصت 
الخكمة من ذلك الى أنتها ترى مراعاة لها لظروف الدعوى 
وملابساتها أن مبلغ ألف جنيه كاف لجبر كاقة الأضرار . ومفهوم 
ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بتعويض 
إجمالى دون أن يحدد مقدار التعريض عن الضرر الأدبى ولامقدار 
التعويض بالنسبة لكل عنصر من عناصر الضرر المادى وهى على ما 
أثبعه خيير الدعوى فى تقريره حوافز الانتاج ومكافات مجلس 
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لمنلا 
الادارة » والمنطقة , والميزانية وشبئون العاملين وهذه المزايا المالية 
وعلى ما يبين من تقرير الخبير إذا كان فرات الحصول على بعضها 
يعتبر عنصرا من عناصر التعويض المادى . فان عدم حصول الطاعن 
على بعضها الآخر لا يجوز ان يدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم 
به فمكافآت مجلس الادارة تعتير عنصرا من عناصر التعويض 
المادى لان مدة الندب بعد أن زادت عن سنة بموجب القرار اللاحق 
رقم 5141 لمنة لالا - على نحو ما جاء بتقرير الخسير - تحول 
دون ممارمة المطعون ضده الأول عمله كعضو بمجلس الادارة وبالتالى 
من الحصول على المكافأة المقررة لعضوية مجلس الادارة ‏ وكذلك 
الأمر بالنسبة للمكاقاة الميزانية , ذلك أن زعم الشركة الطاعنة بأنها 
قاصرة على العاملين بقسم شثون العاملين غير مقبول لانه دفاع 
جديد لم ينبت ابداؤه أمام محكمة الموضوع . إذ البين من تقرير 
الخبير أن ممثل الشركة الطاعنة قرر بأن هذه المكافاة تصرف لجميع 
العاملين بها فى حدود مرتب شهر لكل عامل ولا تحجب الا عن 
الحاصلين على تقرير ضعيف واذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد 
حصول المطعون ضده الأول على تقرير ضعيف فقد رأى الحكم 
المكأعون فيه صائبا استنادا الى تقرير الخبير استحقاقه لهذه 
المكافأة . ومن ثم يكون قرار الدب قد فوت عليه فرصة الحصول 
عليها بما يعتبر عنصرا من عناصر التعويض المادى ؛ أما مكافأة 
شئون العاملين , فلا يجوز ان تدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم 
به لأن استحقاقها قاصر على العاملين بقسم شئون العاملين . ولم 
يكن المطعون ضده الأول من بينهم وقت صدور قرار الندب الذى 
قضى الحكم المطعون فيه بيطلانه اذ أنه كان قبل صدور قرار الدب 
قد نقل من هذا القسم الى وظيفة اخصائى مشتريات بموجب القرار 


هات 


١ م8‎ 


رقم ”لا لسنة ١81/‏ الصادر من رئيس مجلس ادارة الشركة الذى 
رفض الحكم المطعون فيه طلب الغائه ونقى عنه التعسف وموء 
القمد فظل قائما وصحيحا مرتا لأثاره ومن ثم يكون الضرر 
الناشئع من حرمان المطعون ضده الأول من مكافاة شئون العاملين 
غير مرتبط بالخطأ المنسوب صدوره من الشركة الطاعنة والمطعون 
ضده الثانى . وكذلك الأمر بالنسبة لحوافز الانتاج فلا يجوز ان 
تدخل ضمن عناصر التعويض المحكوم به ما فات المطعون ضده 
الأول من فرصة الحصول على ما قامت الشركة الطاعنة بصرفه منها 
خلال فعرة ندبه لانها طيقا للمادة ؟؟ من قائنون نظام العاملين 
بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 5١‏ لسنة ١9191١‏ - والذى 
يحكم واقعة هذه الدعوى - تعتبر نظاما قانونيا مقررا لكافة 
العاملين بشركات القطاع العام بشروط محلدة , وليست ميزة 
خاصة ينفرد بها العاملون بالشركة الطاعنة . فاذا كان المطعون 
ضده الأول لم يحصل على حوافز الانتاج من الشركة الطاعنة خلال 
فترة ندبه لأنه لم يعمل بها فعلا لفقد كان من حقه الحصول عليها 
من الشركة التى ندب للعمل بهااذا توافرت فى حقه شروط 
استحقاقها التى نص عليها القانون , وبذلك لا تكون قد فاتت 
عليه فرصة الحصول على هذه الحوافز . كما لا يجوز ان يدخل 
ضمن عناصر العريض المحكوم به ما فات المطعون ضدذه الأول من 
الحصول على مكافاأة المنطقة ذلك أنه - على ما جاء بتقرير 
الخبير - لم يحصل على مكافأة منطقة أثناء عمله بالشركة الطاعنة 
الا لمدة شهر واحد بعد الحاقه بالعمل بمنطقة كفر الشيخ بمقتضى 
قرار رئيس مجلس الادارة رقم 44 لسنة ١561/17‏ الذى كان يطالب 
فى هذه الدعوى بالغائه وإعتباره كأن لم يكن . وإذا كان الخبير قد 


ةك 


حمن 
انتهى الى أن المطعون ضده الأول كان يعمل بالنواحى الاشرافية 
على عمليات الشركة المنتدب لها بانشاص وأنه لو زاول هذا العمل 
وفى تلك الظروف بالشركة الطاعنة لحتصل على عشرين جنيها 
شهريا كمكافأة منطقة خلال الفترة من ١99!/١١/١‏ حتى 
006 فهو قول لا يسوغ الاعتداد به فى مجال تقدير 
التعريض لأنه لا يمثل ضررا متصل السبب بأصله الضار . لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض اجمالى للمطعون 
ضده الأول وأدخل فيه ضمن عناصر الضرر المادى ها فوته عليه 
قرار الندب من فرصة الحصول على حوافز الانتاج وعلى مكافأة 
شتون العاملين ومكافأة المنطقة رغم أن عدم حصوله على هده 
الحوافز وتلك المكافآت لم يكن مرتبطا - على ما سبق القول 
بقرار التدب ولا تعوافر فى شأنه عناصر المسئولية التى توجب 
الحكم بالتعويض ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ أدخلها ضس 
عناصر الضرر الذى يتعين التعويض عنه يكون قد خالف القاتود 
وأخطأ فى تطبيقه وإذ كان لا يمكن تمديد ما خص هذه العناصر 
الشلاثة من التعويض الاجمالى المقضى به فانه يتعين نقض الحكم 
نقضا جزئيا فى خصوص مقدار التعريض المحكوم به مع الاحالة 
( الطعن ١8695‏ لسنة١6‏ فق جلسة؟١587/5/1ا1س78‏ ص )0/11١‏ 


يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة 
مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأآن يكون قد وقع بالفعل 
أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقق الضرر المادى 
للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت ان امجنى عليه كان 
يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر وزدائم وأن فرصة 


لك 


الملل 
الاستمرار على ذلك كانت محققه وعندئد يقدر القاضى ماضاع 
على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعريض على هذا 
الأساس. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه لأسبابه قد قضى للمطعون ضدها الأولى بالتعويض عن الضرر 
المادى دون أن يستظهر ما اذا كان المجبى عليه وقت وفاته يعولها 
فعلا على وجه دائم مستمر أم لا حتى تعتبر وفاته اخلالا بمصلحة 
مالية مشروعة لها فضلا عن عدم بيان عناصر ذلك الضرر المادى 
الذى احتسب التهويض على أسامه فان الحكم المطعرن فيه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه : 
( الطعن 1١*57‏ لستثة.هق- جلة؟68“/1/5 1١‏ ) 


لما كانت المادة ١٠7٠‏ من القانون المدنى تنص على أنه ه يقدر 
القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام 
المادتين 5١5 , 5١١‏ مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ٠‏ وتنص 
المادة ١1؟؟‏ منه على أنه و اذا لم يكن التعويض هقدرا فى العقد 
أو ينص القانون فالقاضى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من 
خسارة وما فاته من كسب ٠»‏ كما تنص المادة ؟؟؟ منه على أنه ١‏ 
يشمل اتعويض الضرر الأدبى أيضا .... ؛ لما كان ذلك وكان 
الثابت بالأوراق ان الضرر المادى الذى أصاب المستانف نتيجة خطأ 
تابعى المستانف ضده ماثل فيما لحق به من عاهة مستديمة أفقدته 
الابصار وأملمته أبدا الى العجز والقهر والظلام وهو يعد فى أوج 
فتوته وشبابه يقف متأهيا لاقتحام معترك الحياة لما ينتظره فيها من 
مستقبل مشرق وآمال طموحه وكان أن دهمه خطأ تابعى المستأاتنف 
عليه بتلك الكارثة لتعصف بمستقبله وآماله وتخلفه حطاما عاجرا 


00 


مم١‏ 
عن الكسب محروما من كل الفرص وتلك آية الضرر المادى . هذا 
فضلا عن الضرر الأدبى الذى حاق بالمستاأنف من جراء كل ذلك 
وهو ماثل بدوره فيما عاناه - وسيظل يعانيه من الآلام الحسية 
والنفسية فضلا عن مشاعر الحمزن والأسى التى أضحت سمة لحياته 
وصوناً لمعاشه . وترى المحكمة ازاء كل ما تقدم تقدير مبلغ اثنى 
عشر ألف جنيها كتعريض مناسب جبر تلك الاضرار بنوعيها وهو 
ما يتعين هن أجله تعديل الحكم المستأنف . 
( الطعن رقم.ءةلسةءهق جلسة١59/؟١/584#١)‏ 
حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . نطاقها المادتان 
"٠ق‏ الإثبات . 5ه إجراءات جبائية . 


( الطعن 1155 لمسنة"#ه ق _جلمة 58/؟/48ةاس6 !ص )1١158‏ 


الحكم نهائيا بإدانة المتهم فى جريمة الإصابة الخطأ . وجوب 
تقيد المحكمة المدنية بحجيته بشأن خط المتهم وعلاقة السببية بينه 


وبين الضرر . 
( الطعن ١/4‏ لمسنة64 ق_جللمة١١/988/9١اس76‏ ص )"8١‏ 


حجية الحكم الجنائى بالإدانة أمام المحاكم المدنية . قاصر على 
الأماس المشترك بين الدعويين الجنائية والمانية . 


(الطعن 7467 لسنة؟ه8ق_جلسة 6١/488/115ةاسة؟‏ ص"؟١1)‏ 


الحكم الصادر من محكمة الجايات فى غيبة المحكوم عليه . 
بطلانه وزواله بعضور المحكوم عليه م 6" أ.ج. أثر ذللك . 


-_554- 


و الخال 


عدم إكتساب هذا القضاء الغيابى أية حجية أمام القضاء المدنى . 
علة ذلك . 


(الطعن ١6178‏ لسنةلاهق جلة1484/“/98اس:+1 ص6 )41١‏ 


حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . مناطه . أن يكون 
قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأماس المشعرك بين 
الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسيته 
الى فاعله . إقتصار الحجية على منطوق الحكم الصادر وعلى أسبابه 
المؤدية اليه دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية 
للحكم بالبراءة أو الإدانة . 


(الطعن رقم 40 لمنةلاهق جلسة 4484/5/1١‏ ١اس٠١4‏ ص255) 


الحكم الجنائى البات الصادر فى الدعوى الجنائية بإدانة المتهم 
وفى الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامن مع شركة التامين بأداء 
التعريض المؤقت . حجيته أمام المحاكم المدنية . نطاقها . ما فصل 
فيه فى الدعوى الجنائية وفى المسائل الأماسية التى حسمها فى 
الدعوى المدنية . أثر ذلك . إمتناع العودة فى دعوى تكملة 
التعويض الى المناقشة فى تلمك المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية 
لم يسبق إثارتها أو ولم يبحنها الحكم . 
(الطعن رقم ١6لا‏ البةلاهق _جلسة 1584/5/95 س١4‏ ص45 7) 


حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية ‏ إقتصارها على 
منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة هذه الحجية لا تلحق الأسباب التى 
لم تكون ضرورية للحكم ٠‏ لا تلازم بين عدم تقاضى المالك مبالغ 


لال 


م /ا ١‏ 


خارج نطاق عقد الإيجار وبين إنتفاء قيام العلاقة الإيجارية المادتان 
5ه إجراءات جدائية » ؟١٠‏ إئثبات -. 
(الطعن 641١‏ لسلة؟هق_جلسةغ8١/؟1١586/1١اس‏ 10 ص4 /1ا) 
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . لاحجية لها 
أمام القاضى المدنى . علة ذلك . 
(الطعوت 1191551 +1195 ؟تلاذء هالا ١‏ لسنةهة ق ‏ 
جلسة ؟/؟/984865اس:١‏ 4 ص4 56ه2) 
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . شرطها . أن يكون 
باتا . أما لإستنفاده طرق الطعن الجائزه فيه أو لفوات مواعيدها . 
عدم الطعن على الحكم الجنائى الغيابى بالمعارضة أو الإستثئناف . 
إعتباره آخر إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية حتى مقوطها 
بمضى المدة . أثره . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى أمام المحاكم 
المدانية . 
(الطعن ١1709‏ السدة5هق _جلسة6*/١/685.02١س١4‏ ص4" 
حجية الحكم الجبائى أمام المحاكم المدنية . مناطها . المادتان 
5 إجراءات جبائية ٠١".‏ إثبات . إستبعاد الحكم الجبائى 
مساهمة امجنى عليه فى الخطا أو تقريره مساهمته فيه . لا حجية 
له أمام القاضى المدنى عند بحث التعويض المستحق . 
(الطعتان 81؟5 .05 لنةهوق _جلة١.945:/95/9اس١]6‏ ص40 9) 


حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . تطاقها القضاء 


71ت 


م .لال 
بيراءة التابع لإنعفاء الخطأ فى جانبه . تطرق الحكم الجنائى الى 
بحث خطأ المجنى عليه . تزيد لا يحوز حجية أمام المحكمة المانية . 
(الطعن ١768‏ لسنةمهق -جلسة464.0/5/50اس١14‏ ص261408) 

حجية الحكم الجبائى أمام المحاكم المدنية . شرطه . ان يكون 
قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشعرك بين 
الدعويين وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وتسبته الى قاعله . 
المادتان ١٠١”‏ إثبات » 165 إجراءات جنائية . 
(الطعن رقم 198٠‏ لسنة4هق جلسة١15/؟949.0/1١اس١4‏ ص067) 
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضيها اللمبالغ 
المطالب يها خارج نطاق عقد الإيجار من المطعون ضدهما تأسيا 
على عدم تقديمهما أصلى الإيصالين محل النزاع المكونين ركن 
الجريمة . عدم حيازته حجية أمام المحكمة المدنية طالما قدمت لها 
تلك الإيصالات . 
(الطعن رقم 84١٠7!؟‏ لسنة5هق جلسة ؟١/944.0/4١اس١1‏ ص ة7ا؟) 
حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية . 
مناطه . 
(الطعن رقم 4١٠7؟‏ لسنة"هق جلسة؟١/494./4١س١4‏ ص94!6) 
حجية الحكم الجبائى أمام المحاكم المدنية . شرطه . القضاء 
بإدانة المؤجر فى جريصة عدم إخطار الشرطه عن تأجير المكان 
مفروشا . وجوب تقيد المحكمة المدنية برهف العين بأنها مفروشة . 


174 - 


١م‎ 

عدم قبول منازعة المستأجر بأن العين أجرت له خالية ‏ ولو لم 
يكن ممثلا فى الدعوى الجنائية . 
(الطعنان 758015417 لسنة6هةق-جلمةغ595.0/4/18١اس١1‏ 
صضص١”١٠)‏ 

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . نطاقها . إقتصارها 
على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه. المادتان 4865 
إجراءات جنائية, ٠١7‏ إثبات - إستبعاد الحكم الجنائى ماهمة 
امجبى عليه أو الغير فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه . لاحجية له 
فى تقدير القاضى المدنى للتعويض . علة ذلك . 
(الطعن رقم 46٠‏ لسنةك5هق -جلة؟155.0/5/19اس١4‏ ص046") 


صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وفى الدعوى 
المدنية التابعة لها . أثره . إنقضاء الدعويين به وعدم جواز 
اعادة نظرهما من جديد وصدور حكم تال للحكم الأول فى 
ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه . إعتباره معدوم 
الحجية . كفاية إنكاره فى أى دعوى يراد التمسلك فيها بحجية 
هذ الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية 
ببطلاته . 

مفاد النص فى المادة 464 من قانون الإجراءات الجنائية أنه 
متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية 
التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية »ولا 
يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالسبة لهما 
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لحمل 
٠‏ فإذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات 
المنهم المحكوم عليه .كأن الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية 
لها فى نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير 
خصومه . ولا تكون له جهة أو قوة الأمر المقضى , ولايلزم الطعن 
فيه أو رفعه دعوى بطلات أصلية . بل إنكاره والتمسك بعدم 
وجوده فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم . 


(الطعن رقم4ا5السسة؟هق جلسة5#/١١/55١)‏ 


التعويض عن الضرر المادى . شرطه . التعويض عن الضرر المادى 
نتيجة وفاة آخر . مسناطه ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلا 
وقت وفاتة وعلى نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة. 

المقرر فى قضاء هذة احكمة أنة يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر 
المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون 
قد وقع بالفعل أو يكون وقوعة فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقق 
الضرر المادى للشخص الذى يدعية نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن امجنى 
علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة على نحو مسحمر ودائم وأن فرصة 
الإستمسار فى ذلك كانت : 3 : 
(الطعن ١5571؟‏ لسنة لاه ق جلمة]ا؟/589414/14١‏ س 2+ ص 4لال/ا) 





قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة فى تهمة تبديد منقولات 
تامييسا على أن حيازة المطعون ضده لها لم تكن بموجب عقد 
من عقود الأمانة . مقتضاه ثبوت استلام تلك المنقولات . أثره 
إمتناع المحكمة المدنية عن نفى هذا الإستلام . 


لالت 


ماءباا 
لل كان الشابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى 
الجبحة رقم .... المقامه بالطريق المباشر من الطاعنه ان الدعوى 
الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه فى يوم ..... بدد منقولاتها 
المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المؤرخه ..... والبالغ قيمتها 
... جنيه ( ومنها الحلى موضوع النزاع ) وقضت المحكمة ببراءته 
تما أسند اليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد 
بأسباب الحكم من أن الطاعته سلمت الحلى الذهبية الى المطعون 
ضده لأجل بيعها وإنفاقها فى علاجه بعد أن و عدها بشراء غيرها 
أثر شفائه ولم يرده اليها وبذلك لم تكن حيازته لها بمقتضى عقد 
من عقود الأمانة الواردة فى المادة ”4١‏ من قانون العقوبات . لا 
كان ذلك فإن مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم ان المطعون ضده تلم 
من الطاعنه المماغ وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت 
عليه الدعوى المدنية الراهنة , فإن الحكم الجنائى السالف ذكره 
يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما فى واقعة هى الأساس المشترك 
بين الدعويين الجنائية والمانية فيجوز فى شأن هذه الواقعة حجية 
الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع 
عليها ان تخالفه أو تعيد بحثه . لما كان ها تقدم فإنه لما كان 
يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن مدر الحكم الجنائى على هذا 
النحو أن يعورد الى بحث مسألة تلم المطعون ضده حلى الطاعنة 
ثم ينفى هذا التسلم , وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالفي حجية 
الحكم الجنائى السابق عليه وأخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن 756٠‏ السنة١٠اق‏ جلسة 1554/97/١8‏ س2؛4 ص١١5١)‏ 


قضاء المحكمة الجنائية براءة المطعون عليه من تهمة تبديد 


هبمل 


١ 3 


المحكمة المدنية ينشأ العزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما 
قدم لها الدليل على ثبوت هذه المديونية . 
(الطعن 8864؟ لسنةههةق ‏ جلسة0٠9586/14/7ا1س5:‏ ص46 ) 


حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم 
الجنائى البات بإدانة المطعون عليه لتعامله فى النقد الأجنبى 
خارج نطاق المصارف المعتمدة ومصادرة مبلغ أنكر صلته به. 
ثره. وجوب تقيد المحكمة المدنية به عند نظر دعواه بالمطالبة 
برد هذا البلغ. 

مفاد نص المادة 485 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 
5 من قانون الإثات ان للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية 
حجية الشئ المحكوم فيه أمام الحاكم المدنية إذا كان الفصل فى 
الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة من عدمه 
وكان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لازما فى أمر يتعلق بوقوع 
الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك 
لإتصال هذه الحجية بالنظام العام . حتى لا تكون هذه الأحكام 
معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه وحتى 
لا يجز ذلك الى تخطئتها من جانب أى جهة قضاء فمتى فصلت 
المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية ان 
تعيد بحنها وعليها أن تتقيد بها حتى لا يكون حكمها مخالفا 
للحكم الجنائى اللسابق له . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق 
ان المطعون عليه إتهم وآخر بتعاملهما فى النقد الأجنبى خارج 


اك 


م6 1١‏ 
نطاق المصارف المعحمدة بالنخالفة لأحكام القانون رقم /81 لسنة 
5 وانه قضى فى قضية الجبحة بإدانته ومصادرة ميلغ "86٠‏ 
دولارا - موضوع التداعى - وعشرة آلاف جنيه مصرى وآلة حاسبه 
وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فضلا عن مصادرة عبلغ 5954 
دولارا أمريكيا التى عشر عليها داخل محل المتهم الثانى وأنكر هذا 
الأخير والمطعون عليه صلتهما به فيكون لهذا القضاء البات الصادر 
من محكمة الجنح المستأنفة حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم 
المدنية . ويتعين عليها التزامه والتقيد به . وإذ خالف الحكم 
الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - ذلك الثابت بالأوراق ورتب 
على ذلك قضاءه برد البلغ محل التداعى للمطعون عليه رغم سبق 
القضاء جنائيا بمصادرته - على قالة أن المصادرة لم تشمله فإنه 
يكون معيبا. 


(الطعن 755 لنة4ةكق_جلة ١152/1١/95‏ س5؛4 ص6؟؟1١)‏ 


إستخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم 
الجنائى الغيابى من واقعة سلادذه الغرامة المحكوم بها وترتييبه 
على ذلك ان هذا الحكم صار باتا بفوات مواعيد الطعن فيه وان 
له حجية فى إثبات أركان الممثولية التقصيرية حين أن باب 
المعارضة لما يزل مقتوحا. خطأ. 

إذ كان البين عن الأوراق ان السائق المتهم قدم للمحاكمة 
الجناية وحكم عليه غيابيا بالحبس فعارض حيث حكم بتعديل 
الحكم بالإكتفاء بتغريمه ماثة جنيه », وإذ استأنف هذا الحكم فقد 
قضى غيابيا بتاريخ ١540/1١/١‏ بالتأييد وسدد الغرامة فى 


شفظةه 


مء اا 


05 0ه وإذ إستخلص الحكم المطعون فيه من واقعة سداد 
المتهم للغرامة المحكوم بها مايفيد تمام إعلانه بالحكم الغيابى ٠و‏ 
رتب على خلو الأوراق ثما يفيد الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة أو 
النقض حيث فوات مواعيد الطعن ان الحكم الجنائى صار باتا والتزم 
حجيته فى إثيات أركان المستولية التقصيرية فى حين أن باب 
المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحا حتى تسقط الدعوى الجنائية 
بمضى المدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن؟١4‏ لمنة4غوكق جل ة؟١؟/١5586/1ا1س145ص5١؟1)‏ 

اختصاص المحاكم المدنية بدعوى التعويض العينى أو 
النقدى لا يحول دونة سماح المشرع للمضرور من الجريمة فى 
بعض الحالات من الإدعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية ولا ما 
أوجبة على هذه المحاكم بالقضاء بالرد وإعادة الحال إلى ما 
كانت عليه . علة ذلك . عدم وجود نص على انفراد المحاكم 
الجنائية بالاختصاص فى طلب رد الخال إلى ما كانت عليه أو 
طلب التعويض الناشىء عن الجريمة أو على ما يمنع أولى 
الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية. 

لا يمسع اخ ماص المحاكم المدنية بدعوى طلب التعويض 
العينى أو التقدى سماح المشرع لمن لحقه ضرر من الجريمة بالادعاء 
مدنياً أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى الجنائية, ولا ما 
أوجبة المشرع على تلك المحاكم فى حالات محددة بأن تقضى 
دون توقف على طلب المضرور - وتبعا لقضائها بالعقوية بالرد 
وإعادة الحال إلى ما كانت علية باعتبار أن القضاء بحرمان امتهم 
من ثمار عدوانة وان كان يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من 
ناحية كفايتها للرد عليه إلا أنة فى حقيقتة يتضمن تعويضاً عن 
ضرر فعلى حاق بالمضرور ومن هذة الحالات ها نص عليه المشرع 


يخ اا 


حل 
فى المادة لاا من القسانون رقم 44 لمنة لالاة1 بشأن إيجار 
الاماكن من معاقبة من يتقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد 
الإيجار وعلى أنة " وفى جميع الأحوال يحكم على انخالف بأن يرد 
لماحب الشأن ما تقاضاة وماتص علية فى المادة 6©؟ من 
القانون رقم ١5‏ لسنة 14839 من أنه' قفضلا عن الحكم 
بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة امختصة 
بإبطال التمرف امخالف واعتباره كأن لم يكن . ويرد الحالة إلى 
ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام انخالف بالتعويض إن كان لة 
مقتض . وليس فى هذين النصين ولا فى أى تشريع آخر ما يدل 
على إنفراد المحاكم الجنائية فى هذه الحالة أو أمثالها بالاختصاص 
بالقصل فى طلب رد الحال إلى ما كانت علية قبل وقوع الفعل 
الضار أو طلب التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة ولا 
يمنع أولى الشأن من اللجوء الى المحاكم بتشكيلها المدنى باعتبارها 
صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل فى هذه الطلبات 
وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشىء عن الجريمة 
وعلاج آثارها التى الحقتة سواء بطلب التعويض أو بطلان التصرف 
فى حالة انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء 
أوعند محاكمة الجانى أمام محكمة لا يسمح المشرع للمضرور 
برفع الدعوى المدنية أمامها تبعا للدعوى الجنائية. 
( الطعن 488 لمنة 595 ق جلة ١85535/١/998‏ س 47 ص 27155 


التعويض فى المسئولية التقصيرية . شموله كل ضرر 
مياشر متوقعا أو غير متوقع . الضرر . قيامه على عنصرين 
النسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فات. 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعويض فى المسئولية 
التفصيرية تشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع. وأن 


8/4 


م1 


الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التى لحمقت 
بالمضرور والكسب الذى فاته. 
( الطعن 95948 لسنة ١ق‏ جلة١9935/4/95ا1س‏ 419 ص 58868) 

الحكم الجنائى البات الصادر فى الدعوى الجدائية بإدانة 
المنتهم وفى الدعوى المدنية بالزامه بالتضامن مع الملسثول عن 
الحقوق المدنية بأداء التعريض المؤقت . حجيته أمام الحماكم 
المدنية . نطاقها . مافصل فيه فى الدعوى الجنائية من إرتكاب 
امتهم للجريمة وقضاؤه فى الدعوى المدنية بتحقق مسئولية كل 
من المتهم والمسكول عن الحقوق المدنية عن التعريض . أثر ذلك 
إمتناع عودة هذا الثول فى دعوى تكملة التعويض الى 
مناقشة ثبوت مئوليته عنه ولو بادلة قائونية أو واقعية لم 
يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحنها الحكم . 

ان المشرع بعد أن أجاز فى المادة ١6؟‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية لمن لحقه ضرر من الجريمة إن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق 
المدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية أردف ذلك بما 
نص عليه فى المادة *87؟ من ذات القانون من أن ٠‏ ترفع الدعوى 
المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة .... ويجوز رفع الدعوى 
المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المانية . عن فعل المتهم 
.... ع مما مؤداه أنه إذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم 
جنائى من المحكمة الجنائية صار باتا قصَى بإدانة المنهم لإقعرافه 
الجريمة المنسوبة اليه وبإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض 
مؤقت بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية فإن هذا الحكم لا 
تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى 


لقلاءت- 


يل 
الجنائية من إرتكاب امتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته 
الى قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية 
سواء فى شأن تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر 
أركان هذه الممثولية من خطا وضرر وعلاقة سببية أو بصدد ثبوت 
مساءلة المتول عن الحقوق المدنية عن أداء التعويض للمضرور عن 
الأضرار التى نجمت من جراء الحادث فيمتنع على هذا المئول فى 
دعوى تكملة التعريض العودة الى مناقشة تلك المسألة التى فصل 
فيها الحكم ولو بادلة قانوتية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت 
ولم يبحثها الحكم . 


(الطعن رقم768144السسة؟ةهق جلسة9١/؟١/ ١5157‏ ) 


التعريض عن الضرر الشخصى اللمباشر. اختلافة فى 
عناصرة ومصدرة عن التعريض الموروث . طلب المطعون عليهما 
إلزام الطاعنة بأن تؤدى لهما تعويضا أدبيا وموروثا مع تحديد 
مقدار كل منهما . القضاء لهما بما يجاوز طلبهما فى التعويض 
الوروث . قضاء بأكثر ثما طلباة . ولو لم يجاوز مقدار 
التعويض المحكوم بة فى الطلبين قيمة التعويض المطالب به 
عنهما. 

البين من صحيفة افتتاح الدعرى أمام محكمة أول درجة أن 
طلب المطعون علية الأول والثانية قد تحدد بإلزام الطاعنة والمطعون 
علية الغالث بأن يدفعها لهما مبلغ ١7٠٠١‏ جنية تعويضاً عن 
الضرر الأدبى ومبلغ ٠٠١‏ جنيةتعويضا موروثاً وانتهيا فى ختام 
الصحيفة إلى أن جملة ذلك هو هبلغ 7٠١٠٠١‏ جنية إلا أن الحكم 
الابتدائى قضى بإلزام المدعى عليهما بمبلغع 08.٠٠‏ جنية تعويضا 


1م 


١7 م8‎ 


أدبياً ومبلغع ل جنية تعويضاً موروثا وأيدة الحكم المطعون فيه 
مؤسساً قضاءه على ما أوردة بمدوناتة من ' أن العيرة بالطليات 
النتامية وكان المستأنف ضدهما قد طلبوا فى ختام صحيفتهم 
القضاء بإلزام الستانف باداء مبلغ ٠٠٠٠١‏ جية تعويضاً عن 
الأضرار الأدبية والحق فى التعويض الموروث وكانت محكمة أول 
درجة قد انتهت فى قضائها إلى الزام المدعى علية بأداء مبلغ 
جنية منها 2.6٠6.‏ جنية تعويضا أدبيا ٠٠٠٠١‏ جنيه 
تعويضا موروثا فإنها تكون قد قضت فى حدود ماطلية الخصوم 
وليس بأكثر مما طلبوة وإذا كان القضاء بمبلغ ٠٠٠٠١‏ جنية 
تعويضا موروثأ يجاوز ما طلبة المدعيان فى هذا الخصوص ومقدارة 
٠‏ جنية إذ التعويض عن الضرر الشخصى المباشر يختلف فى 
عناصرة ومصدرة عن التعويض الموروث ويستقل كل منهما بذاتيتة 
ورغم ذلك أصر الحكم على القضاء به مسببا إياة على النحو الذى 
أوردة مع أن المدعيين حددا مقدار كل طلب على حدة بما لازمة أن 
الحكم حين قضى بذلك كان قضاءة عن بصر ويصيرة وعلم تام 
بهذا الطلب المطروح علية ومع ذلك قضى بما يجاوزة وهو ما 


(الطعن 8639 السنة 58 ق_جلسة ؟9//ا169ااس 48 ص"١2‏ ) 

الحكم الجنائى النهائى الصادر بإلزام المطعون ضده بأداء 
تعريض مؤقت عن واقعة دخوله أرض زراعية فى حيازة الطاعن 
بقصد منع حيازته بالقوة . ليس له حجية فى الدعوى المدنية 
المقامة من المطعون ضده بطلب استرداد حيازته لذلك الأرض 
والتى تلمها بموجب محضر تسليم استنادا الى عقد ملكيته 


-14ا- 


م و١‏ 


المسجل والتى ملبها بعد ذلك الطاعن فى الحكم الصادر فى 
دعوى الفيازة لا حجية له فى دعوى النزاع على الملك لإختلااف 
الدعويين مرضوعا وسببا . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض 
فى الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة استئئافية برد 
حيازة المطعون ضده لأرض النزاع بدعوى مخالفته للحكم 
الجنائى المشار اليه . 


إِذْ كان ها ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه صدر 
على خلاف حكم سابق هو الحكم الجناتى الصادر فى الجبحة رقم 
8 للسنة ١984‏ مركز قنا واستتنافها والقاضى بتفريم المطعون 
ضده خمسين جنيها وبإلزامه ان يؤدى للطاعن الأول مبلغ ١ه‏ 
جنيها على سبيل التعويض الؤقت. و كان الثابت من الأوراق اد 
هذا الحكم فى شقه المدنى المحاج به قد صدر بإلزام المطعون ضده 
بأداء الععويض المؤقت للطاعن الأول عن واقعة دخوله فى 
0/5 عقارا فى حيازة الأخير بقصد منع حيازته بالقوة 
يما أقيمت الدعوى المطعون فى حكمهامن المطعون ضده على 
الطاعنين بطلب استرداد حيازته لأرض النزاع التى تسلمها استنادا 
الى عقد ملكيته المسجل بموجب محضر التليم الذى تم فى 
5 تتفيذا للحكم الصاهر له من السبد قاضى التنفيذ 
والتى سلبها الطاعنون منه بعد ذلك التاريخ وكان من المقرر انه لا 
حجية للحكم الصادر فى دعوى الحيازة فى دعوى النزاع على الملك 
- المطعون فى حكمها - لإختلاف الدعويين موضوعا وسيبا لأن 
الحكم المادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولايبنى على 
أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها 
القانونية وعدم توافرها . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون 


اخ لاست 


مم1 
قد خالف حكما سابقا صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز 
قوة الأمر المقضى , وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة 
إبتدائية بهيئة استثنافية فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائرز . 
(الطعن رقم.*6” لسنة١ااق‏ <جلسة149!9/)/55) 


قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذى تفسره لصالح 
امتهم فى جريمة البلاغ الكاذب . لايدل بمجرده على كذب 
الوقائع المبلغ بهاولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث 
عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفعل المحكمة الجنائية فى 
الأساس المشترك بين الدعويين . 

قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشلك الذى تفسره المحكمة 
لمالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة البلغ عتها ولا يمنع 
المحكمة المدنية هن إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طلما لم 
تفصل المحكمة الجنائية فى هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجدائية 
والمدنية . 


(الطعن ١١8586‏ النةماق_جلسة 15/09595/ا951اس6م 1ر1 )١١‏ 


استبعاد التيابة العامة أحد المتهمين من الإتهام واقامة 
الدعوى الجنائية على غيره فى جريمة البلاغ الكاذب . لا يعد 
دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ عنها وجوب الا تبنى 
المحكمة المدنية حكمها الا على مايقتضيه بحثها عناصر 
المستولية من النزاع المطروح عليها . 

استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الإتهام واقامة الدعرى 
الجنائية على غيره لا تنهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها 


-7584- 


مم١‏ 
ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التى يجب ألا تبنى قضاءها إلا على 
مايقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها . 


(الطعن 11856 لسنة86 اق _جلسة 84؟9319//51/59ا1س 4 مرة١١١1)‏ 


جواز ادماج المحكمة للضررين المادى والأدبى معا وتقدير 
التعريض عنهما بغير تخصيص. القضاء ابتدائيا للمضرور بتعويض 
إجمائلى عن الضررين المادى والادبى . استئناف هذا الحكم من 
المحكوم ضده وحده. فصل محكمة الامتيناف كل عنصر منهما 
على حدة. والقضاء بعدم الأحقيه فى التعويض . 


المقرر - فى قطضاء هذهالمحكمة - أنة لا يعيب الحكم أن 
يدمج الضررين المادى والأدبى معأ ويقدر التعويض عنهما بغير 
تخصيص لقداره عن كل منهما . فإن ذلك لا يحول دون قيام 
تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنمرين وكان 
لة حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ومن ثم فإنه إذا 
إستأنق محكوم ضده ‏ وحده ‏ حكما قطضى بإلزامه يأداء 
التعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد 
مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض . ورأت محكمة 
الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حدة أو عدم الأحقية فى 
التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ ان 
تخمم مايقابله من التعويض المقضى بهابتداء وهو ما يقتضى 
بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم الستأنف. 


الطعن؛ 4846 لسنة١1"‏ ق جلسة 549/117/15اس لىرؤ#ص؟10/7١)‏ 


تقدير التعويض . سلطة قاضى الموضوع . شرطه. 


- 


لحل 

لقاضى الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
السلطة العامة فى تقدير التعويض طانا لم يوجد نص فى القانون 
(الطعن١4851لمسة‏ ١اق‏ جلسة 8؟/؟١/ا96اسم4ص1684)‏ 


اختصاص الحاكم المدنية بدعوى التعويض العينى أو 
النقدى لا يحول دونه سماح المشرع للمضرور من الجريمة فى 
بعض الحالات هن الادعاء مدنيا أمام المحاكم الجنائية ولا ما 
أوجبه على هذه المحاكم بالقضاء بالرد وإعادة الحال إلى ما 
كانت غلية . علة ذلك . عدم وجود نص على اتفراد المحاكم 
الجنائية بالاختصاص فى طلب رد الخال إلى هما كانت عليه أو 
طلب التعويض الناشيء عن الجريمة أو على ما يمنع أولى 
الثأن هن اللجوء إلى المحاكم المدنية. 

المقرر فى قضاء محكمة النقض- أنه لا يمنع اختصاص اناكم 
المدنية بدعوى طلب التعويض العينى أو النقدى . سماح المشرع 
لمن لحمقة ضرر من الجريمة بالادعاء مدنيا أمام النحاكم الجنائية 
المنظورة أمامها الدعوى الجدائية . ولا ما أوجبه المشرع على تلك 
المحاكم فى حالات محدة بأن تقضى - دون توقف على طلب 
المضرور وتبعا لقضائها بالعقربة بالرد وإعادة الحال إلى ما كانت 
علية باعتيار أن القضاء بحرمان المتهم من ثمار عدوانه وإن كان 
يستكمل الغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع إلا 
أنة فى حقيقته يتضمن تعويضا عن ضرر فعلى حاق بالمضرور , 
ومن هذه المالات ما نص عليه المشرع فى المادة لال من القانون 
لنة ١9197‏ بشان إيجار الأماكن من معاقبة من تقاضى مالغ 
خارج نطاق عقد الإيجار وعلى أنه وفى جميع الأحوال يجب 


-184- 


مامالا 
الحكم على انخالف بأن يرد إلى صاحب الشات ما تقاضاة ...2 وما 
نص علية فى المادة 1758/” من القانون ١75‏ لسنة 14484 من أنه 
دوفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى 
المحكمة انختصة بإبطال التصرف الخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد 
الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إِلرَام انخالف بالتعويض إن 
كان له مقتض" وليس فى هذين النصين ولا في أى تشريع آخر ما 
يدل على إنفراد المحاكم الجنائية فى هذه الحالة وأمثالها 
بالاختماص بالفصل فى طلب رد الحال إلى ما كانت عليه قبل 
وقوع الفعل الضار أو طلب التعويض عن الضرر الفعلى الناشئ عن 
الجريمة . ولا يمنع أولى الشأن من اللجوء إلى انحاكم بتشكيلها 
المدنى باعتبارها ماحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفمل 
فى هذه الطلبات وإلا استحال على المضرور إصلاح الضرر الناشىي» 
عن الجريمة وعلاج آثارها التى الحقته سواء يطلب التعريض أو 
بطلان التصرف فى حالة انقضاء الدعوى الجداتية لأى مسبب من 
أسباب الانقضاء أو عند محاكمة الجانى أمام محكمة جنائية لا 
يسمح المشرع للمضرور برفع الدعوى المدنية أمامها تبعاً للدعوى 
الجدائية . 
(الطعن 588 لسسة؟ةق جلة 9815/؟١/65797أس‏ ماص 05١5‏ 


قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض 
تأميسا على ان الحكم الجنائى صادر باتأ . ثيوت أن الطاعن 
الأول قرر بالنقض فى الحكم الجنائى الذى أدان كليهما وجود 
ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين . أثره وجوب 
وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائى بات . علة ذلك 
. المادتان 58؟ [.ج, 45 ق لاه لسنة 1484. 


ليا 


مادثاا 


إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من نيابة شرق القاهرة 


الكلية -20.006.-.-ل. من الطاعسين أمام محكمة الاسعتتاف 
بجلسة ...... أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض فى الحكم 
الصادر ضدهة فى الجنحة رقم ...م.. لسنة ممع ءءء مءمم.. مددينة 


نصر . وإذ كانت الوقائع التى فصل فيهاهذا الحكم والمكونة 
للأماس المشترك بين الدعويين الجنائية والماتية والتى دين عنها 
الطاعنان كلاهما هى تعديهما باللب على المطعون ضدهما 
وإتلافهما عمدأً منقرلات مملوكة لهما , ثما قد ينبىء عن وجود 
ارتباط وثيق بين ما وقع هن كل منهما فإن واجب محكمة الموضوع 
كان يقتضيها أن توقف السير فى الدعوى المطروحة عليها لحين 
صدور حكم جنائى بات فى الجنحة المشار إليها تحقيقاً لحسن سير 
العدالة وإعمالا لحكم المادتين 68" إجراءات جنائية . 47 من 
القانون رقم 27 لسنة 15826. 


(الطعن 248 لنة 59 ق جللة 55/١١/155385لمينشربعد)‏ 


انتهاء تقرير الطب الشرعى بأن إصابة الطاعن تخلف 
عنها عاهه مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة . استدلاله فى 
تقدير قيمة التعويض بمستندات علاجة. انطواؤها على قيمة 
تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه إطراح الحكم 
المطعون فيه لها وقضاؤه بتعريض أقل من التكاليف دون بيان 
لسيسيا عدم الأخذ بها ٠.‏ قصور . 

لا كان الشابت من الاوراق ان الطبيب الشرعى الذى نديته 
محكمة الاسئئناف - للوقوف على مدى الضرر الذى لحق بالطاعن 
قد خلص فى تقريره إلى إصابة الأخير من الحادث بكسر خلعى 
بالفقرتين العدقيتين الخامسة والسادمة وشلل بأطرافه الأربعة خلف 


سباي 7 


الحمل 
لدية عاهه مستكديمة بعسبة 2/95٠١‏ وترتب على ذلك حاجته للعلاج 
الطبيعى مدى الحياة , وكان الطاعن قد استدل أمام محكمة 
الإستئناف - على حجم الضرر الذى أصابه - بمستندات علاجه فى 
مصر وأمانيا الغربية التى قدمها إلى المحكمة بما تنطوى عليه من 
زيادة تكاليف العلاج عن ثلاثين ألف جنية , وإذ لم يأخذ الحكم 
بهذة المستعدات وقدر التعويض بأقل مما جاء بها دون أن يتناولها 
بالبحث والدراسة والرد عليها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة 
فى تقدير التعويض قد يتغير بها وجة الرأى فى الدعوى , فإن 
الحكم المطعون فية يكون قد عارة القصور فى التسيب 
(الطعن 688:54 لسنة ؟5 ق جلسة ؟/9/٠٠٠؟لمينشر‏ بعد) 


التعريض مقياسة الضرر اللمباشر الذى أحدثة النطا .. شموله 
عنصرين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكب الذى فاته . 
للقاضى تقويمها بلمال . شرطة . ألا يقل أو يزيد عن الضرر 
متوقعا كان أو غير متوقعا عمتى تخلف عن المسئولية التقصيرية. 
(الطعن 28.5 لسية 57 ق جللسة 7٠6٠٠٠١/1١/57‏ لم يشر بعد) 

الحكم الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز 
الحجية أمام المحاكم المدنية بحيث يمتنع عليها بحث العناصر 
المسئولية التقصيرية. 
(الطعن 156٠‏ لسنة 548 ق جلسة ١/؟/...؟‏ لم يدشر بعد ) 

عدم تكافؤ البالغ التى قدرها الحكم المطعون فيه لجبر 
الأضرار التى لحقت الطاعنين مع هذه الأضرار وعدم إيراده 
أسبابا سائغة لذلك مجملا القول بأنه التعويض المنامب قصور. 


م1 


م8 يحل 


إذ كانت المالغ المقضى بها 626 0060ل صواء التى 
قدرها الحكم المطعون فية لجبر الضررين الأدبى والموروث لورثة 
المجنى عليهم المتوفين أو التى قدرها لجبر الضررين المادى والأدبى 
للمصابين منهم قد جاءت متدنية غير متكافئة مع هذه الأضرارء 
كما لم يورد الحاكم أسبابا سائغة تبرر هذا التقدير غير المتوازت 
مجملا القول بأن ذلك التقدير هو التعويض الملائم والمناسب الذى 
يتكافا مع ما لحقهم من أضرار فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل. 


( الطعن ١٠“‏ لسنة ؟5 ق- جللسة ١/؟/١٠٠٠لمينشر‏ بعد) 


فى تاريخ رفع الدعوى . تقدير قيمة التعويض استنادا لتقدير 
الخبير فى دعوى منظمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة 
ون مراعاه ما قد يطرأ من تفيير فى القيمة لجبر الضرر كاملا . 
خطأ. 


إذ كانت الطاعنة قد اقتصرت على طلب قيمة التعريض عن 
الغصب فى تاريخ دفع الدعوى بما يستتبع تقيد المحكمة بهذا الطلب 
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر 
التعريض المتحق للطاعنة عن استيلاء المطعون ضدة بصفتة على 
قطعة الأرض محل الدعوى الراهنة استنادا إلى تقرير الخبير المودع 
فى الدعوى رقم .......... لسنة ١1194‏ 00 
المنضمة الذى قدر قيمة الأرض وقت رفع تلك الدعوى لا وقت رفع 
الدعوى الراهنة فى ١148/5/5!‏ غير واضع فى اعتباره ما 
يمكن أن يطرأ من تغيير فى قيمة الأرض فى الفشرة من سنة 
شلل حتى سنة ١547‏ حتى يكون جبر الضرر كاملا فإنه يكون 
معيبا. 


( الطعن 6098 لسدة ؟5 ق جلسة 7٠٠٠/5/55‏ لمينشر بعد) 


.هآ 


م8 واو 
مادة 1/اا 


(1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف 
ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون 
ايرادا مرتبا ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم 
تأمينا . 

(؟) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى . 
تبعا للظروف وبماء على طلب المضرور أت يأمر باعادة 
الحالة الى ماكانت عليه .أوان يحكم بأداء أمر معين 
متصل بالعمل غير الشروع . وذلك على سبيل التعويض 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

السورىم والليبى ع١‏ والعراقى 85 ١٠؟‏ واللبنانى 
5 
المذكرة الايضشاحية : 

و -. وإذا كان التنفيذ العينى هو الأمل فى المسكولية 
التعاقدية فعلى النقيض من ذلك لا يكون لهذا الضرب من التنفيذ 
- وهو يقتضى اعادة الحال الى ما كانت عليه كهدم حائط بتى 
بغير حق ., أو بالتعسف فى استعمال حق - الا منزلة الاستثناء فى 
نطاق المسئولية التقميرية ... والأمل فى التعويض أن يكون ميلفا 
من المال . ومع ذلك يجوز أن تختلف صورة فيكون مثلا ايرادا 


أو 


لقنل 


مرتبا يمنح تعامل تقعده حادثه من حوادث العمل عن القيام بأوده 
... وينبغى التفريق بين التعويض عن طريق ترتيب الايراد وبين 
تقدير تعريض موقوت , ومع احتمال زيادته بعد بتقدير تعريض 
اضاقى .... ويسوغ للقاضى . فضلا عما تقدم , أن يحكم فى 
أحوال استثنائية بآداء أمر معين على سبيل التعويض » فيأمر مثلا 
بنشر الحكم بطريق اللصق . على نفقة امحكوم عليه ... لتعويض 
المقذوف فى حقه عن الضرر الأدبى الذى أصابه » . 
أحكام القضاء : 
البعويشض العينى : 

قضت محكمة النقض بان ٠‏ التعويض العينى عن الفعل الضار 
هو الأمل ولايسار الى عوضهء أى التعويض التقدىء الا اذا 
استحال التعويض عينا » فاذا رقع المضرور دعواه مطالبا بتعويض 
تقدى وعرض المدعى عليه التعويض عينا - كرد الشلئ 
الملغتصب - وجب قبول ما عرضه بل لاتكون المحكمة متجاوزة 
ملطتها اذا هى أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى 
ذلك أو أصر على ما يطللبه من تعويض نقدى - وعلى ذلك فاذا 
استولت جهة الادارة على عقار دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية 
للمنافع العامة فقضاها المالك مطالبا بقيمة العقار - وأبدت الادارة 
أثناء سير الدعوى استعنادها أن ترد الأرض المغتصبة وقضت 
المحكمة للمدعى بقيمة الأرض دون أن تعتبر باستعداد المدعى عليه 
للرد ودون أن تنفى اسجحالة الرد أو جدية الاستعداد له . فان 
حكبها يكرن قد خالف القانون ». 


(نقض ١448/15/15‏ مجموعة القواعد القانونية فى2 ؟عاما ص04 ؟) 


ا 


ماما 
جولز أن يكون التعويض بنقرير مرتب مدى الحياة : 
« يجوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب مدى حياة 
المضرور اذا رؤى ان ذلك مير وسيلة لجبر الضرر دون مجازفة فى 
هذا التقدير أو حيث يلحق أحد الخصمين ويعتير المبلغ المحكوم به 
فى هذه الحالة تعويضا ياخذ حكم التعويض ولا تسرى عليه 
القواعد المقررة للمعاش الذى يربط للموظف الذى انتهت مدته » . 


(نقض جلة٠86!/868/8اس‏ لممج فنى مدتنى ص 884) 


تضمن القاتون رقم 44 لنة ١8519‏ المعدل بالقانون رقم 
7 لستة 1994 القواعد التى تنظم المعاشات والاعانات والقروض 
عن الخسائر فى النفس والمال تتيجة الاعمال الحربية . وتص على 
اختصاص اللجان التى تشكل طبقا لأحكامه لعايلة وحمر الاضرار 
فى هذه الأحوال وأجاز صرف معاشات أو قروض عن الاضرار 
الناجمة عنها ء ولا تحول نصوصه بين المضرور الذى مرفت له اعانة 
تعريضية وبين المطالبة بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر 
الذى لحقه .اذ أن هذا الحق يظل قائما وفقا لأحكام القانون المدنى 
اذا كان مبب الضرر الخطأ التقصيرى . الا أنه لا يصح للمضررر 
إن يجمع بين تعويضين فيراعى القاضى عند تقدير التعويض فى 
هذه الحالة ما صرف من اعانة تعويضية لا كان ذلك وكات الطاعن 
قد أقام دعواه بطلب التعريض تأسيا على قواعد المعولية 
التقصيرية فان الحكم المطعرن فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول 
الدعوى على أن للمضرور ان يختار إما سبيل الالتجاء الى اللجنة 
المنتموص عليها فى القانون رقم 44 لسنة 15519 أو سبيل اقامة 


-_8541- 


١كم‎ 


دعرى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض استنادا الى أحكام 
المسئولية التقصيرية . وأن الطاعن قد اختار السبيل الأول وصرف 
له مبلغ ٠١٠6م‏ جنيه فان الحكم يكون قد أخطا فى تطبيق القانرن 
وقد حجبه هذا الخطا عن بحث مدى أحقية الطاعن فى المطالبة 
بالتعويض الكامل الجابر العذر طبقا لأحكام القانون المدنى ما 
يستوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة الى بحث باقى 
أسباب الطعن . 

( الطعن 686” لسنة م4 ق-جلسة 86؟9/١١/١94اس؟7صمة١؟‏ ) 


لا كان الحكم المطعون فيه قد أمس قضاءه بتعديل مبلغ 
التعريض عن الفصل بلا مبرر على قوله و .... كما تستحق 
المستأتف ضدها تعويضا عن الاضرار التى لحقتها من جراء فصلها 
فصلا بغير مسوغ مشروع وحرمانها من راتبها منذ فصلها فى 
ه46 ححتى التحاقها بعمل فى مدرسةالمحروسة الابتدائية 
للبدات وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ مائتين وخمسين جنيها ويكون 
المستحق للمستائف ضدها مبلغ 66 جنيه عن الفصل يغير مبرر 
مشروع + مبلغخ لان كرف جنيها مرئب شير مقابل مهلة الانذار 
+ مبلغ ٠056ر؟‏ جنيه مقابل ما لم تحصل عليه من أجازة ومجموع 
ذلك بلع ٠كر6‏ 1 جنيها وعو ما يتعين تعديل الحكم المستانف 
اليه .... ألخ ه. وكان بيبين من هذا الذى أوردة الحكم أن محكمة 
الاستئناف وهى بسبيل تقدير ما تستحقه الطاعنة من تعويض قد 
حصرت الضرر الذى أصابها من جراء فصلها بغبر مبرر فى 
مدرمة المحرومة الابعدائية للبنات . وكان تقدير التعريض متى 


4ك 


مالا 
قامت أسبابه هو من صلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه 
لما كات ذلك , وكانت الأسباب التى أوردها الحكم المطعون فيه فى 
هذا الصدد سائغة وتؤدى الى الحيجة العى انتهى اليها قضاؤه . فان 
ما تدعاه الطاعنة فى شأن تقدير التعويض يكون جدلا موضوعيا لا 
تجوز اثارته أمام هذه المحكمة ., ويضحى النعى بهذا السبب على 
غير أساس 
( الطعن رقموء!7!١‏ لسنةم؛ ق -جلسة5١9#/١89/1م5١)2‏ 


ان كل دفاع جوهرى يجوز ان يتفغير به وجه الرأى فى 
الدعوى يتعين على محكمة الموضوع ان تبحشه وترد عليه فى 
أسياب حكمها لا كان ذلك وكان تقدير التعويض وان كان من 
مائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها 
على أسباب سائغة تكفى لحمله . إلا أن تعيين العناصر المكونة 
قانونا للضرر التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض - وعلى ما 
جرى به فضاء هذه المحكمة من المسائل القانوبية التى تخضع 
لرقابة محكمة النقض . ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر 
المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن 
يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياء وإذا 
كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع 
القانون من أن يحسب فى الكسب الفاثت ما كان المضروريامل 
الحمول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أمباب مقبولة . لما كان 
ما تقدع وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ء انه قد حجب 
نفسه عن بحث الدفاع الجوهرى سالف البيان وخلت أسبابه من 
أية أشارة اليه ووجه الرأى فى تقدير التعويض , فان الحكم المطعون 


-0 لاس 


لفق 
فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره الفصور فى التسبيبب 
ما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقى أوجه 
الطعن . 
ر الطعن رقم٠88‏ لسنةءهق_جلسة4844/1/11١)‏ 


إذا كان الثابت فى الدعوى ان التيابة العامة أجرت مع 
المطعرن ضده تحقيقا بشأن اختلاسه كمية من الكسب قيد برقم 
5 لسنة ١91/7“‏ ادارى قسوم ثان المنصورة انتهت فيه على أثر 
قيامه بسداد متين جديها قيمة الكسب محل الاتهام الى طلب 
مجازاته اداريا عن هده الواقعة . وبئاء على ذلك أصدرت الطاعنة 
قرارها رقم هلا لسنة /ا51١‏ بمجازاة المطعون ده بخصم أجر 
خمسة عشر يوما من راتبه بما مفاده ان وفاؤه بقيمة الكسب كان 
طواعية ليتوقى اقامة الدعوى الجباتية قبله . ودقع المبلغ فى هذه 
الحالة يعد بمتابة تعويض للطاعنة عن كمية الكسب محل الاختلاس 
من حقها اقتضاءه ولا يمس أجره فى شئ اذ من المقرر أن توقيع 
عقوبة على العامل يسبب مخالفة معينة لا يمنع من امستيفاء 
تعريض الضرر الذى أصاب صاحب العمل هى جراء هذه امخالفة 
بالطرق العادية سواء أوفى به العامل اختياريا من تلقاء نقسه أو 
بالحصول على حكم بالتعريض ثم اقتضاء قيمة التعريض من أجر 
العامل فى الحدود التى يجوز فيهاالحجز عليه .لما كان ذلك ٠.‏ 
وكانت الطاعدة لم تقرر أو تخصم قيمة الكسب من أجر المطعون 
ضده . وكان هو لا يجادل بشاأن مثوليته عن الخطأ المسند اليه أو 
تقدير قيمة المبلغ الذى قام بسداده كتعويض عن كمية الكسب 
محل المائلة فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه على سند من 
نص المادة الثانية من قرار وزير العمل رقم 85 لسنة ؟1459 بشأن 


1 


ا١الاكو‎ 

حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة 4ه 
من قانون العمل رقم 4١‏ لسنة ١564‏ وبين أية عقوبة أخرى عن 
ذات الفعل . وكان تطبيقها غير وارد على الواقعة المطروحة فانه 
يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقطه . 
( الطعن 54١‏ لسنة 45 ق_جلةغ8؟/ مث اس ص0 94) 
تسبيب أحكام التعويض : 

لا كانت المادة 1لا من قانون العمل رقم 5١‏ لسنة ١98684‏ 
الذى يحكم واقعة الدعوى - تستوجب عند تقرير التعويض عن 
فسخ العقد بلا مبرر مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة 
والعرف الجارى وكان الحكم المطعون فيه قد قرر فى هذا الصدد ه 
وترى المحكمة أن مبلغ 5٠٠١‏ ج يعتبر تعوريفقا جابرا لكافة 
الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بالمدعى ( المطعون عليه ) 
»لما كان ذللك وكان تعيين العناصر المكونة للضرر قاتونا والتى 
يجب ان تدخل فى حساب التعويض مهن المسائل القانوبية التى 
تهيمن عليها محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بالتعويض على هذه الصورة المجملة لم يبين عناصر الضرر التى 
قضت بها من أجله بهذا التعويض ولم تناقش كل عنصر متها على 
حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته واذ 
أغفل الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بالقصور بما 


( الطعن رقم ؟5 لسنة؟4 ق جلس3ة598/؟١/9841١)‏ 


لاه كا 


١/1 م‎ 

يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ماجرى به قضاء هذهامحكمة 

- أن تقضى بتعويض اجمالى عن جميع الاضرار التى حاقت 
بالمضرور . الا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى 
قضت من أجله بهذا التعويض . وأن تناقش كل عنصر منها على 
حده وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته , لما كان 
ذلك وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن 
الحكم الابتدائى المستانف بعد أن انتهى الى بوت مئثولة المطعون 
ضده عما أصاب الطاعنى من فقد أبصاره نتيجة خطأ المستثفى 
العسكرى الدى تولى علاجه . قضى للطاعن بميلغ ثلاثة اللاف جيه 
كتعويض شامل عما أصابه من أضرارء واذ بادر الطاعن الذى 
استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة م ق طالبا تعديله 
والقضاء له بالتعويص المطلوب وقدره خمسة وعشرين ألف جنيه . 
فقد استأنم أيصا المطعون ضده بالاستئناف المنضم رقم ١١١‏ سنة 
م ق طالبا العاءه. وكان أن قضت محكمة الامستئناف فى 
4 بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المتانف عليه - 
المطعون ضدذه - بأداء تعويض قدره أثنى عشر ألف حنيه وبرفض 
الاستئناف المنهم . وإذ طعن المطعون ضدهة فى هذا الحكم بطريق 
النقض بالطعن رقم 4514 سنة 5" ق فقد قضت فيه محكمة 
النقض بتاريخ ١171/؟7١190/1/1‏ بنقض الحكم المطعون فيه واحالة 
القضية الى محكمة استئناف القاهرة تأميسا على ما أوردته على 
ذلك من قولها ه الا انه لما كان الحكم لم يستند فى قضائه 
بمسثولة الطاعن بصفته الى هذا الخطا الثابت فى جانبه فحسب , 
وإنما استند ايضا الى تراخى أطباء المستشفى العسكرى العام فى 
اجراء التداخل الجراحي مدة تقترب من الشهرين مع أن حالة 


رم _- 


مالا 


المطعون ضده كانت تستلزم المادرة باتخاذ هذا الاجراء فور ظهور 
عدم جدوى العلاج الدواثئى الذى استمر طوال تلك المدة . دون أن 
يتحقق الحكم من أن العلاج الدوائى الذى اتبعه الاطباء مع المطعرن 
ضده على النحو الذى أورده كبير الاطباء الشرعيين فى تقريره 
الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه » وكان لايتفق مع ما تقضى به 
الأمول المستقرة فى علم الطب . وهو ما يجب توافره لمساءلة 
الطبيب عن خطثه الفنى لما كان ذلك . فان الحكم المطعون فيه 
فوق خطئه فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص قد شابه القصور فى 
التسبيب بما يستوجب نقضه لذلك طاما أنه قضى بتعويض اجمالى 
عن الاضرار التى حاقت بالمضرور ومن بينها الضرر الاجم عن 
خطا الطاعن فى اجراء التداخل الجراحى والذى قصر الحكم فى 
استظهار الشروط اللازم توافرها لشبوته فى حق أطباء المستشفى 
العسكرى العام على النحو السالف بانه » واذ أحيلت القضية الى 
محكمة استساف القاهرة . فقد ندبت بدورها كبير الأطباء 
الشرعيين لبيان ها اذا كان العلاج الدوائى الذى اتبعه الأطباء مع 
الطاعن يتفق مع ما تقضى به الأصول المستقرة فى عالم الطب . 
ثم كان ان جزم التقرير الطبى الشرعى بتوافر خطأ المطعون ضده 
فى هذا الصدد وهو ما قضى الحكم المطعون فيه على أثره بتعديل 
الحكم المستأنف الى الزام المطعون ضده بأداء تعريض للطاعن قدره 
ستة آلاف جنيه وبرفض الاستئناف المنضم مستندا فى ذلك الى 
قوله ٠‏ لما كان ذلك فقد غدا الحكم المستأنف قد أصاب صحيح 
القاتون حيال الزامه الممتأنف عليه بصفته بتعويض المستانف عن 
اهمال تابعيه والذى أسهم فى تلك الكارثة التى عصفت بمستقبل 
المتأنف .... وحيث أنه عن مقدار التعويض فان المحكمة ازاء 
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مالا 
فداحة الضرر النازل بالمستانف من فقدانه لعينه اليمنى كلية وفشل 
قوة ابصار عينه اليسرى الى درجة تقارب الكفاف . فانها ترى . 
ورغم عدم تحمل المستأنف لمصاريف علاج تلك النازلة التى لم يكن 
له يد فيها ابلاغ التعريض كي يكون جابرا لها ستة آلاف جنيه ٠‏ 
لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه وان أيد الحكم المتانف فى 
خصوص ثوت مساءلته عن تعويض الطاعن عن اهمال تابعيه الا أنه 
وفى مجال تقديره للتعويض » قدره اجمالا بمبلغ ستة الاف جنيه 
باعتباره جابرا للنازئة التى حاقت بالطاعن مكتفيا فى تبرير ذلك بم 
قرره فداحة الضرر الحاصل له بفقدانه لعينه اليمنى كلية وفشل 
قوة ابصار عينه اليسرى الى درجة تقارب الكفاف . وذلك دون ان 
يبين الحكم عناصر هذا الضرر أو يناقش كل عنصر منها . على 
ضوء ما تمسك به دفاع الطاعن بصددها أو ما أشار اليه الحكم 
الناقض فى شأنها - وكان بذاته سببا فى نقض الحكم الاستتنافى 
السابق - وذلك حتى يمكن الوقوف على مدى احاطة الحكم 
المطعون فيه بتلك العناصر وتمحيصه لها . والتحقق بالتالى من مدى 
التزامه بقضاء الحكم الناقض فى هذا الصدد . فضلا عن سلامة 
تطبيقه لأحكام القاتون على الواقع الثابت بالأوراق - لما كان ذ لك 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور فى تسبييه . 
(الطعن رقوه58 لسنة.٠هق_‏ جلسة١568/5/959١1)‏ 
من المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ ان محكمة الموضوع متى 
بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فان تقدير 
مبلغ التعريض الجابر هو ثما تستقل به مادام لا يوججد فى القانون 
نص يلزمها باتباع معابير معينة فى خصوصه , كما أن من المقرر 


ا١الام‎ 

أيضا أنه لا يعيب الحكم ان يقدر التعويض عن الضرر المادى 

والضرر الأدبى جملة بغير تخصيص لمقدار كل منها اذ ليس هذا 
التخصيص بلازم قانوتا . 

)١584/9/ا!!!الةسلج‎  قوء.ةنسل‎ ١5١9 (الطعن‎ 


المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن طلب التنفيذ العينى 
وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان 
موضوعا يندرج كل منهما فى الاخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام 
الأصلى . فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينا وثبت للقاضى 
أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن يحكم 
بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن 
من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منهقضاء بما لم 
يطليه الخصوم. 
(الطعن7748 اللنة لاق أهيئة عامة جلسة 5/171/١١١1لم‏ ينشر بعد) 

وحيث ان هذا النعى فى محله , ذلك ان النص فى الفقرة 
الاولى هن المادة الرابعة من القانون لسنة ه568١‏ بشان التامين 
الاجبارى من المسثولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على انه 
و يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداه عنها الضريبة ويمتد 
مفعولها حتى نهاية فترة الدلاثين يوما التالية تلك المدة ...يدل 
وعلى ما جرى به قضاء هذه امحكمة ‏ ان وثيقة التأمين الاجبارى 
على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة . 
وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة . كما ان 
من المقرر أن هناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور 


-4.١- 


لفن 
وهو ثبوت وقوع الحادث فى نطاق سريان تلك الوثيقة . وان اغفال 
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلاته اذا كان هذا 
الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النعيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ 
يعتبر هذا الاغفال قصورا فى أسباب الحكم .لما كان ذلك .وكان 
الغابت ان الطاعنة تمكت فى دفاعها أمام محكمة الاستششساف بأن 
وثيقة التأمين الاجبارى رقم 604357" المؤمن بموجبها لديها على 
الدراجة البخارية عن الفترة من 1949435/1١١/١‏ حلتى 
7 لاتغطى الحادث الذى وقع فى ١591/11/١2‏ 
وتسبب فى وفاة مورث المطعون ضدهما وانها قدمت تأييدا لهذا 
الدفاع شهادة مستخرجة من ادارة مرور أبو حماد تفيد بأن بداية 
ترخيص هذه المركبة هر ١955/١١/1١‏ حتى ؟١/١1١/لا56١1:‏ 
وان مداد الضريية والترخيص عن السنة التالية لم يتم الا فى 
0٠‏ يوكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدقاع ‏ 
والذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى . بقالة ان حكم 
محكمة أول درجة قد تكفل بالرد عليه مع انه لم يكن مطروحا 
عليها ولم تحثه . ورتب على ذلك قضاءه بالزام الطاعنة بالتعريض 
فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ثما جره للخطأ فى تطبيق 
القانون بما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض والاحالة . 
( الطعن 4946لسنةالاق -جلسة700*/95/4لمينشربعد) 
( الطعن ٠47لسنةالاق‏ -جلسة8١/0*/9٠7‏ لمينشربعد) 


( الطعن /1١61هلسنة54‏ ق -جلةا؟/١1/*١٠٠7‏ لمينشربعد) 


ل]ا, وس 


قفن 
مادة ١11‏ 


)١(‏ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن 
العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سموات من اليوم الذى 
علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص السئول عنة . 
وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة 
سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . 

(؟) على انهاذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة 
.وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد 
المذكورة فى الفقرة السابقة . فان دعوى التعويض لانسقط الا 
بسقوط الدعوى المجنائية . 
التصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة هلااليبى و"“؟ عراقى و7١‏ سورى و586١‏ 
سودانى و5988 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة , 7٠1؟‏ أردنى. 
المذكرة الارضاحية : 

استحدث المشروع فى نطاق المئولية التقصيرية تقادما قصيرا 
فقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع 
بانقضاء ثلاث سنوات على غرار مافعل فيما يتعلق بدعاوى 


لاس 


١ م‎ 


البطلان , ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذى يعلم فيه المضرور 
بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فاذا لم يعلم بالضرر 
الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه . فلا يبدأ سريان هنا 
التقادم القصير . ولكن دعوى المضرور تسقط على أى الفروض 
بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير اللشروع . 

الشرح والتعليق : 

هذه المادة تتناول أحكام سقوط دعوى التعريض الناشئة عن 
العمل غير المشروع بالتقادم . 

فى هذه الحالة يجب أن ثميز بين ما إذا كانت دعوى 
السكولية التقصيرية قائمة عن عمل مدنى لا يشكل جريمة أو 
كانت ناشكة عن جريمة جنائية ‏ 

فى الحالة الأولى : المادة ؟1١‏ تؤكد أن دعوى التعويض الناشئة 
عن العمل غير المشروع تسقط بأقصر الأجلين :- 

-١‏ ثلاث سنوات تنقضى من اليوم الذى علم فيه المضرور 
بالضرر”'؟2 وبالشخص المستول عنه , فلا يبدأ سريان التقادم من 
يوم وقوع الضرر . ويترتب على ذلك أنه قد يصضى على وقوع 
الضرر مدة تزيد على ثلاث سنوات دون أن تتقادم دعوى المسكولية 
وذلك إذا لم يعلم المضرور بالضرر وقت وقوعه أو علم به وقت 
وقوعه ولكنه لم يعلم بالشخص المسئول عنه . 

أما إذا علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه 
فى اليوم الذى وقع فيه الضرر وهذا ما يحدث غالا- فإن 
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لفل 

فى اليوم الذى وقع فيه الضرر وهذاما يحدث غالاً- فإن 
دعوى المستولية تتقادم فى هذا الفرض بإنقضاء ثلاث سنوات من 
وقت وقوع الضرر . 

؟- خمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر . وهذا لا 
يتحقق إلا إذا كان المضرورلم يعلم بوقوع الضرر أو بالشخص 
الممثول عنه إلا بعد مدة طريلة وهى المدة التى كانت تتقادم بها 
الدعوى لو أن مدة التقادم كانت ثلاث سنوات من وقت علم 
المضرور بوقوع الضرر , وبالشخص المسئول عنه . إذ أن هذه المدة 
الأخيرة لا تتقضى إلا بثلاث منوات بعد انقفضاء أربع عشرة 
مندةّ(ا١ا)‏ 
وفى الحالة الثانية . إذا نعنأت دعوى المسئولية عن جريمة كجنتاية 
قمعل مشلا ٠‏ تتقادم الدعوى فى الأصل باقصر المدتين المابقتى 
الذ كر 
أحكام الفضاء ؛ 


تص المادة ”!11 من القاتون المدنى هو نص استثنائى على 
خلاف الأصل العام فى التقادم . وقد ورد فى خصوص الحقوق التى 
تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجرز تطبيقه بالنسبة الى الحقوق 
العاشئة عن مصادر أخرى للالتزام - لما كان ذلك وكانت علاقة 
رجال القضاء أو النيابة بوزارة العدل هى علاقة تنظيمية مصدرها 


. 8٠٠ د / الستهررى المرجع السابق ص‎ )١( 


6س 


مك١‏ 
هذا الشأن لا تنسب الى العمل غير المشروع . فان مساءلة الادارة 
عنها عن طريق التعويض لا تسقط الا بالتقادم العادى . 


(نقض جلة1/58/١15امج‏ قنى مدنىس؟ ١‏ ص )١8‏ 


عقد المشرع لمصادر الالتزام فصولا خمسة حيث خصص 
الفصل الثالث منها للمصدر الثالث من معادر الالعزام جاعلا 
عنوانه العمل غير المشروع ثم قسم هذا الفصل الى ثلاثة فروع 
رصد الفرع الأول منها للمسئولة عن الأعمال الشخصية والفرع 
الثانى للمسئولية عن عمل الغير والفرع الثالث للمسئولية عن 
الأشياء ثما مفاده أن أحكام العمل غير المشروع تنطبق على أتواع 
املسثولية الثلاث . واذ تحدث المشرع عن تقادم دعوى المثوللية 
المدنية فقد أورد نص المادة 197 من القانون المدنى عاماص منبسطا 
على تقادم التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصقة عامة 
واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله 
على عمومه واثبات حكمه قطعا لمجميع أفراده ومن ثم تتقادم دعوى 
المسئولية عن العمل الشخصى ودعوى المسئولية عن الأشياء 
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث 
الضرر وبالشخص السئول قانونا عنه . ولايؤثر فى ذلك كون 
الممئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ 
مفترض لايقبل اثبات العكس اذ أن كليهما مصدره الفعل غير 
الشروع الذى تترتب عليه الممثولية والتى لا يتأئر تقادم دعواها 
بطريقة اثبات الخطأ فيها. ولاوجه للتحدى بورود نص المادة 7/اا 
فى موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول بقصره 
على تقادم دعوى تلك المسئولية اذ أن الشابت من الأعمال 


غم)- 


فقيل 


التحضيرية ان المشرع حين عرض لأحكام العمل غير المشروع عرض 
لها فى قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية عن الأعمال 
الشخصية مضمنا إياه القواعد العامه للمسئولية ومنها التقادم وأفرد 
ثانيهما لأحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن 
الأثياء ولا مراء فى أن القواعد العامة تنطبق على جميع أتواع 
المستولية . 

( الطعن “ا لسستكةء#ق - جل تةه/١4154/1١)‏ 


متى كان الثشابت من الحكم المطعون فيه ان الفعل غير 
المشروع الذى نشا عنه اتلاف الليارة . والذى يستند اليه الطاعنان 
فى دعوى التعويض الخالية قد نشاأ عنه فى داته جريمة قتل مورثها 
بطريق الخطأ . ورفعت عنها الدعوى الجنائية على ما قرفها تابع 
المطعون عليه . فان مريان التقادم بالنسبة للدعوى الخحالية يقف 
طوال المدة الى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . ولا يعود التقادم الى 
السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة 


( الطعن 4ا"السنةؤثبم#ق -<جلة5#/ 1١46/1‏ )2 


متى كان ممتدعا قانوناً على الطاعنين رفع دعراهما - يطلب 
التعويض عن اتلاف السيارة بطريق الخطا - أمام المحاكم الجدائية 
وكان اذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى 
الجئائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشكة عن ذات الخخطا - كان 
رفعها فى هذا الوقت ع قيماً . اذ لايمكن الحكم فيها الا بعد 
ان يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية . فان رفع الدعوى 


ملا م 


اا 
الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونياً يتعذر معه على الدالن 
المضرور المطالية بحقه ء ثما ترتب عليه المادة ١8م"‏ من القانون المدنى 
وقف سريان التقادم مادام المانع قائما . وبالتالى يقف سريان التقادم 
بالسبة لدعوى التعريض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة 
الجدائية . 


( الطعن 4لاالسسنة 6ق - جلس سة*؟/١/408١)‏ 


المراد بالعلم ببدء سريان التقادم اثلائى بنص المادة ١١/7‏ من 
القانون المدنى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة العلم 
الحقيقى الذى يحيط بوقوع الصّرر والشخص المسئول عنه باعتبار 
ان انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل 
المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القاتون على الملتزم دون 
ارادته نما يستتبع سقوط دعوى التععويض بمضى مدة التقادم . 
( الطعن #95 لسنذةة٠‏ 4ق --جللة٠96؟99868/8/9١‏ ) 


مفاد نص المادة ؟/ا١‏ من القانون المدنى ان دعوى التعويض 
الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من 
اليوم الذى يعلم فيه المضرور الحادث وشخص من أحدثه فاذا لم 
يعلم بذلك فان تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة منة 
على وقوع العمل غير المشروع . واذا علم المضرور بالضرر ومحدثه 
وكان العمل الضار يتتبع قيام دعوى جنائية الى جانب الدعوى 
المدنبة . وكانت الدعوى الجنانية لم تسقط بعد . فان الدعوى 
المدنية لاتسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية فاذا كانت الدعوى 
الجنائية تسقط بمدة أطول سرت هذه المدة فى شأن سقوط الدعرى 


م١‏ 
المدنية واذا كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان 
من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول 
عنه وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الجانى ولم يشا المضرور 
ان يطالب بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية فان مدة التقادم فى 
هذه الحالة تقف بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولايعود 
التقادم الشلاثى الى السريان الا عند صدور الحكم الجنائى بادانة 
الجانى أو عند انتهاء المحاكمة لأى سبب اخر ويكون للمضرور بعد 
ذلك وقبل ان تكتمل مدة التقادم الشلاثى أن يرفع دعواه المدية 
بالتعويض أمام المحاكم المدنية . واد خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى بأن الدعوى المطروحة متملقة بجناية اختلاس فهى - 
على اطلاقها - تسقط بعشر سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية 
ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم والقضاء بالتعويض فانه يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن 485 لسديةؤومم#ق -جلسةة5/ه(هاة١ا)‏ 


النص فى المادة ١17/7‏ من القانون المذكور يدل - وعلى ما 
أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المذكور - على أن دعرى 
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث 
منوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف 
على شخص من أحدثه فاذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف 
على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولكن 
تسقط دعوى المضرور على أى حال بانقضاء خمس عشرة سنة 
على وقوع العمل غير المشروع واذا استتبع العمل الضار قيام دعوى 
جنائية الى جانب الدعوى المدنية وكانت الدعوى الجدائية تحقادم 
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م١‏ 
بانقضاء مدة أطول مرت هذه المدة فى شأن تقادم الدعوى المدنية 
ولما كان يبين ثما قرره المكم أن الطاعن يطالب بتعويض عن عمل 
غير مشروع وهو بالوصف الوارد به يرشح لتوافر أركات جريمة 
الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ١١17‏ من قانون العقوبات 
وكانت مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وهى عشر 
سنوات لاتبدأ فى جرائم اختلاس الأموال الأميرية طبقاً لما نصت 
عليه المادة ١١5‏ مكررا من قانون العقوبات الامن تاريخ انتهاء 
الوظيفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى الى قبول الدفع بالتقادم الثلاثى تأسيبا على 
أن الطاعن لم يرفع دعواه بالتعويض الا بعد أن مضت مدة تزيد 
على ست منوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبالشخص 
الممتول عنه . واذ كان الثابت أن دعوى التعويض على الصورة التى 
أوردها الحكم قد نشأت عن جريمة ولم يعرض الحكم لبحث 
وصف هذه الجريمة وللاجراءات التى اتخذتها النيابة العامة بعد أن 
أحيلت اليها الأوراق من النيابة الإدارية وأثرها على تقادم الدعوى 
المانية طيقا لما تقضى به المادة 7/977 من القانون المدنى على 
ماسلف بيانه ء لما كان ذلك , فان الحكم المطعون فيه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور يطله . 
( الطعن الا لسنة١4؛#ق‏ - جل ةلا١/5/اة١1)‏ 
( الطعن ١١8ا1السنة*هق‏ -جلسة1/54/هةم6؟١ا)‏ 


حسب المحكمة ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تبحث شرائطه القانونية 


-41١.- 


رقفق 
ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع اذ أن حمول الانقطاع يحول 
دون اكتمال مدة التقادم نما يقعضى التنبت من عدم قيام أحد 
أمباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن 
تقرر بانقطاع التقادم اذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام أسبابه . 
( الطعن ١"؟ا#لسنة١4ق‏ -جئفسة#9 توا 


لا كانت المادة ؟19197/؟ من القائنون الذى تقضى بأنه اذا 
كانت دعوى التعويض ناشتة عن جريمة فانها لا تسقط الا بسقوط 
الدعوى الجنائية حتى يتمكن المضرور فى الوقت الذى يعاقب فيه 
الجانى أن يتقاضى منه التعويض المدنى . وكان الشابت ان د عوى 
التعويض التى أقامها مورث المطعون عليها ناشئا عن جريمة وهو 
الخطا الذى نسب الى ابن الطاعن من أنه كان يركب حصانا دهم 
به ابنة المورث المذكور فقتلهاء لا يغير من ذلك ان التيابة العامة 
صرفت النظر عن اتهامه . واذ يبين من الحكم المطعون فيه أن 
التحقيق ظل يجرى بمعرفة النيابة فى قضية الجنحة التى حررت عن 
الواقعة حتى يوم ١/؟١/؟45١‏ وأنه لم تنقض ثلاث سنوات حتى 
تاريخ رفع الدعوى الحالية فى ١452/١/٠١‏ . الحكم على ذلك 
قضاءه برفع الدفع بالتقادم فان النعى عليه - بالخطا فى تطبسيق 
القاتون - يكون على غير أساس. 
( الطعن 8لالستكة١4ق‏ -جل ة/5١١/هت2)199‏ 


نطاق العدخل الانضمامى - على ها يبين من المادة 5؟١‏ 
مرافعات - مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع 
لتاأيد طلب الخصم الذى تدخل الى جانبه دون أن يطلب القضاء 


-11غ4- 


اف 


لنفمه بحق ما فان طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه 
فى مواجهة طرق الخصومة فان تدخله - على هذا الحو - تدخلا 
هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها 
سقوط الحق فى اقامحتها فى الأحوال التى ينص عليها القانون 
والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا 
بالرصف الذى يسبغه عليه الخصوم . اذ كان ذلك وكانت الدعرى 
قد رفعت ايتداء من المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضده 
الثالث بطلب الزامهما بأن يدفعا متضامنين تعويضاً عن وفاة ابنه 
وفى أثناء نظر الدعرى أمام محكمة أول درجه تدخلت المطعون 
ضدها الثانية - والدة النجنى عليه - فى الختصومة وطلب الاثنان 
الحكم لهما على المتبوع - الطاعن - والتابع - المطعون ضده 
الثالث - على وجه التضامن بينهما بالتعويض - سالف الذكر - 
فان المتدخله تكون قد طلبت الحكم لمنفسها بحق ذاتى هو نصف 
مبلغ التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين 
ويكون هذا التدخل - يحسب ما استقرت عليه الطلبات فى 
الدعوى - تدخلا همجوميا يسرى غليه ما يسرى غلى الدعرى 
نفسها هن أحكام . وإذ كيفه الحكم المطعون فيه بأنه تدخل 
انضمامى فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما ترتب عليه أن 
حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما أبداه الطاعن من دفاع جرهرى 
بشأن سقوط حق المتدخلة فى المطائبة بالتعويض بمضى أكثر من 
ثلاث سنوات هن تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائياً . 

( الطعن ؟5”#لسة؟4ق -جلسة©6١//15095)‏ 


اذا كانت صحيفة الدعوى التى رفعها الطعون ضدهما الأولان 
بعفتهما للحكم بأحقيتهما للأشياء المحجوزة عليها واستردادها لا 


-15- 


١كم‎ 

تحتمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى يطلبان به فى دعراهما 

الحالية . وكان هذا التعويض لا يععير من توابع طلب الملكية 

والاسترداد الذى كان مطلوبا فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف 

تحديده اذ أنه يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ؛ بل أن التعويض 

لا يجب الا بسقوط طلب الاسترداد . فان تلك الدعوى لا يكون 
من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة الى طلب التعويض . 


)1١905/8/965ةسلج‎  ق#98ةنسسل‎ 45٠١ الطعن‎ ( 


لا كان اصرار الطاعتنة - مصلحة الضرائب - على بيع 
منقولات وعناصر المحل التجارى موضوع النزاع بالمزاد العلنى يعتبر 
عملاً غير مشروع ترتب عليه الحاق الضرر بالمطعون ضدهما 
الأولين بعصفتهما ومن ثم تبدأ مدة تقادم حقهما فى المطالبة 
بتعويض هذا الضرر من تاريخ رموا المزاد على المطعون ضده الثالث 
بعاريخ 1550/75/15 وكان المطعون ضدهما الأولان لم يرفعا 
الدعوى الخالية بالمطالية إلا فى 1456/151/١/8‏ فان الدفع المبدى 
من الطاعنة بسقوط حقهما فيه بالتقادم الثلائى المنصوص عليه فى 
المادة ١1/*‏ من القانون المدنى يكون فى محله . 
( الطعن 45٠‏ لسة؟ة#ق ‏ دجلسة5/6/595/ا9١1)‏ 

تحجرى عبارة الفقرة الأولى عن المادة ١٠/7‏ من القانون 
المدنى بأنه ٠‏ تسقط بالتقادم دعوى التعريض الناشئة عن العمل غير 
المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور 
بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى 
كل حال بانقضاء خمس عشرة منة من يوم وقوع العمل غير 


411 


يقن 


المشروع » والمراد بالعلم لبدء مريان التقادم العلاثى المستحدث بهذا 
النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى 
الذى بحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء 
ثلاث سنئوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق 
التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون ارادته ئما يستتبع 
سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم . 

( الطعن .٠ه‏ لبكةؤ9ق -جلس 1١9/55‏ )2 


لتن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص 
المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى 
الموضوع الا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب 
التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها ان تؤدى عقلاً 
الى النتيجة التى انتهى اليها . 
( الطعن 6٠.‏ لسسنة5*ق -جلخة995/5/1١)‏ 


اذ كان الثابت ان قرار لجنة الاصلاح الزراغى بطرد المطعون 
عليه من الأطيان الى يستأججرها من الطاعنين الأربعة الأول 
وبتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف الماحة التى يستأجرها منها 
قد نفذ فى ١565/1١/١5‏ باستلام الطاعنين أطيانا مفروزة زرعها 
المطعون عليها بأشجار الموز فتقدم بالشكوى الى الشرطة , ثم أقام 
عدة دعاوى لتمكينه من اعادة وضع يده على الأطيان التى استلمها 
الطاعنون وانتهى الأمر الى اقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض 
عن الأضرار التى أحهاها فى الصحيفة ولحقت به نتيجة هذا 
الفيذ , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط 


-454- 


م0١‏ 
هذه الدعوى بالتقادم الشلاثى استنادا الى أن علم المطعون عليه 
بالضرر ومحدثه لم يتحقق الا فى 54/١/؟195‏ تاريخ صدور 
الحكم فى الاستئناف الذى قضى نهائياً باعادة وضع يده على 
الأطيان التى امتلمها الطاعنون رغم انتفاء العلازم الحتمى بين 
الأمرين , اذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الاصلاح 
الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه باعادة وضع يده على 
هذه الأطيان لا تعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض 
الذى يرجع به المطعون عليه الطاعنين عن هذا التسفيذ لأن النزاع 
المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعريض . فضلا عن أن دين 
التعريض يستحق من الوقت الذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار 
اللجنة الما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد 
فى الاستدلال . 


ان منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول 
مستوليتهما عن توقيع البرتستات . لا تعتبر مانعا من سريان 
التقادم بالنبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن 
توقيع هذه البروتستعات . لأن النزاع المذكور لم يكن 
ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سراء فى تلك الدعوى أو 
بدعوى أخرى مسقلة قبل انقضاء مدة التقادم ذلك أن 
دين التعويض استحق من الوقت الذى محقق فيه الضرر 
للطاعن بتوقيع البروتستات . 
( الطعن ؟47 لسندنة؟4ق -جلسة4١/؟١/5ا5١1)‏ 


-16غ8- 


للف 
يشعرط فى المطالبة القضائية التى تقطع العقادم - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم 
بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة 
بحق ما قاطعة للتقادم الا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من 
توابعه ثما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فان تفاير الحقان أو 
تغاير مصدرهماء فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة 
التقادم بالنسية للحق الآخر . للا كان ذلك وكانت محيفة دعرى 
الغاء البروتستات لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض اذ اكتفى 
الطاعن فيها بأن يحتفظ لدفسه بالحق فى مطالبة المطعون عليهما 
بالتعويض عما أصابه من توقيع هذه اللبروتستات وكان هذا 
التعريض لا يعتبر هن توابع طلب الغاء البروتستات الذى كان 
مطلوبا فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده اذ أنه لا يجب 
بوجوبه ولا يسقط بقوطه . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


( الطعن ؟47 لنة؟4ق -جلسنلة15/14١9195/1١)‏ 


تنص المادة ١/1175‏ من القانون المدنى على أنه و تسقط 
بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء 
ثلاث سموات هن اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر 
وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء 
خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع » ما مفاده ان 
المناط فى بدء سريان مدة التقادم طبقا لهذه المادة هو علم المضرور 


-18غع- 


١مم‎ 


بوقوع الضرر وبشخص المسكول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه قيمة 
الضرر بصفة نهائية . 
( الطعن ؟”؛: لسنة؟4وق -جلة14/؟١/5ا16ا)‏ 
النص فى الفقرة الأولى هن المادة 564 من القانون المدنى 
على أنه ه تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة 
تبدأ من وقت انتهاء العقد ..... » يدل على أن المشروع أخضع 
لهذا التقادم الحولى الخاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط 
أما التعريض عن أصابات العمل وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 
بتأن اصابات العمل فليس ناشئاً عن عقد العمل بل هو 
تعريض قانونى رسم الشارع معالمه ووضع له معيارا يدور . ويتحرك 
مع الأجر والاصابة وما ينجم عنها فلا يسرى عليه ذلك التقاام . 


)1١61اا/5/؟0ةسلج-‎ ق41١ةنسل‎ ١4+ الطعن‎ ( 


دعوى الامتحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من 
غاصيه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لايسقط بعدم 
الاستعمال ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة 
بالزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة 
تعذر التنفيذ عينا ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض 
عنه بالتعريض التقدى الا اذا استحال التنفيذ العينى. لما كان ذ لك 
فان دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لاتسقط بالتقادم 
وأن كان الغاصب يسمدايع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم 
المكسب . 


( الطعن ؟؟١5‏ ال ة#؛ق ‏ جل ثةخ5/ 91 1ا) 


-/ا1غ- 


ريشق 
متى كانت الطاعنة - هيئة النقل العام لمدينة الاسكندرية - 
قد تمكت أمام محكمة الموضوع بأن أساس مثئولية المطعون عليه 
- فائد ميارة الهيئة - هو اخلاله بالالتزامات العى تفرضها عليه 
وطيفته وهى التزامات ناشئة عن القانوت مباشرة . وكان التقادم 
الثلائى المنصوص عليه فى المادة ١/7‏ من القانون المدنى هو تقادم 
استشنائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع 
فلا يرى على الالتزامات التى تنثأا مباشرة من القانون . واتما 
يسرى فى شأن هذه الالتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى 
المادة 4/ا من القانون المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم 
آخرء واذ لم يرد بنصوص القانون مايجيز تطبيق نص المادة ١1/7‏ 
المشار اليها بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء امخازن 
وأرباب العهد للواجيات المفروضة عليهم فى المادة 87م مكرر من 
القانون رقم ١١؟‏ لسنة961١‏ المضافة بالقانون رقم ”/ لسنة 158619 
والمادة 46 من لائحة انخازن والمشتريات التى تبناها القانون المذكور 
فان هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم العادى واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر ونسب دعوى التعويض المرفوعة من 
الطاعنة - ضد قائد سيارتها عن التلفيات التى أحدثها بالسيارة 
نتيجة خطته - الى العمل غير اللشروع فأجرى عليها التتقادم 
الاستثنائى المنصوص عليه فى المادة ١75‏ سالفة الذكر ٠‏ فانه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن ؟#8 لدنة٠#4ق‏ -جلة4/4/لا/ا89١1)‏ 


الملكية الخاصة مصونة - بحكم الدساتير المتعاقبة - فلا تمزع 
الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ( المادة 


-م1غ- 


م١‏ 
الخامة من الدمتور المؤقت الصادر فى ١1528‏ ., المادة 1١5‏ من 
دمعور 1554. والمادة #84 من دستور ١99١‏ ) وقد نصت المادة 
6 من القانون المدنى على أنه لا يجوز ان يحرم أحد من ملكه 
الا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون 
ذلك فى مقابل تعويض عادل ونصت الادة الأولى من القانون /الاه 
لسنة ١984‏ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو 
التحسين على أن « يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة 
والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون ٠»‏ ومؤدى هذا - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكوت معدر الترام الجهة نازعة 
الملكية بتعريض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك 
سواء التزمت تلك الجهة الاجراءات التى رممها قانون نزع الملكية 
أو التقعت عنها أن نزع الملكية دون اتخاذ الاجراءات القانونية 
يؤدى الى الاستيلاء على ملك ماحب الشأن ونقل حيازته للدولة 
التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية 
باتخاذ اجراءاته القانونية ومن ثم فيستحق ذرو الشان جميع ما 
يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض 
يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة به للتقادم الشلاثى المنصوص عليه 
فى المادة ؟١‏ من القانون المدنى وانما يتقادم بمضى خمسة عشرة 
منة من تاريخ الامستحقاق عملا بنص المادة 94 من القاتون 
المذكور . 
( الطعن 5١‏ لسلة4#9ق - جلسةلا؟/1/ا1 19 ) 


أن عبارة « الأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة انختصة » 
المشار اليها فى صنر المادة ١١١‏ من قانون المرافعات تتهصرف الى 


-15غ- 


م ك/ا١‏ 
ما يكون قد تم من الاجراءات في الدعوى فى ظل قانون المحكمة 
التى رفعت اليها ابتداء قبل احالتها الى المحكمة النختصة دون أن 
تنصرف الى الحقوق أو الدفوع الموضوعية التى تنظمها القوانين 
الملوضوعية دون قانون المرافعات الذى ينظم الاجراءات . لما كان 
ذلك وكان الدفع بالتقادم والتمسك بانقطاعه من المسائل الموضوعية 
التى يحكمها القانون المدنى فان الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا 
النظر وخلص من احتساب المدة ما بين تاريخ وفاة مورث الطاعنين 
وتاريخ رفع الدعرى بايداع صحيفة ا بقلم كتاب محكمة القضاء 
الادارى الى أن الحق فى رفع دعوى التعويض عن العمل غير 
المشروع قد تقادم بانقضاء ثلاث منوات على تاريخ العلم بالضرر 
وبمحدثه طبقا مص الادة ١9/7‏ من التقنين المدنى فانه لا يكون قد 
خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه. 

ر الطعن ١١4‏ لسة44ق -جلس ة979/65/5ا) 


اذ كان الحكم المطعرن فيه قد صدر برفض الدفع الذى أبدته 
الطاعنة - هيمة التامينات الاجتماعية - بسقوط دعوى المطعون 
عليه بالتقادم وبمسبوليتها عن تعويضه عن الأضرار التى لحقته 
نتيجة امتناعها عن تسليمه الشهادة الدالة على التأمين وبتدب 
مكتب الخبراء لتقدير التعويض عن الاضرار التى لحمقت بالمطعون 
عليه وهو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها وهى الزام الطاعنة 
بالتعويض عن تلك الأضرار ولا زال محكمة الاستئناف بعد صدور 
الحكم المطعون فيه أن تمحمر فى نظر النزاع المطررح عليها فى 
الاستعناف الذى رفعه المطعون عليه عن الحكم الصادر من محكمة 
أول درجه بقوط الدعوى بالتقادم . كما أنه ليس حكما قابلاً 


4190 .- 


م ااا 
للتنفيذ الجبرى , لما كان ذلك فان الطعن فى الحكم المطعون فيه 
يكون غير جائز . 
( الطعن ؛*/ا لسنة4ق - جلة9 م1 )2 


مسبولية مالك السيارة التى أحدثت الضرر هى مسثولية 
المتبوع عن أعمال تابعه قائد السيارة - المطعون ضهه الأول - 
وموؤداها ان يكون مالك اليارة كفيلا متغاما لقائد السيارة فى 
أداء التعويض الذى يحكم به عليه ء ولما كان ثما لا يجوز ان يسوى 
فى الحكم بين الكفيل المتضامن ولمدين المتضامن لأن تضامن 
الكقيل مع المدين لا يجعله مدينا أصليا بل ييقى التزامه تبعيا 
فينقضى حتما بانقضاء التزام المدين ولو كان ذلك بالعقادم الذى 
وقف سريانه بالدسبة للكفيل ء, واذ كانالحكم المطعون فيه قد 
قضى على سند صحيح عن القانون بقوط الحق فى مطالبة قائد 
السيارة مرتكب الحادث بالتعريض بالتقادم وهو المدين الأصلى بما 
ينبنى عليه حتماً وبطريق اللزوم بالنسبة لمالك السيارة - باعتباره 
كفيلا متضاماً . فانه لاجدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما 
الثانى والثالث - بشخصيتهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن 
العزام هذه الشركة انقضى تبعا لانقضاء التزام المدين الأصلى 
المطعون ضده الأول . 


( الطعن ؟0:.ه لسة4 ق -جلشلة1/؟5١/9ا6١)‏ 


جرى قضاء هده المحكمة على أن مؤدى نص الادة الأولى من 
نظام موظفى وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 
4 لسنة 1451١‏ والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات 


-4951- 


١/1 ع‎ 


المادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 6845" لسسنة ١4517‏ والمادة 
الرابعة من القرار الأول والمادة الغانية من القرار الثانى والفقرة 
الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 5٠84‏ لممنة 
5 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام . ان علاقة العاملين 
بالشركات التابعة للمؤيسات العامة فى ظل هذه النظم المتعاقبة 
هى علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل ولائحة 
العاملين بالشركات باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل واذ كات 
النابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل 
مديرأً ادارياً وعضوأ بمجلس ادارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل 
المطلوب التعويض عنه وكانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص 
عليه قانون العمل واللائحة توجب أداء العمل المنوط يهم بعناية 
الشخص الأمين ودون مخالفة للتعليمات الادارية ويترتب على 
اخلالهم بتلك الالتزامات اذا ما أضروا يصاحب العمل مسئوليتهم 
عن تعويضه مستولية مصدرها عقد العمل مستكملا بقاتون العمل 
واللائحة . فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة 
بمطالبة المطعون ضده بالتعويض - بالتقادم الثلاثى اعمالا لحكم 
المادة ١10/7‏ هن القانون المدنى يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 


الطعن 4؟4 لسسنة 44ق -جلسة5/55١١/90ا6١1)‏ 


تنص المادة ١/9177‏ هن القانون المدنى على أن تسقط بالتقادم 
دعوى التعويض الناشعة عن العمل غير المشروع بانقضاء 
ثلاث سنوات هن اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر 
وبالشخص الملثبول عنه , وتسقط هذه الدعوى فى كل حال 


-9292غ4- 


لعفل 
بانفضاء خمس عشرة منة من يوم وقوع العمل غير المشروع . ولا 
كان علم مورث الطالبة بالضرر لم يتحقق الا بتسليمه الشيك 
بفروق المرتب والعلاوات مخصوما منه الضرائب فى /.9ا9! 
4 ». كما أن العمل غير المشروع قد وقع فى ؟1١48/1/١1453‏ 
تاريخ صدور القرار الجمهورى المتضمن تخطى مورث الطالبة فى 
الترقية. وكان مورث الطالبة قد قدم طلبه لهذه المحكمة فى 
14 وطلب فيه الحكم له من باب الاحتياط بالتعويض 
عن تخطيهء فانه لايكون قد انقضت ثلاث سنوات من اليوم 
الذى علم فيه المورث بحدوث الضرر, كما لم تنقض خمس عشرة 
منة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع ويكون الدفع بسقوط 
الدعوى بالتقادم على غير أماس . 
( الطعن ""؟ لسة١4ق‏ «رجال قضاءء جللة؟109/ 1519/١9‏ ) 


المراد بالعمل لبدء سريان التقادم النلائى المقرر بنص المادة 
هن القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع 
الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث منوات من 
يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى 
فرضه القائرن على الملتزم دون ارادته ما يستتبع سقوط دعوى 
التعويض بمضى مدة التقادم . ولا وجه لافتراض هذا التسازل من 
جانب المضرور وترتيب حكم السقرط فى حالة العلم الظنى الذى لا 
يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه لما كان ذلك فان مدة 
التقادم مالفة الذكر لا تبدأ الا من التاريخ الذى يتحقق فيه علم 
المضرور بالضرر الذى يطالب بتكملة التعويض عنه , ولا محل 
للاحتجاج فى هذا الخموص . بما تنص عليه المادة 17/٠١‏ من القاتون 


-55غ- 


ريشق 
المدنى من أن القاضى يقدر مدى الشعويض عن الضرر الذى لحق 
المضرور طيقا لأحكام المادتين 77١‏ 777 مراعيا فى ذلك 
الظروف الملابسة . فان لم يعتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى 
التعريض تعيينئاً نهائيا . فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى أن 
يطالب خلال مدة معيئة باعادة النظر فى التقدير ذلك ان هذه 
المادة لا شأن لها بقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير 
المشروع .وانما هى تتحدث عن تحقق الضرر ووضعت المعايير 
بتقدير القاضى لمدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور واذ 
النزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى أن علي المطعون 
عليه بالعاهة المستديمة التى تخلفت لديه من اصابته لم يثبت الا 
بعقرير القومسيون الطبى المؤرخ ١959/8/8‏ واحتسب مدة 
الشلاث سنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائى 
الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت به للمطعون عليه فانه 
لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن .لام لنة468ق -<جلة51908/868/9#١2)01‏ 


مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ؟/119 من التقدين المدنى أن 
التقادم الثلانى المشار اليه والذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة 
عن العمل غير المشروع لا يدأ فى السريان الامن تاريخ العلم 
الحقيقيى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول 
عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم 
ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القائرن 
على المسئول ما يستتبع سقوط دعوى التعريض يمضى هدة التقادم , 
ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم 


-47514- 


عفن 


السقوط فى حالة العلم الظنى والذى لا يحيط بوقوع الضرر أو 
بشخص المسثول عنه ء لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
أجرى سريان مدة التقادم الفلاثى المشار اليه فى حق الطاعنين من 
6 تتريخ التصديق على الحكم الصادر بادانة تابع 
المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم ..... وكان استخلاص علم 
المضرور بحدوث الضرر وبشخص المستول عنه واعتبر من المسائل 
المتعلقة بالواقع العى يسعقل بها قاضى الموضوع . الا أن لمحكمة 
النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم 
استخلامه ليس من ثأنها ان تؤدى عقلاً الى النتيجة التى انتهت 
اليهالما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قرن علم 
الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسثول عنه بتاريخ التصديق 
على حكم ادانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية 
فى الجبحة التى لم يكونوا ممثلين فيها . رغم انتفاء التلازم الحتمى 
بين الأمرين . فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون . 1 

و الطعن 845 لسكةهةعوق - جلقةق5/2/خ8 95 ١ا)‏ 


ان المادة 886" من القاتون المدنى فيما تنص عليها فقرتها 
الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة اذا أصدر به حكم حائز 
لقوة الأمر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين 
متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما 
يحصنه . واذ كان الحكم بالتعريض المؤقت وان لم يحدد الضرر فى 
مداه أو الععويض فى مقداره يحيط بالممكولية التقصيرية فى 
مختلف عناصمرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه ما تقوم 


-6؟غ]- 


لفل 
بين الخصوم حجيته وهى المناط بظاهر النص فى تعزيز الدين بما 
يرر استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير وكان لا يسوغ فى 
صحيح النظر ان يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به 
النطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمعد الى كل ما ب يتسع له محل 
الدين من ععاصر تقديرة ولو بدعوى لاحقة له وتعييناً مقداره فهى 
بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما له وتتقادم بما يتقادم به ومدته 
خمس عشرة سنةء لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه بما 
قضى قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه 
والاحالة. 


( الطعن ٠١55‏ لسذدة48ق -جلسة965/١4/1ا4١ا)‏ 


نصت المادة 74٠‏ من قانون العقوبات على أن ٠‏ كل من 
قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر الحكام امختصين 
بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح 
بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحيس أو بغرامه لك تتجاوز 
عشرين جنيهاً مصريا ». واذ كانت ما نصت عليه المادة لاه من 
الدستور من أن الاعتداء على الحرية الشخصية يعتبر جريمة لا 
تسقط الدعوى الجدائية والدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم , انما 
هو صالح بذاته للأعمال من يوم العمل بالدستور دون حاجة الى 
سن تشريع آخر أدنى فى هذا الخصوص . اذ أن تلك الجريمة 
نصت عليها المادة 78٠‏ من قانون العقوبات . ولما كانت محكمة 
الموضوع لم تعرض للفصل فى دستورية القانون رقم /ا” لسنة 
؟ اذ أن الجريمة المنعصوص عليها فى المادة ١٠م؟‏ من قانون 


-477- 


١كم‎ 

العقوبات ليمت هن بين الجرائم التى نص عليها ذلك القانوتء فان 
النعى يكون فى غير مجلهة . 

( الطعن /ا5١٠1‏ لسلدةلا#ق - جلة694/5/8١)‏ 


للا كانت المادة 88لا من القانون المدنى فيما تنص عليه 
فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة اذ صدر به حكم 
حائز لقوة الأمر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير 
للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له قوة الأمر المقضى فيه ما 
يحصنه , وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت وان لم يحدد الضرر 
فى مداه يعرض للمئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما 
يرسيه غير معين المقدار ثما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد اليه 
قوة الأمر المقضى ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهى بظاهر 
النص حسبه فى استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم 
يكن قابلاً للسدفيذ الجبرى . وليس ما يسوغ فى صحيح النظر ان 
يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ماججرى به لمنطوق رمزا له 
دلالة عليه بل يمتد الى ها يتسع له محله من عناصر تقديره ولو 
بدعوى لاحقة لا يرفعها اللضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات 
الدين يستكمله بتعيين مقداره فهى بهذه الشابة فرع من أصل 
تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنةء 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعوت فيه قد التزم هذا النظر بما 
يوجب رفض الطعن . 
( الطعن 55ه لسشةهة؛4ق -جلسبغة5/88؟/9095١)‏ 


-451- 


الف 


النص فى المادة /١‏ ه من معاهدة بروكسل لسندات الشحن 
لسنة 1474 المعمول بها فى مصر اعتباراً من 1444/7/58 على 
ان ه نقل البضائع ينسحب الى الوقت الذى ينقضى بين شحن 
البضائع فى السفينة وبين تفريغها منها ٠‏ يدل على أن تطبيق 
المعاهدة قاصر على الرحلة الحرية التى تبدأ بشحن البضاعة فى 
السفينة وتنتهى بتفريغها منها , أما المرحلة السابقة على الشحن أو 
المرحلة اللاحقة على التفريغ فيحكمها قانون التجارة الحرى . لا 
كان ذ لك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البضاعة 
موضوع التداعى قد تم تفريغها من السفينة الناقلة الى الصندل 
المملوك للشركة المطعون ضدها الثانية بعاريخ ١954/١/1!‏ وأن 
تلك البضاعة هلكت نتيجة الحريق الذى شب فى العندل ليلة ١١‏ 
ديسمبر 184514 ء ومن ثم فان الضرر الذى لحق البضاعة يكون قد 
حدث فى تاريخ لاحق على تفريفها من السفينة الاقلة فلا تخضع 
دعوى التعويض عنه للتقادم اللمنصوص عليه فى المادة 5/7 من 
معاهدة بروكسل لسندات الشحن وانما يسرى بشانها التقادم 
المنصوص عليه فى المادة "0/١‏ من قانون التجارة البحرى وهو تقادم 
يختلف من حيث أحكامه وشروط انطباقه عن التقادم الذى أتت 
به المعاهدة . 


( الطعن 7١لا‏ لسنة#4#4ق -جلسة48:0/5/99١)‏ 

المراد بالعلم فى نص الفقرة الأولى من المادة ؟/ا١‏ من 
القانون المدنى لبدء مريان التقادم لدعوى التعويض اكماشية عن 
العمل غير المشروم - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة هو 


سخ - 


م١‏ 
باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على 
تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملترم 
دون ارادته ما يستتبع مسقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم , 
لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضصرور وترتيب حكم 
السقوط فى حالة الظن الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص 
المسئول عنه. واذ كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر 
وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى تستقل 
بها محكمة الموضوع هتى كان تحصيلها مائعاً وكان لا وجه للتلازم 
الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر وصدور حكم جنائى ضد الشخص 
الملثول عنه وبين علم المضرور بحدوث الضرر وبهذا الشخص 
المسئول عنه . وكانت محكمة الموضوع قد خلصت فى حدود 
سلطتها التقديرية من وقائع الدعوى وملاباتها الى عدم توافر هذا 
العمل لدى المطعون عليها الأولى قبل مضى ثلاث سنوات سابقة 
على رفع الدعوى: وأقام الحكم قضاءه على أسباب تكفى لحمله 
ومن ثم كان ما يثيره الطاعن - من عدم اشارة الحكم الى تاريخ 
وقوع الحادث أو تاريخ الحكم الجنائى أو تاريخ بدء التقادم الثلاثى 
وبعدم قبول انتفاء علم المطعون عليها بالضرر وبالمسثول عنه أو 
بمدور الحكم الجنائى والتصديق عليه الى ما قبل ثلاث سنوات 
سابقة على اقامة الدعوى . ثما كان عليها عبء اثباته - لا يعدو 
ان يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير الموضوع للأدلة ‏ وهو 
ما لايجوز أمام محكمة النقض . 


( الطعن ١434‏ لسنة6)4ق -جلس ةلا١//49ه١ا)‏ 


-14غ- 


لفق 

اذا كانت المادة 86” من القانون المدنى - فيما تنص عليه 
فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة اذا صدر به حكم 
حائز لقوة الأمر المفضى - تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير 
للدين منى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما 
يحمنه ء واذ كان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - وان لم يحدد الضرر فى مداه يعرض 
للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير 
همعين المقدار تما يرتبط بالمنطوق أوثق ارتباط فتمتد اليه قوة الأمر 
المقضى . ومتى توفرت لأصل الدين هذه القوة فهى بظاهر النص 
حسبه فى استتيدال التقادم الطويل بتقادمه القمير ولو لم يكن 
قابلاً بعد للتنفيذ الجبرىء وليس يسوغ فى صحيح النظر ان يقتصر 
الدين الذى أرساه الحكم على ماجرى به المنطوق رمزا! له ودلالة 
عليه بل يمد الى كل ما يتسع له محله من عتاصر تقديره ولو 
بدعوى لاحقة لاا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات 
الدين يستكمله بتعيين مقداره . فهى بهذه المثابة فرع من أصل 
تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة. 


ر الطعن م4 لسة.#4ق - جل سة9/54١54891/1١)‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استخلاص علم المضرور 
وبالشخص المسعول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل 
بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائفا ومن شأنه ان يؤدى 
عقلا الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم وأن التقادم المخصوص 
عليه فى الفقرة الأولى من المادة ١9/7‏ من القانون المدنى لا يبدأ فى 
المريان الا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع 
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م1١‏ 
الضرر وبشخص المستول غنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من 
يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعريض 
الذى فرضه القانون على المسئول ثما يستتبع مقوط دعوى التعويض 
بمضى التقادم ولا وجه لافتراض هذا التسازل من جانب المضرور 
وترتيب السقوط فى حالة العلم الظنى والذى لا يحيط بوقوع 
الضرر أو بشخص المسئول عنه . 
( الطعن ١756‏ لسسنة /اة#ق -جلسة55/١4841/1١)‏ 


الحظر من دعاوى التعويض الناشكة عن اصابة أو وقاة أحد 
أفراد القوات المسلحة .المادة ١١5‏ لسنة ١454‏ - والتى قضت 
المحكمة العليا بعدم دستوريتها بتاريخ ١99/5/١/1١4‏ نطاقه . 
دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانون المدنى عدم سريان 
هذا الحظر عليها . أثر ذلك خضوعها للتقادم المنصوص عليه في 
المادة "/ا١‏ مدنى . 
( الطعن 0#4٠؛‏ لسة8ههكق -جلة5/5/؟ه4١)‏ 


انه وان كان كل من تقادم دعوى اتعوريض عن العمل غير 
المشروع وسقوط الحق فى ابطال العقد لحصوله نتيجة اكراه مدته 
ثلاث سنوات الا أن لكل منهما قواعده وشروطه الخاصة به , ومن 
ثم فان مجرد سقوط الحق فى ابطال العقّد لحصوله نتيجة اكراه 
وفق نص المادة ١4٠‏ من القانون المدنى لا تتقادم به حتماأ دعوى 
التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاكراه باعتباره علماً غير 
مشروع 00 
( الطعن 6595 لسنة8:؛ ق - جلبة5/١/5845١)‏ 
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١/1 مع‎ 


مؤدى نص المادة ؟/1/11 من القانون المدنى ان السرع 
استحدث فى نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراأً يقضى 
بقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء 
للاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ مسريان مدته 
من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص 
من أحدثه فاذا لم يعلم بالضرر الحادث أو وقف على شخص من 
أحدثه فلا يدا مسريان هذا التقادم القصير ولم يرد فى النص 
المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا يفيد افتراض على المضرور 
بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدد من هذا التاريخ 
والأمل عدم العلم وقد ادعى الطاعنان فى الدفع المبدى منهما 
بقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث 
وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات فيكون عليهم 
عبء اثبات ذلك اذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء 
الاثبات مستهدياً فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الاسلامية والذى 
يقضى بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والمراد يمن 
ادعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعى على خصمه أمر 
على خلاف الظاهر مواء كان مدعيا فى الدعوى أو مدعى عليه . 
( الطعتان 99" .4.8 لسة؟هق -جلة9؟/5689/1١1)‏ 


دعوى المؤمن له قبل المؤمن . بدء تقادمها من وقت مطالبة 
المضرور للمؤمن له بالتعويض . ادعاء المضرور مدنيا أثناء نظر 
الجبحة وجوب احتساب مدة التقادم من تاريخ الادعاء . 


ر الطعن 195886 لسنةة1ق.-جلة# 2١48/1١/١‏ 
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١م‎ 


دعوى التعويض عن جريمة القبض على شخص وحبسه. 
القضاء بوقف تقادمها حتى تاريخ ثورة التصحيح فى /8/١1!؟9١‏ 
5 . عدم اكتمال مدة التقادم حتى تاريخ نفاذ الدستور فى 
ذأ .5. أثره عدم سقوط الدعوى بالتقادم أعمالا لس 
المادة لاه من الدستور المشار اليه . 


( الطعن ١95١5‏ لسة44وق -جلة50/١/*968١)‏ 


النص فى المادة ؟/9١‏ من القانون المدنى يدل على أن المراد 
بالعلم لدء سرياتن التقادم الغلاثى المستحدث بهذا النص وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقى واليقينى بوقوع 
الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من 
يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق الضرر بمضى مدة 
التقادم . 
( الطعن 6لا لسنة١اهق‏ جل ة184/8/5968١)‏ 


لا كات التقادم الغلائى لدعوى التعريض الناشئة عن العمل 
غير المشروع وعلى ما جرى به نص اللمادة ؟!١‏ من القانون المدنى 
وبشخص المسئول عنه وكان عبء اثبات هذا العلم يقع على عائق 
العمسك بهذا التقادم وهو ما لا يكفى فى ثبوته مجرد علم 
المضرور بوقوع العمل غير المشروع وكانت محكمة الموضوع غير 
ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم دليله ومن ثم فلا يقبل تعييبها. 
فيما ردت به عليه ء لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم لدى 


محكمة الموضوع دليلاً على العلم اليقينى للمطعون ضدهما بشخص 
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١م‎ 

المسثول عن الضرر حتى يبدأ به سريان مدد التقادم الثلائى فان 
النعى بهذا السبب على ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه 
برفض الدفع بالتقادم الشلاثى يكون - أيا كان وجه الرأى فيه - 
( الطعن 568! لسنةؤوق - جل ة]١/9486/1١)‏ 


نص المادة ١77‏ من القانون المدنى يدل - وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة - أنه اذ كان العمل الضار يستتبع قيام دعرى 
جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فاتن الدعوى المدنية لا 
تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية فاذا انقضت الدعوى الجنائية 
بصدور حكم جنائى بادانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية 
بسبب آخير فانه يترتب على ذلك سريان التقادم الشلاثى ويكون 
للمضرور قبل ان تكتمل مدة هذا التقادم أن يرفع دعواه المدنية 
بالتعويض أمام امحاكم المدنية . 
( الطعن ١ا”‏ لندة١أهق‏ -جلسة5غ/648868/9ة١2)1‏ 


متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة فان سريان 
التقادم الشلاثى المسقط فى الرجوع على المستول عن الفعل الضار لا 
يبدأ الا من تاريخ لحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الفعل 
الضار لا يبدأًالا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجريمة 
ويكون الحكم نهائيا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة 
العامة أو بامتدف اد طرق الطعن أو اذا كان غير قابل للطعن فيه 
واذ كانت المادة 4٠١7‏ من قانون الاجراءات الجنائية تن ص على أنه 
و بالمسبة للأحكام الصادرة فى مواد انخالفات يجوز استئنافها من 
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و فل 


النيابة العامة اذا طليت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة 
الهم أو لم يحكم بما طلبته . وفى غير هذا لا يجوز رفع 
الاستئناف الا الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله , ولما كان الثابت 
من مدونات الحكم المطعون فيه ان الكسيابة العامة وجهت للمطعون 
ضده تهمة مخالفة قبادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص 
والأموال للخطر قيدت برقم ١‏ سدة ١944810‏ مخالفات الغردقة , 
وكانتت عقوبة هذه امخالفة طبقا للمادة 88 من القانون 444 لسنة 
6 الواجب التطبيق من حيث الزمان هى الغرامة التى لاتزيد 
على مائة قرش والحبس مدة لاتزيد على أسبوع أو احدى هاتين 
العقوبتين بما مفاده ان عقوبة الحبس ليست وجوبية ومن ثم فانه لا 
يجوز استئناف الحكم الصادر فيها من اليابة العامة فى غير أحوال 
الخطا فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها الا اذا كانت قد طلبت 
توقيع عقوبة الحبس وقضى بالبراءة أو الغرامة ولما كان الطاعن لم 
يقدم ضمن مستنداته الدليل على أن الكيابة العامة طليت الحكم فى 
تلك امخالفة بغير الغرامة والمصاريف حتى يجوز لها استئناق الحكم 
الصادر فيها وكان ذلك لازماً للتحقق من صحة ما ينهعاه الطاعن 
على الحكم المطعون فيه فان نعيه على ذلك الحكم بالخطأ والقصور 
ومخالفة القانون يكون مفتقرأ للدليل . 

( الطعن 4557 لستنةه١وق‏ -جلسة!9١/88268/9ة١)‏ 


مسئولة المتبوع عن أعمال تابعه غير الشروعة هى - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم 
القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى وان 
التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 107 من القانون المدنى هو 
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مك١‏ 
تقادم استسشائى خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير 
الشروع فلا يسرى على الالتزامات التى تنشأ مباشرة من القانون 
والتى يجرى عليها فى شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنتصوص 
عليه فى المادة 4/ا" من القانون المدنى ومدته خمس عشرة سنة قلا 
يرد ذلك للتقادم الثلائى على حق المتبوع فى الرجوع على التابع 
وانما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل الى المتبوع بحلوله محل 
الدائن المضرور فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه . 


( الطعن ١408‏ لسنة”#هق -جلسةخ5/١١/لاةمة١ا)‏ 


لعن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص 
المسئول عنه ذلك من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها 
قاضى الموضوع الا أن محكمة النقض ان تبسط رقابعها متى كانت 
الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه ليس من شأنها ان 
تؤدى عقلاً الى النتيجة التى انتهى اليها أو لاتصلح ردا عليه . 
( الطعن ٠ه‏ لسكة4هق -جلسة#/5١/0م؟١‏ ) 


ان الشارع اذ نص على التقادم الحولى فى الفقرة الأولى من 
المادة 5548 من القانون المدنى مستهدفاً به استقرار الأوضاع الناشئة 
عن عقد العمل دون غيرها. ولما كانت دعوى المطعون ضدها 
بمستولية عقد العمل وامواثبة الى تصفية المراكز القانونية لكل من 
صاحب العمل والعامل فقد دل بذلك على أنه لا تخضع لهذا 
التقادم الا الدعاوى الناشئة الشركة الطاعنة عن التعويض عن وفاة 
مورثهما فى حادث أثتاء وبسبب العمل قد أقيمت على أساس 
قواعد المسثولية التقصيرية المقررة فى القانون المدنى ولم ترفع على 


3ع 


يفنل 
أساس قواعد المستوللية التعاقدية الاشئة عن عقد العمل فان الحكم 
المطعرن فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض 
الدفع بالتقادم الحولى لا يكون قد خالف القانون . 
( الطعن 419؟ لسلنلة 4ؤهق -جلسة5/9#0/لا4ة١)‏ 


مسكولية حارس الشئ المقررة بالمادة ١/4‏ من القانون المدنى 
تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضا لا 
يقبل اثبات العكس وترتفع عنه - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة - اذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجبى لا يد له فيه 
وهذا السبب لا يكون قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطا الغير , 
وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المقورة بالمادة 
1 هن القانتون المدنى - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أيضا - هى مسبولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة 
المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم 
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وللمتبوع 
عملا بنص المادة 116 من القائون المدنى الحق فى الرجوع على 
تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لا على 
أساس انه مستول معه بل لأنه مستول عنه , وكان تقادم دعوى 
المسئولية عن عمل الغير ودعوى المسئولية الناشئة عن الأشياء عملاً 
بعص المادة ؟9١‏ من القاتون المدنى بانقفضاء ثلاث سنوات من 
اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسعول 
قانوناً عنه ولا يؤثر فى ذلك كونه المسئولية الأولى تقوم على خط 
ثابت وكون الثانية تقوم على خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس 
اذ ان كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تعرتب عليه 
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فق 
المسثولية والتى لا يتأثر تفادم دعواها بطريقة اثبات الخطا فيها 
وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر بالمادة مالفة 
الذكر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هر العلم الحقيقى 
الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول قانونا عنه باعتبار ان 
انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور 
عن ححق التعريض الذى فرضه القانوث على الملعزم دون ارادته ثما 
يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض 
هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة 
العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه 
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص الى ان بدء سريان 
التقادم يكون اعتبارا من ١49/8/4/١‏ من تاريخ صدور الحكم 
الجنائى النهائى وهو اليوم الذى علم فيه المطعرن ضدهما الأولان 
يقينا بالضرر وبشخص المسئول عنه فان النعى يكون على غير 
أساس . 
( الطعن ١959‏ لسنة*وق -جلكظ١(/؟/4ظةة١ا)‏ 


وحيث إن ثما نعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . وفى بيان ذلك تقولان 
أنه لما كان المعول عليه فى بدء التقادم الشلاثى والوارد بالفقرة 
الغانية من المادة 17ه/ا من القانون المدنى هو من اليوم الذى علم 
فيه ذوى الشأن بوقوع الحادث المؤمن منه وذلك متى كانت دعرى 
التعويض ناشئة عن جريمة , إذ انه منذ هذا التاريخ لاايكون ثمة 
مانع قانونى بمنع صاحب الحق فى التعويض من المطالبة به » وإذ 
خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنتين فى 


سبلا 


رنفف 
مطالبة المطعون ضدها الأولى ( شركة مصر للتأمين ) على انقضاء 
ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث فى 1497/48/18 وإقامتهما 
الدعوى فى 19474/11/١4‏ مغفلاً الاستشناء الوارد بالفقرة الثانية 
هن المادة ”787 والفقرة الأولى هن المادة ؟9ا١‏ من القانون المدنسى 
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مديد . ذلك أنه لما كان من المقرر - 
وعلى ماجرى بهقضاء هذه المحكمة - أنه اذا كان العمل الضار 
يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية 
وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور 
الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان 
التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم 
الجنائية . فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها 
فإنه يتعرتب على ذلك عودة مريان تقادم دعوى التعويض المدنية 
لمدتها الأصلية على أساس ان رفع الدعوى الجبائية يكرن فى هذه 
الحالة ماتعا قانونيا فى معنى المادة ١/8‏ من القانون المدنى 
يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض سواء أجيز 
للمضرور إختصام الملتزم بالتعويض أمام امحاكم الجنائية أو لم يجز 
له القانون ذلك . ومن ثم يسرى هذا المبدأ على دعوى المضرور 
المدنية بالتعويض قبل المؤمن لديه قبل صدور القاتون رقم 88م للنة 
أو بعد صدوره ء ذلك أن نص المادة المتحدثه بهذا القانون 
قد موى بين حق المضرور فى إقامة دعراه بالتعريض أمام امحاكم 
الجنائية سواء قبل المتسبب فى الضرر أو المسكئول عن الحقوق المدنية 
أو المؤمن لديه دون ان يدقض مبدأ التقادم خلال مدة المحاكمة 


5غ 


١كم‎ 


الجنائية إذا اختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطابة 
بالتعويض . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه 
بسقوط دعوى الطاعنتين قبل المطعون ضدها الأولى بالتقادم على 
أساس انقضاء ثلاث سئوات عن تاريخ الواقعة وحتى إقامتها الدعرى 
بالتعويض . فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب 
نقضه فى هذا الخصوص . 

رالطعن 5١!‏ لسنة#هوق - جلة١1588/5/5١)‏ 


النص فى المادة ١77‏ من القانون المدنى على أن و ١‏ - تسقط 
بالتقادم دعوى التعويض الناشنة عن العمل غير المشروع بإنقضاء 
ثلاث منوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر 
وبالشخص المسئول عنه, وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء 
خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع . "” - على أنه 
اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية 
لم تسقط بعد اتقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن 
دعوى التعويض لا تقط الا بسقوط الدعوى الجبائية » - يدل - 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة . أن دعزى التعويض الناشئة 
عن العمل غير المشروع تقط بإنقضاء ثلاث سنرات من اليوم 
الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وبالشخص المسئول عن 
احداثه . فاذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بإنقضاء 
خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع وإذا علم المضرور 
بالضرر وحدثه وكان العمل الضار يستتبع قيام دعرى جنائية الى 
جالنب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تقط الا 
بسقوط الدعروى الجنائية , فإذا إنفصلت الدعويان بأن ملك المضرور 
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ليشن 
الطريق المدنى للمطالبة بتعريض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن 
سريان العقادم بالدسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الذعوى 
الجدائية أو تحريكها أو السير فيها - قائماً . فإن انقضت هذه 
الدعوى بسبب من أمباب الإنقضاء سواء بمضى المدة أو بصدور 
حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو لغير ذلك من الأسباب عاد تقادم 
دعوى التعويض الى سريانه من هذا التاريخ . والمراد بالعمل الذى 
يبدأ ممه سريان التقادم المقرر بذلك النص هو العلم الحقيقى الذى 
بحيط بوقوع الضرر وشخص المستول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث 
سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق 
التعريض الذى فرضه القانون على الملعزم دون ارادثه ثما يستتبع 
مقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لإفتراض هذا 
التنازل من جائب المضرور وترتيب حكم القوط فى حالة العلم 
الظنى الذى لا يحيط الضرر أو بشخص المسئول عنه . 
( الطعن 5+8؟١١‏ لسنة؟وق ‏ جلشلة/١١/8ةة١ؤ)‏ 


السنص فى الفقرة الأولى من المادة ١97‏ من القانون المدنى 
على أن وتسقط بالتقادم دعوى التعريض الناشئة عن العمل غير 
الشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور 
بحدوث الضرر وبالشخص الممئول عنه ,. وتسقط هذه الدعوى فى 
كل حال بإنقضاء خمسة عثر سنة من يوم وقوع العمل غير 
المشروع ... »يدل على أن المناط فى بدء سريان التقادم الغلاثى 
طبقا لهذه المادة هو علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول 
عنه » والمراد بالعمل المعول عليه فى هذا الشأن - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - )١(‏ هو العلم الحقيقى واليقينى الذى 


8815 


رفن 


يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث 
ستوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضسرور عن حق 
التعويض الذى فرضه القانتون على الملتزم دون ارادته ما يستتبع 
سقوط دعوى التعويض بمضى ملة التقادم ولا وجه لافتراض هذا 
التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم 
الظنى الذى يحيط بوقوع الضرر أو الشخص المسئول عنه ‏ ولئن 
كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول 
عنه هومن المائل المتعلقة بالوقائع والتى يتقل بها قاضى 
الموضوع - ان لمحكمة النقض ان تبسط رقابتها متى كانت الأسباب 
التى بنى عليها الحكم امتخلاصه ليس من شأنها ان تؤدى عقلاً 
الى النتيجة التى انتهى اليها - (؟) لما كان ذلك - وكان البين من 
مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط الحق فى المطالبة 
بالتعويض على مند من القول ان - المطعون عليها اختصمت فى 
الدعوى بعد ثلاث سنوات من وقوع الحادث وأن الطاعنين علموا 
بالحادث وقت وقوعه وكانوا يعلمون وقتذاك بالجهة التى يعمل فيها 
مورثهم ومكان وقوع الحادث واستخلص هذا العلم من مجرد قيام 
علاقة العمل والتبعية بين المورث والشركة المطعون عليها ومن 
تقديم طلبات اليها لمرفه مستحقاتهم منها فى عامى ١519/8‏ 
- وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدى بالضرورة الى النتيجة 
التى انتهى الييها الحكم لانتفاء التلازم الحتمى بينها وبين علم 
الطاعنين الحقيقى بتاريخ حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه إذ 
أن علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجبا لإسئاد الخطا تحديداً لشخص 
بذاته أو افتراضه فى حقه ولا تنهى وحدهما سبيلا لتحديد المستول 
عن الخطا مع تعدد الجهات المنوط بها ادارة قطاع الكهرباء بمواقعه 
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١كم‎ 

امختلفة وتنظيماته المتشابكة ؛ كما ان الطلبات التى قدمت الى 
المطعون عليها لعمرف المستحقات - فضلا عن أنها لم تقدم من 
الطاعنين - هى أمر منبت الصلة تماما بالحادث والمسثول عنه - 
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد والاستدلال بما يوجب 


نقضه . 
( الطعن ؟05.؛4١1‏ لسة5وق -جلة55/؟١985/1١)‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المادتين ؟/ا١‏ 
5م" من القانون المدنى أنه اذا كان العمل غير المشروع يشكل 
جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض 
المدنية فإن الدعوى المدنية لاتسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية 
فاذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق الجنائى للمطالبة 
بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالدسبة له 
يقف ها بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير 
فيها قائما ويظل الوقف ساريا حتى تنقضى الدعوى الجنائية. وهذا 
الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو 
بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا بفوات ميعاد الطعن فيه أو يسبب 
آخر من أمسباب الاتقضاء ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود 
تقادم دعوى التعريض الى السريان ذلك أن بقاء الحق فى رفع 
الدعوى الجنائية أو تحركها أو السير فيها قائما يعد فى معنى المادة 
١"‏ من القانون المدنى مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة 
بحقه فى التعويض . 
( الطعن /8419١؛‏ لسةهوق -جلسةث18١(؟/9920١)‏ 
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لفن 

وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم 

المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنها رفعت فى مذكرتها 

المقدمة الى محكمة الاستتناف بجلسة ١988/9/1١”‏ بتقادم 

دعوى المطعرن ضدهم - المضرورين - قبلها بالتقادم الثلاثى فأغفل 
الحكم هذا الدفع ايرادا وردا ما يعيبه ويستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك ان المشرع أنشأ بنص 
المادة الخامسة من القانون 5269 لسنة ١9868‏ بشان التامين 
الاجبارى من المسثولة لمدنية الناشفئة عن حوادث السيارات 
للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على ان 
تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة ؟8/ا من 
القاتون المدنى وهو التقادم الثلاثئى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد 
التأمين . كما ان التمسك بالدفع بالتقادم المسقط - وعلى هماجرى 
به قضاء هذه المحكمة - دقاع جرهرى لو صح لتغير به وجه الحكم 
فى الدعوى .لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام 
محكمة الاستسشناف بالتقادم المسقط إستادا الى أن الدعوى 
أقيمت بتاريخ 1987/7/7 بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات 
على انقضاء الدعوى الجنائية التى صدر فيها حكم غيابى استكنافى 
بتاريخ 1906/١١/١8‏ لم يعلن حتى انقضائها بمضى الدة . وكان 
الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع مع ما له من أثر 
فى المصل فى الدعرى فانه يكون مشوبا بالقصور ثما يوجب 


( الطعن 9414" لسلكةء5اق ‏ دجلشسةخ؟5/١/؟ةوطاع‏ 
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م١‏ 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشا بمقعضى المادة 
الخامسة من القانون 5679 لسنة ١94819‏ - بشأن التامين الاجبارى 
من المسكولية الناشعة عن حوادث السيارات - للمضرور فى هذه 
الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن .ونص على ان تخضع هذه 
الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشثة عن عقد التأمين 
المنصضوص عليه فى المادة هلا من القانون المدنى , وإذ كان حق 
المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه 
مسئولية المؤمن له ما يترتب عليه أن هدة العلاث منوات المقررة 
لتقادم دعواه المباشرة تسرى من هذا الوقت . إلا أن هذا العقادم 
تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصه بوقف مدة التقادم وانقطاعها 
فإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند اليه 
المضرور قبل المؤمن جريمة وقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة 
الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى 
البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. 
ر الطعن ؟الات لسدة١5ق‏ - جل ة9١/5”/(4؟5١)‏ 
مقوط دعوى التعويض بالتقادم النلاثى .م ١1/7‏ مدنى . بدء 
مريانه من تاريخ العلم الحقيقى بحدوث الضرر والسثول عنه 
وعلى أى الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل 
غير المشروع . 
( الطعن 154 لسسلكةلاوق -جلسة؟9١/؟١/55١1‏ )2 


(نقفض جلسل ة9588/5/148١‏ س #85ا ص 1158 ) 
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ماا؟ 

سقوط دعوى التعويض بالتقادم العلاثى . بدء سريانه من 

تاريخ العلم الحقيقى بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . تعويل 
الحكم المطعون فيه على العلم الظنى . خطأ . 

( الطعن م4146 لسذةة ةوق داجلسة4/؟١(/‏ تال 


اختلاف الضرر وتحديد الخنطا الذى أحدث كل ضرر وتعدد 
المسئولين واستقلال كل منهم عما أحدثه . أثره . بدء سريان التقادم 
الثلاثى لدعوى التعريض من تاريخ العلم الحقيقى بوقوع كل ضرر 
والمثول غعنة . 
( الطعن ؛#.؛ لستةء5ق -<جلسة#/514/8؟١ا)ع‏ 


وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين 
إقامتها ظروف نفسية وعصبية لازمته حتى رقع الدعوى . 

قضاء الحكم برفض الدقع بقوط الحق فى رقع الدعوى 
بالتقادم الشلانى على ما أورده بمدوناته من أن ١‏ ثمة ظروف نفسيه 
ومرضيه حالت بين اللستأنف المطعون ضده وبين إقامة الدعوى 
ودلل عيها بحافظة مستتداته المقدمه بجلمة ل8م١1/له8/١19951‏ 
........ والشابت أن الملستانف أصيب عتب الحادث فى 
7 بمحرض نفسى أفقده القدره على التمييز والإدراك 
وأضعف قدراته النفسية والعصبية ظل يلازمه حتى قبيل تاريخ رفع 
الدعوى : فى حين ان الشهادتين الطبيتين المقدمتين هن المطعون 
ضده لا تفيدان ما استخلمه الحكم منهما ذلك ان الشهادة الأولى 
غير مؤرخه ولا تفيد سوى مرض الطعون ضده بإكتثئاب نفسى حاد 
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ميضق 
منذ عشر سنوات سابقة والشهادة الثانية مؤرخة 991/*/8ةا لا 
تفيد سوى أنه مصاب بإكتعاب تفاعلى ولم تتضمن تاريخ بدء 
المرض ومدته بما يعيب الحكم بالفساد فى الإاستدلال ويوجب 
نقضه . 


(الطعن ؟44؟ لسنة؟'اق جلسة 1544/١5/5‏ س1482ص1245 ) 


تجريم المشرع واقعة إتلاف المنقول بإهمال والعقاب عليها 
بعقوبة الخالفة م8لا” عقوبات المعدلة بق ١584‏ لسنة 9م42١‏ 
مؤداه.وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية الناشئة عنها 
طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة عودة مسريانه 
بإنقضائها بصدور حكم نهائى أو بسبب آخر من أسباب 
الإنقضاء كسقوطها بالتقادم . 


لا كات المشرع قد جرع واقعة اتلاف المنقول بإهمال بعقوية 
اتخالفة وذلك بالتعديل الذى أدخله بتاريخ 1481/1١١/14‏ على 
نص المادة 7/4 من قاتون العقربات بالقاتون رقم ١34‏ لسنة 
١‏ بنصه على أن «١‏ يعاقب بغرامه لا تحاوز خمسين جنيها كل 


من ارتكب فعلا من الأفعال الآيعة ٠...‏ . . 5 من 
تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير . . ٠‏ فإن 


واقعة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بطريق الخطأ والمحرر عنها 
محغضر انخالفة رقم .... قد أصبحت تشكل فى حق مرتكبها 
الطاعن جريمة جنائثية تمرك عنها الدعوى الجنائية لمعاقبته بالعقوبة 
الواردة بنص الادة السالفة ويوقف بها مريان تقادم دعوى التعويض 
المدنية الماثلة الناشعة عنها طوال المده التى تقوم فيها الدعوى 
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يفنل 
الجاية ولايعود التقادم الى المريان إلا بإنقضائها إما بصدور 
الحكم نهائى وإما بسبب آخر من أسياب الإنقضاء كسقرطها 
بالتقادم . 
(الطعن 8589؟ لسنة١٠اق‏ -جلة ١496/1١/١6‏ س5 4 ص5١‏ ) 


إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الخالفات بمضى منة من 
يوم وقوع الجريمة أو من وقت حصول الإنقطاع بأحد اجراءات 
إنقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية . المادتان ١! . ١©‏ إجراءات 
جدائية . 

الدعوى الجنائية فى مواد انخالفات تنقضى - وعلى ما يبين 
من نص المادة ١©‏ من قانوت الإجراءات الجنائية - بمضى منه من 
يوم وقوع الجريمة أو هن وقت حصول الإنقطاع بأحد الإجراءات 
المينة فى المادة /ا١‏ ممه . 


(الطعن 867؟ لسنة١٠اق‏ -جلة ١556/1/15‏ س15اص!اة١ا)‏ 


التقادم الثلاثى لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع 1 
بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقى للمضرور بوقوع الضرر 
وبالشخص المسئول عنه .م ١/1975‏ مدنى القضاء بيدء 
سريان التقادم من تاريخ صدور قرار النيابة العسكرية بألا وجه 
لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - المسثول عن الضرر - 
رغم عدم إعلان الضرور بهذا القرارخطا . 

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١9"‏ من القانون المدنى ان 
التقادم الغلاثى الذى تسقط به دعوى التعويض الناشثة عن العمل 
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١/1 

غير المشروع لايبدأ فى السريان الا من تاريخ العلم الحقيقى الذى 
يحيط به المضرور بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه بإعبار أن 
إنقضاء ثلاث سبوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل 
المضرور عن التعويض الذى فرضه القانون على المسئول يما يستتبع 
سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم , ولا وجه لإفتراض هذا 
التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم القوط فى حالة العلم 
الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه , لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى مريان مدة التقادم الثلاثى 
المشار اليه فى حق الطاعنين اعتبارا من 7/؟١/49895١‏ تاريخ 
صدور قرار السيابة العسكرية بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة 
امتهم - تابع المطعون ضده - فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين 
بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار رغم انتفاء 
العلازم الحتمى بين الأمرين إذ خلت الأوراق ثما يفيد إعلان 
الطاعنين بهذا القرار عملا بتص المادتين 519 و4٠١5‏ إجراءات 
جنائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القاتون . 
(الطعن ١68‏ لسةةهق ‏ جلسة5/١/445١سل!؛‏ صهلا ) 


دعوى التعويض الناشية عن جرية . امتناع مقوطها إلا 
بقوط الدعوى الجدائية . إنفصال الدعوى المدنية عن الدعوى 
الجبائية . مؤداه . وقف سريان العقادم بالنسبة للمضرور طوال 
المحاكمة الجنائية . انقضاؤها بحكم بات . أثره . عودة سريان تقادم 
دعوى التعويض . علة ذلك . 


والطمن 56696١؟‏ لنةاكق -جلسة١؟/١9455/1١1‏ س4 س55١1)‏ 
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ريشق 
دعرى المطعورون ضذه عن نفسه بالتعويض على الشركة 
الطاعئة. لاتقطع التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر فى مطالبتها 
بالتعويض . علة ذلك. 
إذ كان الثابت فى الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث أدين 
بحكم صادر باتا بتاريخ 1١4831/7/87‏ ولم تختصم الشركة الطاعنة 
فى الدعوى الماثلة الا فى ١5484/1١١/8‏ أى بعد فوات أكثر من 
ثلاث سنوات ومن ثم يكون الدفع المدى من الطاعنه بسقوط الحق 
فى إقامة الدعوى بالتقادم اكلاثى صحيحا , وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى فى أسيابه برفض هذا الدقع تأسيسا 
على ان الدعوى 5ه لسنة 19895 التى أقامها المطعون ضده عن 
نفه قطعت التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر فى مطالبة الطاعئة 
بالتعويض - رغم ان أثر الدعوى لا يتعدى طرفيها فإنه يكون قد 
خالف القانون . 
(الطعن 198 لسنةلادق - جلسة 1495/5/5 س! 1 ص١7‏ ) 


المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط. شرطها. 
صحيفة الدعوى المتضمنه المطالبة بحق ما قاطعه للتقادم فى 
خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه . تفاير 
الحقان أو تغير مصدرهما. أثره . المطالبه بأحدهما غير قاطعة 
للتقادم بالنسبة لآخر. مؤدى ذلك . دعوى التعويض عن الضرر 
الذى أصاب المشمول بالوصاية . غير قاطعة للتقادم بالنسبة 
لطلب التعريض عن الضرر الشخصى الذى لحق بالوصى . 
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م١‏ 
مفاد نص المادة 8" من القانون المدنى - و على ما جرى به 
قضاء قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم 
المسقط هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد 
إقعتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا 
تقطع التقادم الا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه ما 
يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه , فمتى تغاير الحقان أو تغاير 
معدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لاء.رتب عليه انقطاع 
مده التقادم بالنسبة للحق الآخر وبإعتبار ان الحق فى التعريض يقبل 
التجزئة وإذ كانت الطاعنة قد ركنت فى دقعها الى أن المطعون 
عليها رفعت دعواها بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ 
صدور الحكم الجنائى البات وإنها لم تكن طرفا فى الدعوى المدنية 
التابعة للدعوى الجنائية . وكان الشابت من الأوراق ان الشركة 
الطاعنة لم تكن خصما فى تلك الدعوى أمام محكمة الجبح فإن 
الحكم الصادر فيها بإلزام مرتكب الفعل الصادر بالتعويض المؤقت 
لا يقطع التقادم بالنسبة لها . كما ان رقع المطعون عليها للدعرى 
رقم "10/48٠‏ ملة ١988‏ مدنى شبين الكوم الإبعدائية إنما كان 
بصفتها وصيه بطلب الحكم بالتعريض عن الضرر الذى أصاب ابنها 
المجبى عليه القاصر المشمول بوصايتها بينما أقامت دعواها الماثلة 
تطالب بالتعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى لحق بها هى 
من جراء اصابة ابنها المذكور نتيجة الحادث أى ان طلب التعويض 
فى الدعوى السابقة يختلف عنه فى الدعوى الحالية وبالتالى فإن 
رفع الدعوى الأولى ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة للدعوى 
الحالية عن الضرر الشخصى المباشر موضوعا . 


(الطعن 4١76‏ لسنة4ة اق جلسة!1١/١1486/11اس45‏ ص؟١١١)‏ 
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قفن 

وحيث ان الوقائع - على مايين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... 
لسنة ١9484‏ مدنى جنوب القاهرة - والتى قيدت فيما بعد برقم 
..... لسنة ١94894‏ مدنى شمال القاهرة الإبعدائية - بطلب الحكم 
بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لهم مبلغ "6٠٠٠٠‏ جنيه 
تعويضا عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة قتل مورثهم فى حادث 


ميارة الجيش التى كان يقودها العسكرى المجبد ٠‏ 01110 
والذى تجرر عنه الخضر رقم الملل لنة هلم؟5 جنح عسكرية 


السويس وأدين فيهالمجند المذكور بحكم جنائى صدق عليه فى 
أ ولم يعلن للمتهم حتى قررت النيابة العسكرية 
بتاريخ ١59488/191١/١6‏ بسقوط العقوبة بالتسبة له بمضى المدة . 
دفع المطعون ضده بقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بالتقادم 
النلاثى . قبلت المحكمة الدفع وقضت به فى حكم استأنقه 
الطاعدون بالإستمناف رقم .... لسنة /ا١٠ق‏ . القاهرة وبتاريخ 
4 قخضت لمحكمة بتاييد الحكم الستأنف . طعن 
الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى 
بيانهم للسببين الأول والثانى يقولون إن الحكم إحتسب مدة 
الشلاث سنوات اللازمة لإنقضاء دعوى التعريض بالتقادم من تاريخ 
التصديق على الحكم الجنائى العسكرى فى ١١/؟١/:98١1‏ - مع 
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لفل 


أن مجرد التصديق على الحكم لا يجعله باتا , وهو لا يكون 
كذلك إلا بعد إعلانه للمتهم وفوات مواعيد الطعن عليه بالتماس 
إعادة النظر أو بالطعن عليه بهذا الطريق ورفض طعنه فإذا لم يعلن 
امتهم بالحكم العسكرى المصدق عليه فإن الدعوى الجبائية تظل 
قائمة مرتبة لأثارها - فى وقف سريان تقادم دعوى التعويض - الى 
أن تسقط العقوبة الجنائية بإنقضاء خمس سنوات دون تنفيذ ء وإذ 
كان البين من الشهادة النهائية الصادرة من اكيابة العسكرية أن 
الحكم الجنائى الصادر بالإدانة قد تصدق عليه فى ١98٠/١1/١١‏ 
ولم يعلن للمتهم أر ينفذ حتى أصدرت النيابة العسكرية أمرا بحفظه 
فى 1488/1١/١‏ لسقوط العقوبة بمضى المدة وهو التاريخ الدى 
يتعين أن يبدأ منه سقوط دعوى التعويض المدتية التى أقيمت فى 
0 .2 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر 
فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا اسعى غير مديد ذلك ان مؤدى المادة ؟/ا١‏ 
من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى 
جنئائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا 
تسقط إلا بيسقوط الدعوى الجنائية , قإن انفصلت الدعرى المدنية 
عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق 
الجنائى للمطالبة بالتعويض . أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه 
المدنية مع الدعوى الجناثية فإن مريات التقادم باللسبة للمضرور 
يقف طوال المدة التى تدور فيها المحاكمة الجنائية » فإذا اتفصلت 
الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى بات فيها أو عند انعهاء 
المحاكمة الجنائية بسبب آخر ء فإنه يترتب على ذلك عودة سريان 


لمعم 


رييفق 
تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سبوات 
على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يعد فى هذه الحالة مانعا قانونيا 
فى معنى المادة ؟8/ ١‏ من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور 
المطالبة بحقه فى التعويض بإعتبار ان ما تنتهى اليه امحاكمة 
الجنائية قد يؤئر سلبا أو إيجابا فى الحق محل طلب التعويض وعلى 
ذلك فلا يبدأ سريان تقادم دعوى التعويض المدنية إلا من اليوم 
التالى لإنقضاء الدعوى الجنائية على النحسو السابق بيانه؛ ومن 
ثم فلا يعتد فى هذا الخصوص بتاريخ إنقضاء العقوبة الذى لا 
يعصل بذلك المانع أو تعأئر به بداية إحتساب مدة سريان تقادم 
دعوى التعويض . وإذ كان من المقرر ان الحكم الذى يصدر من 
امحاكم العسكرية - والتى لا يقبل الإدعاء المدنى أمامها - يصبح 
نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر 
الذى إتخذه قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 6؟ 
لسنة ١455‏ المعدل بالقانون ؟م لسنة ١958‏ بديلا عن 
الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى 
أحكام الحماكم العادية ومن ثم فلا تنقضى الدعوى الجنائية 
العسكرية بصدور هذا الحكم والتصديق عليه قبل ان يصبح باتا 
بإستنفاد الطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر أو فوات ميعاده أو 
بتحقق أحد أسياب إنقضاء الدعوى الجنائية الأخرى , لما كان ذلك 
وكان الحكم الصادر فى الجبحة العسكرية رقم .. لسنة ١94٠١‏ 
السويس قد تصدق عليه فى ١9/؟7١1/٠:98١‏ ولم يعلن الى 
المحكوم عليه ولم يتخلذ بشأنه أى إجراء من إجراءات قطع التقادم 
التى عددتها المادة ١0‏ من قانون الاجراءات الجنائية - والتى أحالت 
الى أحكامه المادة العاشرة من قانون الأحكام المسكرية - الى أن 
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لفل 
إنقضت الدعوى الجنائية بقوة القانون فى 1١48/15/١5‏ وهو 
التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى الملسقط 
لدعوى التعويض المدنية التى لم ترفع إلا بإيداع محيفتها فى 
01 بعد سقوط الحق فى رفعهاء فإن الحكم المطعون 
فيه إذ إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القائنون 
ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أماس . 
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبيب الثالث على الحكم 
المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال وفى بيان 
ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من يوت 
علمهم بوقوع الحادث والكول عنه منذ تاريخ تسلمهم لجثة 
مورثهم ومع ذلك لم يرفعوا دعوى التعريض إلا فى ١54848/1١١/‏ 
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إنقضاء الدعوى 
الجنائية مع أن العلم اليقينى بشخص المسثول عن الضرر مرهون 
بغبوت خطا المتبوع كيما تعرتب مسئولية التابع التى لا تنبت بصقة 
نهائية إلا بصيرورة الحكم الجنائى العسكرى باتا وهو ما لم يتحقق 
إلا من تاريخ إصدار النيابة العسكرية قرارها بإنقضاء العقوبة فى 
1588/5 ثما يعيبه ويستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن استخلاص علم المضرور 
بحدوث الضرر وبشخص الممتئول عنه هو - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تسحتقل محكمة 
الموضوع بتقديرها بلا معقب عليها فى ذلك من محكمة التقض 
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة , لما كان ذلك وكات الحكم 
المطعون فيه قد إستخلص من مائر ظروف الدعوى وملابساتها , 


88خ 


: م ا/ا١‏ 
ومن بينها إصابة المجنى عليه المجند أثناء تأدية عمله بالقوات 
المسلحة من السيارة المملوكة لها وقيام الطاعنين بإستلام جنته بعد 
وقوع الحادث : واقعة علمهم بأن المطعون ضده بصفته هو المستول 
عن الضرر الذى أصاب مورثهم وربط بين هذا العلم اليقينى وبين 
تقاعسهم عن رفع دعوى التعرويض قبل أن يلحقها السقوط على 
النحو السالف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى من الطعن 
فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ويضحى 
النعى عليه بهذا السبب هجرد جدل تستقل به محكمة الموضوع 
ومن ثم غير مقبول . 

(الطعن ؛"/الالسسعةؤاق - جلة96/١/0ا649١)‏ 


حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها 
وبصفتها والمطعون ضدها الغانية أقامتا الدعوى رقم ... لسنة 
ههة! مدنى كلى جترب القاهرة على الشركة الطاعنه بطلب 
الحكم بالزامها بأن تؤدى لهما مبلغ “6٠.٠6٠‏ جنيه. وقالتا بيانا 
لها إن مورثهما المرحوم ..... كان يعمل لدى الشركة الطاعنه فى 
تجهيز وتركيب مصعد بالعمارة رقم ١1"‏ المبينة بالصحيفة . وإذ 
ترركت الطاعنة فتحات المصعد دون أبواب أو حواجز ما أدى الى 
مقوط مورثهما من إحدى هذه الفتحات وحدثت إصابته التى أودت 
بحياته وكان خطؤها هو السبب فى وقوع الحادث كما أنها 
مسئولة بإعتبارها حارمة لهذا المصعد وتلتزم بتعويضهما عن 
الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما من فقد مورثهما فقد أقامتا 
الدعوى . أدخلت الطاعنة المطعون ضدهما الثالث والرابعة وطلبت 
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م١‏ 
الحكم بإلزام المطعون ضده الثالث بماعلى أن يحكم به عليها . 
أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد أن إمتعمت الى شاهدى 
المطعون ضدههما الأولين قضت بتاريخ 148١/6/7١‏ بعدم قبول 
إدخال المطعون ضده العشالث وبإلرام الطاعنة أن تؤدى للمطعون 
ضدهما الأولين مبلغ إثنى عشر ألف جنيه تعريضا ماديا وموروثا 
ويوزع عليهما حسبما ورد بالأسباب . استأنفت الطاعنة هذا الحكم 
بالإمعئئاف رقم .... لسنة ٠١‏ ق القاهرة كما امتانفه المطعون 
ضدهما الأولين بالإسمعتناف الفرعى رقم .... لسنة لا١٠‏ ق 
القاهرة وبتاريخ 86 ١951١/6/١‏ حكمت المحكمة بتأييد الحكم 
المستأئنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض 
وقدمت اليابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالدسبة للهيئة 
المطعون ضدها الرابعة وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه . وإذ 
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للهيئة 
المطعون ضدها الرابعة أنها إختصمت من الطاعنة للحكم فى 
مواجهتها ولم يحكم عليها بشئ وأنها وقفت من الخصومة موقفا 
سلبيا وأن الطاعنة أمست طعنها على أسباب لا تتعلق بها . 
وحيث إن هذا الدفع فى محله لما هو مقرر - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة - انه يشترط فى الخصم الذى يوجه اليه 
الطعن أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه . لا 
كان ذلك وكانت الهيئة المطعون ضدها الرابعة قد إختصمت أمام 
محكمة الموضوع للحكم فى مواجهتها . وقد وقفت من الخصومة 


أ 4- 


رليفق 

موقفا سليا ولم يحكم عليها بشئ كما أن الطاعنة قد أسست 

طعنها على أسباب لا تتعلق بها ومن ثم فإن إختصامها فى الطعن 
يكرن غير مقبول . 

وحيث إن الطمن بالنسبة للن عدا الملطعون ضدها الرابعة 


وحيث إن حاصل أسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف 
القانون وأخطا فى تطبيقه وعاره القصور فى التسبيب والفساد فى 
الإمتدلال وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم الإبتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه إنتهى الى عدم قبول إدخال المطعون ضده 
الثالث فى الدعوى - ودوتن طلب منه - يسبب عدم إعلاتة 
بصحيفة الإدخال رغم زوال هذا الأثر بحضوره جلسات نظر 
الدعوى وتقديمه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لإنتفاء 
علاقته بامجنى عليه , هذا الى أن الحكم لم يعرض ليحث دلالة ما 
تمكت به من نفى صلتها بالأخير بعد أن تقدمت بإقرار وقع عليه 
المعون ضده الشالث يتضمن ان المذكور كان يعمل لديه وأنه من 
عماله . وإنتهى الحكم كذلك الى عدم مسبوليتها عن الحادث وفقا 
لأحكام المسئولية الشيئية الواردة فى المادة ١94‏ من القانون المدنى 
التى تمك بها المطعون ضدهما الأولين مع أنها لا تنطبق على واقع 
الدعوى ذلك أن الحادث إنما نمم عن مقوط المجنى عليه من فتحه 
المصعد الخالية من الباب أو الحاجز بخطبه ونتيجة عدم تبصره 
وإحتياطه ولا تعد هذه الفتحة بطبيعتها من الأشياء التى تتطلب 
حرامستها عناية خاصة أو يكون لها تدخلا إيجابيا فى وقوع 
الحادث, كما أن الحكم لم يتفهم حقيقة الغرض من إدخال الهيئة 


لخر غ8 - 


١/1 

العامة للتأمينات الاجتماعية فى الدعوى والذى قصد منه بيان ما 
إذا كان المجنبى عليه مؤّمنا عليه لديها من عدمه وأن ورثته قد 
حصلرا على تعويض منها عن الحادث وليس كما ذهب الحكم 
توجيها منها لدعرى الضمان قبل تلك الهيبة وهو مايعيبه 


وحيث إن هذا الشنعى برمشه مردود ذلك انه من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة انه يتعين على محكمة الموضوع ان تتقعصى من 
تلثقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين 
طرفى الدعوى وأن تتنزله على الواقعة المطروحة عليها دون ان تتقيد 
بالتكييف أو الوصف الذى ينزله الختصوم على تلك العلاقة بإعتبار 
ذلك من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض. وأن كل ما تولد به 
للمضرور حق فى التعريض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو 
تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعريض مهما أختلفت 
أسانيدها , وكان من المقرر أيضا ان استخلاص الخطا الموجب 
للمسئولية وعلاقة السببية بيته وبين الضرر أو نفيها هو من 
المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب 
مادام تقديرها سائفا ومستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى 
الأوراق ١‏ وأن لها تقدير قيمة الإقرار غير القضائى فلا تأخد به 
أصلا متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يغنيها عنه ويدعم ما 
إنتهت اليه . لما كان ذلك .وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعريض على خطتها 
الذاتى بعد أن نفى علاقة التبعية بين المجنى عليه وامطعون ضده 
الثالث امتنادا الى مااستخلصه من أوراق الدعوى أن الطاعنة كانت 
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للف 


قد اسندت أعمال توريد وتركيب المصعد الى شركة أخرى دون 
الأعمال المكملة لها التى ظلت الطاعنة مسئولة عنها ومنها تأمين 
فتحات المصعد بوضع أبواب أو حواجز عليها تمبع من سقوط 
العاملين بالممينى وتركتها بغير ذلك ثما تسبب عنه سقوط المجنى 
عليه ووفاته وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم فى شأن 
إستخلاص الخطأ وعلاقة السببية المؤدى الى تحقق مسئولية الطاعنة 
عن الحادث؛ وإطراح دلالة الإقرار الموقع عليه من المطعون ضده 
الشالث المتضمن أن المجنى عليه كان يعمل لديه ومن بين عماله , 
فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون فى 
حقيقته جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بلا 
رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض , ويضحى من ثم تخطئة 
الحكم فى قضائه بعدم قبول إدخال المطعون ضده الثالث الذى يتفق 
فى نتيجته مع رفض الدعوى قبله - بفرض صححه - غير منتج 
كما يفغدو الإدعاء بتطبيق الحكم أحكام المسئولية الشيئية على واقع 
الدعوى لايصادف محلا فى قضائه . وإذ إنتهى الحكم - وعلى 
ماسلف بيانه الى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن تعيبه 
فيما استطرد اليه تزيذا بشأن تكييفه لمبرر إدخال الهيئة العامة 
للعأمينات - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير 


مقبول . 
(الطعن 70 السنةؤاق ‏ اجل-مسسةغ 2١15/9‏ 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ١١11/‏ 
لسنة 8م مدنى أمام محكمة السويس الإبتدائية على المطعون ضده 
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١م‎ 

بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جيه تعريضا عن 
الأضرار المادية والأدبية التى لحمقت به . وقال بيانا لذلك انه من 
العاملين بالشركة التى يمثلها المطعون ضده بمهنة ميكانيكى تشغيل 
وأنه بتاريخ ١7‏ من سبتمبر سنة 194٠‏ وأثناء تأدية عمله إنفجر 
الجهاز الذى يعمل عليه فأصيب بحروق بالوجه واليد اليمنى 
والعين على التحو المبين بالعقرير الطبى وظل يتردد على العلاج 
حتى تاريخ ١7‏ من يوليو سنة ١94‏ وقد أسفرت الإصابة عن 
ضمور بمقلة العين اليسرى هع عدم رؤية الضوء وثم عمل ترقيع 
القرينة وزرع عدمة بالعين اليمنى وقد بلفت نسبة العجز 584/ 
وأن السبب الاشر لإصابته هو خطأ المطعون ضده بصفته لعدم 
اتخاذه إجراءات ضمان سلامة وأمن عماله أثناء تأديتهم العمل وفقا 
نا يوجبه قانون العمل . وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية نتيجة هذه 
الإمابة يقدر التعريض عنها بالملغ المطالب به فقد أقام الدعوى 
دفع المطعون ضده بسقوط حق الطاعن فى طلب التعويض بالتقادم 
الشلائى . أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد أن سمعت 
أقوال الشهود حكمت بتاريخ 8؟ من مارس سئة ١944894‏ برفض 
الدفع المبدئ من المطعون ضده وبإلزامه بان يؤدى للطاعن تعريضا 
مقداره ثمانية آلاف جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستسساف 
رقم .... لسنة ١ق‏ لدى محكمة استئساف الإسماعيلية ٠‏ مأمورية 
استشاف السويس ٠‏ كما استأنفه المطعون ضده بالإستئناف 
رقم .... لسنة ١ق‏ وبعد أن ضمت المحكمة الإستئناف الأخير 
الى الأول حكمت بتاريخ © من هايو سنة ١443١‏ برفض استئناف 
الطاعن وفى موضوع الإستدداف رقم .... لسنة ١7‏ ق بإلغاء الحكم 
المستانف والقضاء بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض بالتقادم . 
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ماماو 
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة 
فى غرفة المشورة حددت جللة لنظره وفيها التزمت الديابة رأيها . 


وحيث إن ثما بنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال والقصور , وفى بيان ذلك 
يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقه فى طلب 
التعريض على سند من أن الدعوى به قد رفعت بعد مضى أكثر من 
ثلاث سبوات هن تاريخ وقوع الحادث . فى حين أن حاب التقادم 
المنصموص عليه فى المادة ١7‏ من القانون المدنى لا يدأ إلا من 
يوم علم المضرور بحدوث الضرر علما حقيقيا يحيط بوقوع الضرر 
وبشسخص المسئول عنه ذلك انه ظل يتردد على العلاج حتي 
اسعقرت حالته الصحية وعلم بحقيقة الضرر عند ثيوته بقرار 
اللجنة الطبية انختصة بتاريخ ١‏ هن يوليو منة ١4988‏ التى انتهت 
الى تقدير ننية العجز بواقع 584 / وهن هذا التاريخ يتعين ‏ 
إحتاب بداية التقادم . وإذ رفعت الدعوى بطلب التعويض عن 
هذا الضرر بإيداع صحيفتها بتاريخ لا هن نوفمبر سنة 8م944١‏ 
فإنها لا تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى ويكون الحكم المطعون 
فيه حين إنتهى الى القضاء بسقوط حق الطاعن فى المطالبة 
بتعريض ذلك الضرر قد جاء معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا العى فى محله ذلك أن المراد بالعلم الذى 
يبدأ منه سريان التقادم الشلاثى المقرر بن المادة 1797 من القانون 
المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى 
الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسثول عنه بإعتبار ان انقضاء 


7غ 


١م‎ 


ثلاث سدوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق 
التعريض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته ثما يستعبع 
سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم . ولاوجه لإفتراض هذا 
التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم 
الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. لا 
كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا بدأ إلا من التاريخ الذى 
يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذى يطالب بالتعريض عنه . وانه 
وإن كان إستخلاص علم المضرور به وبالتخص الملترل عنه هو 
من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أن 
نحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسياب التى بنى 
عليها الحكم إستخلاصه ليس من ثأنها ان تؤدى عقلا الى النتيجة 
التى انتهى اليها . لما كان ذلك وكان الطاعن يطالب بالتعويض عن 
العاهة المستديمة التى ثبت بتقرير اللجنة الطبية فى ١7‏ من يوليو 
سنة ١8488‏ والتى تخلفت لديه من إصابته , وكان الشابت من 
إخطار العودة الصادر من قطاع الأمن الصناعى والمرفق ضمن حافظة 
مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة . انه ظل يعالج من 
إصابته التى حدثت بعاريخ ؟ ١‏ من مبتمبير سبة ١948/60‏ ختي إنتهى 
علاجه فى ١8‏ فبراير سنة ١988‏ وأن التقرير الطبى عن حالته قد 
تضمن أن يسند البه عمل خفيف لدة ثلاثة أشهر بعيدا عن 
الأبخرة والغازات على أن يعاد عرضه على القطاع الطبى بعد هذه 
المدة ثم ورد بتقرير اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى 
الصادر بتاريخ ١7‏ من يوليو سنة ١488‏ والمرفق بنفس الحافظة ان 
العجز المتخلف لدى الطاعن من إصابته بلغت نسسبته 884/ ء وإذ 
قرن الحكم المطعون فيه علم الطاعن بحدوث ذلك الضرر بتاريخ 
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موك/وذا 


وقوع الإصابة فى هن سبتمبر منة هلّمةؤ مع إنتعفاء العلازم 
الحتمى بينهما ودون بيان العناصر التى استخلص منها اقتران العلم 
بذلك التاريخ أو يعرض لدلالة الممتندات التى قدمها الطاعن 
ويخضعها لتقديره . فإنه يكون فضلا عن فاده فى الإستدلال قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله ثما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لحث باقى أمباب الطعن . 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .وما تقدم وكانت 
الأوراق قد جاءت خالية ثما يدل على علم المستاتف ضده فى 
الإستئناف رقم .... لسنة ٠ق‏ بما أسفرت عنه اصابعه - التى 
ظل يعالج منها منذ ؟١‏ عن سبتمبر سنة ١198٠‏ وحتى ١0‏ فبراير 
سنة ١988‏ - من تخلف عاهة لديه وذلك قبل إخطاره بتقرير 
اللجنة الطبية فى ١"‏ من يوليو سنة 194848 , ومن ثم يتعين 
الإعتداد بهذا التاريخ بإعتباره تاريخ علم المذكور الحقيقى بالضرر 
ويتعين إحتساب مدة الثلاث ستوات المتصوص عليها في المادة 
هن القانون المدنى من هذا التاريخ لا من تاريخ حدوث 
الإصابة . وإذ كانت صحيفة الدعوى الإبتدائية قد أودعت إدارة 
كتاب المحكمة فى لا من نوفميبر سنة ١5988‏ فإنه لا تكون قد 
إنقضت ثلاث سنوات من اليرم الذى علم فيه المضرور بحدوث 
الضرر ويكون الدفع بالسقوط المبدى من المستانف على غير 
أماس . ويضحى الحكم المستأنف فى محله حين قضى برفض هذا 
الدفع ويععين تأيده فى هذا الشأن لما إنتهى اليه من نتعيجة 
صحيحة . لما كان ذلك وكان مفاد المادة 54 من قانون التأمين 
الإجتماعى الصادر بالقاتون رقم 4/ا لمنة 184108 - المنطيق على 
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وكناا 
واقعة الدعوى - انه يجوز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين 
عته الجسمع بين التعويض الذى يكفله قانون للتأمين الاجتماعى 
والتعويضات التى تستحق عن الإصابة بناء على أحكام المسئولية 
التقصيرية وذلك قبل صاحب العمل متى كانت الإصابة قد نشات 
عن خطا من جانبه ٠و‏ كان الثنابت من تقرير الأمن الصناءى 
بالشركة التى يمثلها المستأنف ضده فى الإستئناف رقم ل 
لسنة ١ق‏ والمقدمة صورته ضمن حافظة مستندات المستأئف 
المودعة برقم ١‏ بالملف الإبتدائى أن أسياب وقوع حادث إصابة 
المستانف ترجع الى : )١(‏ عيوب فى تصميم الجهاز الذى كان 
يعمل عليه المذكور تتمثل فى عدم وجود بلوف عازلة لزجاجة 
البيان مع بلف تصفية حتى يمكن عزل هذا الجزء قبل البدء فى 
محاملة إحكام الربط . (؟) سوء التقدير من جانب المصاب لعدم 
تأمين نفسه بإرتداء مهمات الوقاية المنامبة لحماية الجسم والوجه 
والعين قبل البدء فى العمل تحسبا لأى طارئ » الأمر الذى يثبت 
منه وقوع خطا من جانب الشركة التى يمشلها المستانف ضده تمثل 
فى عدم اتخاذها إجراءات إختبار الجهاز الذى عهدت الى المستأنف 
بالعمل عليه وتدارك عيوبه قبل إسنادها اليه العمل المنوط به ء وأن 
هذا الخطا قد ساهم مساهمة إيجابية فى إحداث إصابة الأخير 
والتى تخلف لديه من جرائها العاهة المتديمة الثابتة بتقرير اللجنة 
الطبية والمؤرخ ١‏ هن يوليو منة ١484‏ والتى بلغت نسبتها 
6 وترى المحكمة تقدير التعويض المستحق للمستانف عن 
الضررين المادى والأدبى اللذين لحقا بالمستاتف بسبب هذه العاهة 
بمبلغ عشرة الاف جنيه ‏ وذلك وفقا للعناصر التى أوردها الحكم 
المستأنف ومراعية فى ذلك مقدار ما ماهم به المستأنف بخطتثه - 


-ه6"خغ- 


قفن 
تعديل مقدار التعريض الذى انتهى اليه الحكم المستأنف الى هذا 
المبلغ . 
(الطعن غ8" لسسةؤكق - د جلس نةة1١/9/ا؟ة؟١ا)‏ 


وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليها الأولى عن نفسها 
وبصفتها وصية على ولديها أقامت الدعوى رقم .00... الصنة 
7 مدنى شمال القاهرة الإبعدائية ضد الطاعن بصفته والمطعون 
عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 
خمسة عشر ألف جنيه , كما أقامتا المطعون عليهما الثانية والثالثة 
الدعوى رقم ...ل لسنة 1485 مدنى شمال القاهرة الإبتدائية 
ضد نفس المدعى عليهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن 
يدفعا لهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وقلن بيانا لذلك إنه 
بتاريخ ١941/82/951/14‏ تسبب المطعون عليه الرابع - تابع الطاعن 
- بخطمه فى موت مورثيهن المرحومين ملل ةمع وتحرر 
عن ذلك قضية الجبحة رقم ... لسنة ١419/86‏ أمن دولة قليوب 
حيث قضى بإدانته بحكم نهائى تصدق عليه من مكتب شئون أمن 
الدولة فى 48١/؟7١/905١‏ وصار باتا . وإذ لحقتهم من جراء 
ذلك أضرار مادية وأدبية تقدر ان التعويض عنها بالمبلغ المطالب به 
فقد أقمن هاتين الدعريين . وبجلة ١94810/1١١/1١١‏ أضفن طلا 
جديدا هو القضاء لهن بالتعويض الموروث فدقع الطاعن بسقرط 
الحق فى المطالبه به بالتقادم الشلائى . وبتاريخ ١584/84/١4‏ 
حكمت المحكمة فى الدعوى رقم .... لسنة ١9487‏ بإلزام الطاعن 
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يفيل 
والمطعون عليه الرابع بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليهما الثانية 
والنالئة مبلغ 686٠٠‏ جنيه وفى الدعوى رقم ١7١14‏ سنة ١94805‏ 
بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليها الأولى عن نفسها 
وبصفتها مبلغ 0.0٠٠‏ جنيه , استأتفت المطعون عليهن الثلاثة الأول 
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالإستئناف رقم ... 
لسنة ٠١5‏ ق »ء كما امتأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالإستئناف 
رقم ... لسة 5١٠اق‏ وتمسك أمامها بسقوط الحق فى المطالبة 
بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى . ضمن المحكمة الإستئنافين 
ورحكمت فى ؟١598:/17/1١‏ بتأيد الحكم الممعانف - طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت 
فيها الرأى بنقض الحكم المطعرن فيه .وعرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مثورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بثانيهما على 
الحكم المطعون فيه مخالفة الشابت بالأوراق والقصور فى التسبيب 
والإخلال بحق الدفاع .وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام 
محكمة الموضوع بإنتفاء الدليل على خطأ تابعه - المطعون عليه 
الرابع الذى أدى الى حدوث الضرر الموجب لمسكوليته وإلزامهما 
بالتعويض إذ لم يغبت من الأوراق ان مورث المطعون عليها الأولى 
كان بين المجنى عليهم فى الحادث , غير ان الحكم المطعون فيه لم 
يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى وواجهه بما لا يصلح ردا 
عليه وقضى بإلزامه بالتعويض المحكوم به لها وهو ما يعيبه 
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يفن 
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أن المقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة - ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم 
الواقع فى الدعوى وبحث المستندات المقدمة لها وتقدير الأدلة 
المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه مها 
وإستخلاص ماتراه يتفق والواقع فى الدعوى .ولا تشريب عليها إن 
هى لم تتبع الخصوم فى شتى مناحى حججهم وأوجه دفاعهم 
وحسبها ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم 
قضاءها على ما يكفى لحمله دون أن تكون ملزمه بتكليف الخصوم 
بتقديم الدلبل على ما يدعونه أو لفت نظرهم الى مقتضيات 
دفاعهم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - وفى نطاق ما 
لمحكمة الموضوع هن سلطة تقديرية - قد واجه دفاع الطاعن فى هذا 
الخصوص بقوله ( .... أما عن السبب الشانى من أسباب هذا 
الامتئناف من أن مورث المستأنف ضدها المرحوم ...لم يكن 
ضمن ركاب القطار ...... فهو قول مردود بأن الأوراق لم تثغبت 
عكس ذلك .... ) وإذ كان هذا الإستخلاص سائغا وله معينه من 
الأوراق ويكفى لحمل قضاء الحكم ويؤدى ألى النعيجة التى إنتهى 
اليها فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون مجادلة فيما تستقل محكمة 
الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض . ومن ثم غير 
مقبول . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببى الطعن على 
الحكم المطعون فيه مخالقة القاتون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه 
برفض الدفع المبدى منه بسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الموروث 
بالتقادم الغلاثى عملا بنص المادة ١77‏ من القانون المدنى على ما 
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يفن 
ذهب اليه من أن الدعوى أقيمت إبتداء خلال الثلاث سنوات من 
أنواع التعويض بعد ذلك لا يعد بمثابة دعوى جديدة أو طللبات 
جديدة . فى حين ان التعريض الموروث يغاير التعويض عن الأضرار 
المادية والأدبية التى حاقت بالورثة شخصيا من جراء وفاة مورثهم , 
وأن الشابت من الأوراق ان الحكم الصادر فى قضية الجسحة رقم ... 
لسنة ©8/ا5١‏ أمن دولة قليوب قد صار باتا بتاريخ 1١99/98/19 /1١4‏ 
بينما طلب المطعون عليهن الثلاثة الأول القضاء لهن بالتعريض 
الموروث فى ا/ؤزؤزم/ اموا وبعد مرور أكفر من ثلاث سنوات 
من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتا . وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وقضى بالزامه بتعريض موروث . فإنه يكون معيبا 


وحيث إن هذا النعى مديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه 
امحكمة - أن الدعوى اللمباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم 
العلاثى المنصوص عليه فى امادة ؟هلا من القاتون المدنى وهذا 
التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم 
وإنقطاعها . فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر 
والذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت 
الدعوى الجدائية على مقارفها . فإن التقادم بالنسبة لدعوى المضرور 
قبل المومن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجبائية ولا 
يعود التقادم الى الريان إلا منذ عمدور الحكم البات أو إنتهاء 
المحاكمة الجنائية بسبب آخر بعد رفعها . وكان من المقرر - اته 
يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط ان يتوافر 
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ايفن 


فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى براد اقتضاؤه . ولهذا لاتعتبر 
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ماقاطعه له إلا فى خموص هذا الحق 
وما التحق به من توابعه ما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه . فإن 
تغاير الحقان أو إختلفا فى المصدر أو الخموم فالطلب الحاصل 
بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر » لما كان 
ذلك وكانت محيفنتا الدعويين رقم ... ..... لسنة 1541 مدنى 
شمال القاهرة الإبتدائية اللتين أقامتهما المطعون عليهن الثلاثة 
الأول بطلب الحكم لهن بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى 
حاقت بهن من جراء وفاه مورثيهن لا تحمل معنى الطلب الجازم 
بالسعسويض عن الضرر المادى الذى أصاب المورثين وكان هذا 
التعوريض لا يعتبر من توابع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية 
التى حاقت بالورثة إذ لا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه . لأن 
موضوع كل من الطلبين والدائن فيه يختلف عن الآخر . ذلك أن 
التعويض الموروث إنما هو تعويض مستحق للمورث عن ضرر اصابه 
وتعلق الحق فيه بتركته وآل الى ورثته بوفاتهن فتتحدد أنصبتهم فيه 
وفقا لقواعد التوريث وأحكامه المععبرة شرعاء بينما التعويض الآخر 
هو تعويض عن ضرر حاق بالورثة أنفسهم نتيجة فقدان مورثهم 
وتعلق الحق فيه بأشخامهم . فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا 
النظر وقضى بتعويض المطعون عليهن الثلاثة الأول عن الضرر 
المادى الذى أصاب مورثيهن رغم ثبوت المطالبة به بعد مضى أكثر 
من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائى باتا , فإنه يكون قد 
أخطا فى القانون ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن وحيث إن التزام المطعون عليه الرابع مع الطاعن 
قبل المطعون عليهن الثلاثئة الأول هو التزام بالتضامن . فإن نقض 
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مك١‏ 
الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالدسية للمطعون عليه الرابع 
ولو لم يطعن فيه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين إلغاء 
الحكم المستاتف فيما قضى به من تعريض موروث والقضاء بقوط 
حق المطعون عليهم الثلاثة الأولى فى المطالبة به . 
(الطعن ا"املسلةاكق ‏ جلس ة# 21١931‏ 


وحيث إن الوفائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعرى 
رقم .... لسسة ١9879‏ مدتى دمنهور الإبتدائية طلبا لحكم يلزم 
الشركة الطاعنة بأن تؤدى اليهم تعويضا عما لحقهم ولحق مورثهم 
من أضرار هادية وأدبية بسيب قتله خطا فى حادث سيارة مؤمن من 
مخاطرها لديها وثبت خطا قائدها بحكم جنائى قضى بإدانته 
قبلت المحكمة دفع الطاعئة بقوط الدعوى بالتقادم الشلاثى 
اللنصوص عليه فى المادة ؟هلا من القانون المدنى وقضت بسقوطها 
بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالإستثناف رقم .ل لنة ٠ه‏ 
ق الأسكندرية ٠‏ مأمورية دمنهور : بطلب إلغاء الحكم والقضاء لهم 
بكامل طلباتهم وبتاريخ 1444/8/5١‏ حكمت المحكمة بإلفاء 
الحكم اللتأنف وأحالت الدع وى الى التحقيق لإثبات 
عناصرها ثم قضت بتاريخ ١546/7/48‏ بعد بسماع الشهود 
للمطعون ضدهم على الطاعنة بالتعويض الذى قدرته . طعنت 
الطاعنة فى هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت العيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضهما . وإذ عرض الطعن على هذه 
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م10 
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلة لنظره الترمت فيها النيابة 
رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القاتون والفساد فى الإستدلال 
وذلك حين رفض ما تمسكت به من إعتبار دعوى المطعون ضدهم 
رقم ... لسنة ١1954٠‏ مدنى دمنهور الإبتدائية السابق إقامتهم لها 
بذات الحق كأن لم تكن لعدم تعجيلها بعد وقفها جزاء وبالعالى 
زوال أئرها فى قطع التقادم إستنادا من الحكم على أن هذا الدفع 
من الدفوع الشكلية يقط بالتحدث فى الموضوع وهو منه غير 
صحيح إذ لم يشر المطعون ضدهم عن تلك الدعوى إلا لدى 
محكمة الإستعساف ثم تردى الحكم بعد ذلك حين اعتبر يوم 
0/٠/١‏ تاريخ الحكم يوقف تلك الدعوى السابقة جزاء 
آخر إجراء قاطع للتقادم يبدأ منه سريان التقادم من جديد بما يعيبه 


ويتوجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك بأن الكلام فى الموضوع 
السقط لحق المدعى عليه فى التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن 
إذا مضت مدة الوقف الجزائى ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة 
طبقا للمادة 44 من قانون المرافعات هو الكلام فى ذات موضوع 
الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظرا لما يحمله التعرض لموضوعها 
من معنى الرد على الإجراءات بإعتبارها صحيحة , وبالتالى النزول 
عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . أما إذا أقام المدعى 
دعرى جديدة بذات الحق بدلا من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز 
للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كان لم تكن فى أى 
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١م‎ 


حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه فى 
موضوعها إذ لا يفيد الكلام فى موضوع الدعوى الجديدة معنى 
النزول عن التمسك بإعتبار الدعوي السابقة كأن لم تكن . وإذ 
كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه الصادر 
بعاريخ 1554/8/1٠١‏ ان المطعون ضدهم سبق وأقاموا الدعرى 
رقم .... لسدة ١45٠‏ مدنى دمنهور الإبتدائية ثم قضى بتاريخ 
٠0/١‏ بوقفها جزاء ولم يثبت فى الأوراق تعجيلها وإنما 
أقاموا الدعوى الحالية بإجراءات جديدة دفعت فيها الطاعنة 
بسقرطها بالتقادم الثلاثى المنصرص عليه فى المادة ؟ هلا من القانون 
المدنى متمسكة بإعتبار الدعرى السابقة كان لم تكن وزوال أثرها 
فى قطع التقادم لعدم تعجيلها من الوقف . وكان الحكم المطعون 
فيه المشار اليه قد رفض هذا الدفع إمسادا الى أن الطاعنة لم 
تعمسك بإعتبار الدعوى السابقة كان لم تكن إلا بعد التحدث فى 
موضوع الدعوى الخالية أمام محكمة أول درجة ثما تعتبر معه متنازلة 
عن التمسك به وبالتالى تظل الدعوى السابقة مححفظة بكافة 
آثارها القانونية ومنها قطع التقادم معتدا بتاريخ وقفها فى ١95٠١/‏ 
١/9‏ كآاخر إجراء صحيح فيها قاطع له يبدأ منه سريان التقادم 
الغلاثى من جديد مع أن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة 
القضائية عملا بالمادة .م8” من القانون المدنى لا يتحقق - 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بصدور حكم نهائى فيها 
بإجابة صاحبها الى طلبه كله أو بعضه أما إنتهاؤها بغير ذلك فإته 
يزيل أثرها فى الإنقطاع ويصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمرا لم 
ينقطع . لما كان ذلك فإن الحكم على نحو ما تقدم جميعه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القاتون بما يوجب نقضه . 


ا 


رفن 

وحيث إن نقض هذا الحكم الصادر بعاريخ ١994/4/١١‏ 

فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعرن ضدهم 

بالتقادم الشلائى يترتب عليه إلفاء الحكم الصادر فى موضوع 

الإستئناف بتاريخ 1946/7/8 الذى قضى للمطعون ضدهم 

بالتعويض بإعتباره لاحقا للحكم المنقرض ومؤسسا على قضائه ومن 

ثم يتعين القضاء هذا الحكم الأخير وذلك وفقا للمادة ١/ا١1/١‏ 
من قانون المرافعات . 

(الطعن 47886 لسسة56ق - جلسة9ا؟///ا551اسلمغ4 ص 8ه 6) 


القضاء بققبول دفع الطاعنة بطلان إعلانها بصحيفة الدعرى 
لعدم توقيع المحضر على صورة الإعلان . لا تنتهى به التصومة . 
عدم زوال أثر إيداع الصحيفة قلم الكتاب في قطع التقادم . (مثال 
بشأن عدم زوال أثر إحدى دعويين بتعويض عن الضرر ذاته فى 
قطع التقادم) . 


(الطعن هوهلا للعة لؤلةق - جلة 8/١5‏ ةل 


القضاء بإيقاف الدعوى لعدم تنفيف قرار للمحكمة . غير 
منه للخصومة فيها . عدم زوال أثر إيداع صحيفتها قلم 


الكتاب فى فول التقادم . 
إذ كان الغابت بالأوراق - وحصله الحكم المطعرن فيه - أن 
المطعون ضدهم السجة الأوائل أقاموا الدعوى مل. لسستة 


...... مدنى كلى جتوب القاهرة على الهيئة الطاعنة قبل اكتمال 
مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة ١797‏ من القانون المدنى حيث 
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عفن 
قضى بإيقافها لعدم تنفيذ قرار للمحكمة وهو قضاء لا تنتهى به 
الخصومة فى تلك الدعوى ومن ثم لا يزول به أثر إيداع صحيفتها 
قلم كتاب المحكمة فى قطع التقادم . 


(الطعنان 1937 ع78!! لسنة لاكق - جلسة 6١4/5/1ةة5١)‏ 


الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكما تقريريا 
كاشفاً . مزداه . الحكم بإدانة قائد السيارة استثنافياً غيابياً . مرور 
ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو إتخاذ إجراء قاطع 
لعقادم الدعوى الجنائية . أثره . انقضاؤها . إقامة المضرورين 
دعواهم المانية بعد مضى أكثر هن ثلاث سنوات من تاريخ هذا 
الإنقضاء . سقوط الحق فى رقعها بالتقادم . احتساب الحكم 
المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم فى المعارضه الإستئنافية 
بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة برغم اكتمال عناصر التقادم 
قبل صدوره . خطأ . 


(الطعن 6.5ه للدة8"ق - جلسة 1933/١١/8‏ 


للا كمان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الفعل الذى سيب 
الضرر للمضرور جرية وأن المؤمن له مسئول عن الحقوق المدنية عنه 
وأن الحاكمة الجنائية لم تنته إلا فى ١؟/75١447/1١‏ بصيروره 
الحكم الجنائى باتاً . فإن التقادم الثلاثى المسقط لححق المضرور فى 
الرجوع على المؤمن يبدأ فى السريان من اليوم التالى لهذا التاريخ 
وإذ كانتت الدعوى الماثلة قد رفعت بتاريخ 15947//9 فإنها 
تكون قد اقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء 
المحاكمة الجنائية ويكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى 


9/0 


نف 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع 
بسقوط الحق فى إقامه الدعوى بالتقادم وبتعديل الحكم المسعانف 
إلى ألزام الطاعمة بأن تؤدى إلى المطعون َدهما مبلغ ٠..؟١‏ 
جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه ثما يوجب 


وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ونا تقدم يتعين 
القضاء فى موضوع الإستسناف رقم ١١888‏ لسنة “١١اق‏ - 
القاهرة بإلغاء الحكم المستاأنف وبسقوط الحق فى إقامة الدعوى 
بالتقادم الشلاثى وفى موضوع الإستناف 648؟١‏ لسنة 1١‏ 
القاهرة برفطه . 


(الطعن 7814٠‏ لسنة ماق -جللة 0.0/١/١8‏ !الم ينشر بعد) 


وحيث إن هذا التعى سديد ذلك أته إذ جرى نص الفقرة 
الأولى من المادة ؟7١‏ من القانون المدنى على أنه «تسقط بالتقادم 
دعوى التعويض الناشئة شن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث 
بنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص 
المثول عه وتسقط هذه الدعوى على كل حال بإنقضاء خمس 
عشرة منة من يوم وقوع العمل غير المشروعه فقد دل على أن 
التقادم الثلاثى المشار إليه لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم 
الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول 
عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث منوات من ثبوت هذا العلم ينطرى 
على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على 
المسئرل بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم » ولا 
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سفن 


وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم 
المسقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحبط بوقوع الضرر أو 
بشخص المسئول عنه ء وإذ كان استخلاص علم المضرور بحدوث 
الضرر وبشخص السئول عنه وإن اعتبر من السائل المتعلقة بالواقع 
التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط 
رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه لا 
تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها . وانه من المقرر أيضاً أن 
أمباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا انطوت على 
عيب يمس سلامة الإستنباط ويتحقق ذلك إذا استيدت المحكمة فى 
اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو 
إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبعت لديها أو وقوع تناقض 
بين هذه العنامر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى 
انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبعت لديها . لما 
كان ما تقدم وكان الغابت هن الأوراق أن الطاعنين لم يكونا طرفا 
فى المحضر رقم ١‏ لسنة ١44886‏ عوارض وخلت بثما يفقيد أخطارهما 
بما تم فيه . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاء بسقوط حقهما فى 
التعريض بالتقادم الثلاثى استناداً إلى أن علمهما بالضرر وبشخص 
المسئول عنه تحقق منذ تاريخ وفاة مورثهما رغم انعفاء التلازم 
الحتمى بينهما . ففغلا عن أن ماساقه من عناصر استخلص منها 
افتراض العلم بوقوع الحادث وهو تحمرير المحضر السالف بياته عن 
واقعة الوفاة واستخراجهما إعلام شرعى بوفاته . وتصريح بدفن 
الجئة ,» وحصولهما وشقيقى المتوفى على معاش شهرى », لا يؤدى 
بالضرورة إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا يفيد علم الطاعنين 
اليقينى بالضرر الحادث وبشخص محدثه , ومن ثم فإنه يكون معيآ 


الاج 


فق 
بالقمور والفاد فى الإستدلال ثما يوجب نقضه . على أن يكون 
مع النقض الإحالة . 
(الطعن 445 للنة 5ق - جلسة ؟75/19/١٠٠؟‏ لم ينشر بعد) 
لما كان ذلك وكان النابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت 
الدعوى الجنائية ضد قائد الجرار الزراعى لأنه تسبب بخطمه فى 
موت مورث المطعون ضدهم وقضى فيها من محكمة الجبح بإدانته 
وتأيد هذا القضاء من محكمة الجنح المستائفة وطعن عليه بطريق 
النقض وقضى فيه بالنقض والإحالة بتاريخ 1586/15/١١‏ إلا أن 
هذا القضاء لم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى 
انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ ١٠1/؟94848/11١‏ ولما كان المطعون 
ضدهم قد رفعوا دعواهم المدنية بالصحيفة المودعة قلم كتاب 
الحكمة فى ١847/٠١/1١‏ وبعد مطى أكثر من ثلاث سنوات من 
تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم 
النصوص عليه فى المادة 1هل/ا من القانون المدنى , وإذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى بدء حساب التقادم بتاريخ 
صدور قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق فى ١141/1١/1١‏ ورتب 
على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم والحكم بالتعويض فى حين 
أن ذلك القرار لا أثر له فى قطع التقادم على التحو السالف بيانه 
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع مالح للفصل فيه . وما تقدم يتعين 
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الحق فى إقامة الدعوى 
بالتقادم العلاثى . 
(الطعن ٠5لا‏ لمنة 4ق - جلسة 7١١٠/6/79‏ لم ينشر بعد) 


ولاخ 


شيل 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة 
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين اعتبر 
مدة تقادم دعوى المضرور قبل شركة التأمين الطاعنة لم تكتمل 
استنادا منه لأحكام المادة 977 من القانون المدنى والتى تنظم تقادم 
دعوى المضرور قبل المسعول بيدما تخضع دعوى المضرور قبل 
شركة التأمين لأحكام المادة هلا مدنى والتى لم تشترط لبدء 
مريان التقادم قبل الشركة علم المضرور بشخص لمسعول عن 
الضرر وانتهى به ذلك إلى رفض الدفع بالتقادم الثلاثى والقضاء 
بالتعويض الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك إنه يبين من الإطلاع 
على أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بجللمة 9؟/؟١/19495١‏ 
إنه اسعند فى قضائه يرفض الدفع بالبقادم ااشلاثى الجدى من 
الشركة الطاعنة إلى القول «وحيث إنه وعن الدفع المبدى بسقوط 
الدعوى بالتقادم الثلاثى فإنه وإعمالاً لحكم النقض مالف البيان فإن 
الدعوى المطروحة قد أقيمت فى الميعاد الذى رسمه القاتون 
ويضحى ذلك الدفع فاسد الأساس متعينا رفضه ء وهو ما لا 
يستفاد منه الإستناد إلى أى من المادتين ؟17١‏ أو 89/ من القانون 
المدنى فى القضاء برفض الدفع أو الدفع استناداً إلى المادة ١1/7‏ من 
القانون المدنى حالة وجوب إعمال المادة ؟هلا من ذات القانون لا 
يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعى عليه 
بسبب التعى على غير أساص . 


(الطعن ٠١“‏ لمنة هلاق - جلسة 8م/؟/ ٠١.١1١‏ لم ينشر بعد) 


-ة/اغ- 


ففق 
جرى نص الفقرة الأولى من المادة ؟/ا١‏ من القانون المدنى 
على أنة ' تسقط بالتقادم دعوى التعريض الناشئة عن العمل غير 
المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فية المضرور 
بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنة . وتسقط هذة الدعوى على 
كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير 
المشروع فقد دل على أن التقادم الشلاثى المشار الية لا يبدأ فى 
السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط بة المضرور بوقوع 
الضرر ويشخص المسئول عنة باعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من 
ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعريض الذى 
فرضة القانوند على المثول بما يستتبع مقوط دعوى التعويض 
جمضى مدة التقادم. 
(الطعن 845 لنة ؟5 ق جلة5//755/١٠0٠5‏ لم ينشر بعد) 


النص فى المادة 11/9 نتمم ذات القانون على أنة' تنسقط 
بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء 
ثلاث منوات من اليوم الذى علم فية المضرور بحدوث الضرر 
بالشخص المسئول عنة ' والنص فى المادة 61؟ من قاتون 
الاجراءات الجداية على أنة' لمن لحقة ضرر من الجريمة أن يقيم 
نفسة مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى 
الجبائية فى أى حالة كانت عليها الدعرى تع والنص فى 
المادة 854؟ مكررا من القانون الأخير على أنة ' يجوز رفع الدعوى 
المانية قبل المؤمن لدية لتعويض الضرر التاشىء عن الجريمة أمام 
امحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لدية جميع 
الأحكام الخاصة بالمسبول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا 


فرع - 


رقفلل 
القانون ' مفادة أن المشرع تيسيراً على المضرور من حوادث 
السيارات فى الحصول على حقه قد استفناه من القواعد العامة 
المتصلة باختصاص لمحاكم المدنية وأجاز له الإدعاء بحقوقه المدنية 
امام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لدية 
ووحيد فى إجراءات نظر الدعويين امام المحكمة الجنائية كما وحد فى 
مدة سقوط كل منهما وإمعانا من المشرع فى بسط حمايتة على 
حق المضرور الزم المؤمن لدية بأداء ما يحكم به له قبل المسثول من 
تعويض نهائى مهما بلغت قيمتة حتى ولو لم يكن مفلا فى 
الدعوى التى صدر فيها الحكم . وإلزام المؤمن لدية على هذا النحو 
جاء أيضأ استشاءا من القواعد العامة فى الإثبات والتى تقصر 
حجية الأحكام على الخصوم أطرافها . وبذلك يكون القانون قد 
فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضررر قبل المسئول عن الحق المدنى 
ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور. 


( الطعن؟771١‏ لسنة ١لا‏ ق جلسة ٠./5/؟١٠756‏ لم ينشر بعد) 


-كامغ- 


م١‏ 
". المسئولية عن عمل الغير 
ماده 1177 


)١(‏ كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص 
فى حاجة الى الرقابة ‏ بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية 
أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك 
الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام 
ولو كان هن وقع منه العمل الضار غير ميز . 

(؟) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة إذا لم يلغ 
خمس عشرة سنة أو بلغها وكان فى كنف القائم على 
تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة 
أو المشرف فى الحرفة مادام القاصر تحت اشراف المعلم أو 
الشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو 
الى من يتولى الرقابة على الزوج . 

(*) ويسحتطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من 
المسكولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة .أو اثبت ان 
الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من 
العناية . 


النصوص العريية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


-المغ- 


لفل 


مادة ١9“‏ ليبى و88١7‏ عراقى و4١‏ سورى و١١‏ 
لبعانى و668١‏ سودانى و 58 كويتى وم 7588 أردنى . 


المذلكرة الابضاحية : 


١‏ ..... يحتاج الانسان الى الرقابة أما بسبب قصره ؛ وأما 
بسبب حالته العقلية أو الجسمية , ولهذا يشرف الأب أو من يقوم 
مقامه على ابنه القاصر . ها بقى الابن محتاجا الى الرقابة . 
على ان متوية الشخص عما يقع ثمن نيطت به رقابتهم تظل 
قائمة . ولو كان محدث الضرر غير مميز .... الواقع ان مسئولية 
المكلف بالرقابة 2 فى هذه الحالة ليت من قبيل الممعوليات 
التبعية » بل هى مستولية أصلية أساسها خطأ مفترض » وهى بهذه 
المغابة مسئولية شخصية أو ذاتية . فاذا أقيم الدليل على خطأ من 
وقع منه الفعل الضار ترتيب مسئوليته وفقا لأحكام القواعد 
العامة . أما من نيطت به الرقابة عليه فيفترض خطأه باعتبار انه 
قصر فى أداء واجب الرقابة. ولكن يجوز له رغم ذلك . ان 
ينقض هذه القرينة باحدى وسيلتين : فاما أن يقيم الدليل على 
انتفاء الخط من جاتيه . بأن يثبت أنه قام بقضاء ها يوجبه عليه 
التزام الرقابة ... وأما ان يترك قرينه الخطا قائمة . وينفى علاقة 
السببية بأن يقيم الدليل على أن الضرر كان لابد واقعا. حتى لو 
قام بواجب الرقابة بما ينبغى له من حرص وعناية.. وبديهى أن 
الفاعل الأصلى , وهو من وقع منه الفعل الضار ٠‏ تظل مسئوليته 
قائمة وفقا لأحكام القواعد العامة ٠‏ . 


]المع 


اشن 
الشرح والتعليق ؛ 
المثولية عن عمل الغير:- 
تتتاول هذه المادة أحكام المسئولية عن عمل الغير وهى نتحقق فى أمرين , 
شروط تحقق مسئولية متولى الرقابة . 
تتحقق مسئولية متولى الرقابة إذا توافر شرطين : 
١‏ تولى شخص معين الرقابة على شخص آخر . 
؟ - صدور عمل غير مشروع . 
١‏ الالتزام بالرقابة إما أن ينشأ بحكم القانون أو بالاتفاق 
ويعشا بحكم القانون على عاتق كل شخص يوجد قاصر فى 
رعايته . )١١‏ 
وهو ينشأ بحكم القانون على عاتق كل شخص يوجد قاصر 
فى رعايته . ويعتبر الشخص قاصرا فى حاجة إلى رعاية إذا لم 
يكن قد بلغ من العمر خمس عشرة سنة . وإلى أن يصل إلى هذا 
العمر فان رعايته واجبة قانوناً على من يتولى حضانته أو من له 
ولاية النفس عليه وهو والده أو جصدة أو عغمه أو أمه بحسب 
الأحوال . فاذا بلغ الشخص هذا العمر وخرج يسعى إلى رزقه 
واستقل فى معيشته فانه لا يكون فى حاجة إلى رقابة أحد, وبالتالى 
لا يكرن هناك من هو مسكول عنه . أما إذا بلغ هذا العمر 


(9) راجع د/ ممير تناغو - المرجع الابق دص 7594 . 
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بانفل 

قائمة عليه , ويظل من يتولى رعايته ملتزما برقابته ومئولا عن 
أعماله . ويستمر هذا الوضع إلى أن يبلغ القاصر الواحد والعشرين 
من عمرة فترتفع عنه كل رقاية ؛ ولا يصبح أى شخص مولا 
عن أعماله . حتى ولو كان لا يزال يعيش فى كدف نفس الشخص 
الذى كان مسئولاً عله من قبل . وحتى ولو كان لا يزال فى 
الرشد ولم يلحقه عارض من عوارض الأهلية كجنون أو عته أو غير 
ذلك . 

ويشير د / سمير تناغو انه 2١(‏ يلاحظ أن الالتزام بالرقابة 
ويتحقق ذلك إذا كات القاصر يذهب إلى المدرسة أو يتعلم حرفة . 
فهو يكون فى رعاية المدرس أثناء وجوده بالفصل وفى رعاية تاظر 
المدرمة أثناء وجوده بها , وفى رعاية رب العمل أثناء مزاولة الحرف 
؛ وهو يكون فى رعاية من يلتزم برعايته قانونا فى غير أوقات 
المدرسة أو الحرفة . 
مسئولية من نجب رقابنه ؛ 

يشعرط لقيام مسئولية من تحب رقابته أن تقوم مكولية 
الخاضع للرقابة أصلا فلابد أن يصدر خطأ من الفير حتى تقرم 
المسئولية » فهى مسثولية عن عمل الغير لابد لكى تقوم أن يصدر 
خطأ من الغير المشمول بالرعاية وأن يسبب هذا الخطا ضررا 


5ع المرجع السابق ص 8؟؟ . 


-ه6م خغ- 


ما ؟ 
لشخص آخر ولابد أن يكون المشمول بالرقابة هو الذى وقع منه 
الخطا . 

حالة أن يكون الخاضع للرقابة غير مميز . 

قد يكون الخاضع للرقابة غير تميز وقد قطعت هذه المادة ذلك 

فى الفقرة الأولى بحيث تقول ' ويترتب هذا الالتزام ولو كان من 

وقع منه العمل الضار غير تمير . 
أحكام المسئولية عن عمل الغير وأساسها ؛ 

تقوم مسئولية متولى الرقابة على أساس خطأ مفترض فى 
جانه يد أن هذا الافتراض يستطيع متولى الرقابة أن يفيه عن 
نفسه إذا نفى هذا الخطأ عن نفسه أو نفى علاقة السيبية )١(.‏ 
أحكام القضاء: 

من الخطأ تخلى المعلم عن المراقبة المفروضة عليه وعهده بها 
إلى تلميذ لم يبلغ عمره سبع سنوات ٠‏ 


( جلة١"‏ / ١545/05١١‏ طعن رقم ٠١“‏ سنة ١6‏ اق مج 
القواعد القانونية . المرجع السابق ص "الا5 ق 5؟) 


مسئولية المكلف بالرقابة لا تتعفى الا اذا أثبت انه قام 
بواجب الرقابة أو أثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا 
الواجب . واذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية 
(1) راجع أنور سلطان - للوجز فى مصادر الإلتزام -- ص ؟ 54 وما بعدها . 
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انشييل 


كلا الأمرين بأمباب سائفة تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها 
فانها' لا تكون قد خالفت القانون . 


( الطعن ؟؟؟ للمنةقحاق جلسة٠١٠؟/595/5١‏ س41اص ذذاكةُ ) 


مستولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع 
تمن هم فى رقابته - وهى مسئولية هبنية على خطأ مقترض افتراضا 
قابلا لاثبات العكس - لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب 
الضرر للغير مفاجأة الا اذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة 
السيبية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة 
وبين الضرر الذى أصاب المضرور ء وهذا لا يتحقق إلا اذا ثبت 
محكمة الموضوع ان المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغت حدا ما 
كانت تحدى معه المراقبة فى منع وقوعه وأن الضرر كان لابد واقعا 
حتى ولو قام مشولى الرقابة بواجب الرقابة بما ييغى له من 
حرص وعاية . فاذا كانت محكمة الموضوع رأت فى حدود 
ملطعها التقديرية أن القعل الضار ما كان ليقع لو أن المكلف 
بالرقابة ( الطاعن ) قام بواجب الرقابة المفروض عليه فاتها يذلك 
تكون قد نفت ماتمسك به الطاعن من أن ظرف المفاجاة الذى 
لابس الفعل . كان من شأنه إن يجعل وقوعه مؤكدا ولو كان هو 
قد قام بواجب الرقابة ومادام الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب 
مائغة الى أن المفاجأة - المدعاة - لم يكن من ثأنها نفى علاقة 
السببية المفترضة بين الخطا المفترض فى جانب المكلف بالرقابة 
وبين الضرر فانه اذ لم يعتبر دفاع الطاعن بحصول الفعل الضار 
مفاجأة مبا لأاعفائه من المسئولية المقررة فى المادة ١/7‏ من القاثون 
الملدنى لا يكون مخطنا فى القانون . 


( الطعن ١١‏ لسنة *” ق ‏ جلة5١/1//ا95١‏ سهماص ١١‏ ) 


لام غ8 - 


رفن 


مسئولية الوالد عن الأعمال غير المشروعة التى تقع عن ابنه 
المكلف بتربيته ورقابته - وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض 
افتراضا قابلا لاثبات العكس - لا ترتفع الا اذا أثبت الوالد انه لم 
يسئ تربية ولده وأنه قام يواجب الرقابة عليه بما ينبغى من العناية 
. فاذا كان الحكم المطعون فيه وأن أخذ بدفاع الطاعن - الأب - 
بأنه قام بعربية ابنه تربية حسة الا أنه لم يأخذ بدفاعه الآخر - 
فى أمباب سائغة - بأنه قام بواجب الرقابة على ابنه بما يلزم من 
حرص وعناية ورتب على ذلك مسدولية الطاعن عن حصول 
الضرر . فان اشعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال يكون على 
غير أساس. 
( الطعن 476 لمنة 6ق جلسة ؟5/؟5١/959١اسء؟‏ ص )1١70“#‏ 


القائم على تربية القامر وأن كان ملرما بتعويض الضرر 
الذى يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع , وأن هذه 
الئولية تقوم تقوم على خط مفترض اصلحة المضرور هو الاخلال 
يواجب الرقابة » الا أن هذه الرقابة تنعقل الى من يشرف على 
تعليمه أثناء وجوده فى المدرسة فلا يستطيع المكلف بالرقابة ان يدرأ 
مسئوليتهالا اذا أثبت انه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر وقع 
بسبب أجنبى أو خطا من المضرور أو خطا ثابت فى جانب الغير. 


( الطعن 4؟4 لسنة 5ق جلسة ١497/5/48‏ س7اص ه/ا١١‏ ) 


رئيس المدرسة يوصفه رقببها الأول يلزم بتعويض الضرر الذى 
يحدثه القامر للفير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة 
وتقوم هذه المستولية على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الاخلال 


يمع 


١ 
وهو مكلف بالرقابة‎ ٠ بواجب الرقابة: ولا يسعطيع رئيس المدرسة‎ 
ان يدرأ مستوليته الا اذا أثبت انه قام بواجب الرقابة أو أثبت ان‎ 
الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام بهذا الواجب بما يتبغى له من‎ 
حرص وعناية » ولا كانت مسئولية رئيس المدرسة لا ترتفع بمجرد‎ 
اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة العلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة‎ 
تقدم على ما ملف البيان - الى جانب مسشولة هؤلاء المشرفين‎ 
بعاء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائما بادارة‎ 
المدرسة واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظرء فان النعى‎ 
عليه يكون على غير أساس.‎ 
) 615 س 8؟ ص‎ ١9 (مكهلض جلسة15/”/ه7‎ 


متى كانت محكمة الاستعناف قد رأت فى حدود سلطتها 
التقديرية ان الحادث بالصورة التى وقع بها ما كان ليقع لو أن 
الطاعن والمطعون عليه النانى الذى عين مشرفا قاما بواجب الرقابة 
المفروض عليهما . وانتهت بأسباب سائفة الى أن المفاجأة فى وقوع 
الحادث التى قال بها الطاعن لم تتحقق وبالتالى لم تنتف علاقة 
السببية المفترضة بين الخطأ المفعرض فى جانبه وبين الضرر الذى 
أصاب المطعون عليه الأول , لما كان ذ لك . فان النعى على الحكم 
بهذا السبب يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير الدليل حول قيام 
المدرسة بواجب الرقابة والمفاجأة فى وقوع الحادث . وهو ما تستقل 
به محكمة الموضوع ولا تجوز اثارته أمام محكمة النقض ء ثما يكون 
(نقض جلسة١5!/8/9/1١‏ س 565 ص 21446 ) 


-4مغ- 


لفل 


مستولة المكلف بالرقابة عن الأعمال الغير مشروعة التى تقع 
ثمن هم فى رقابته - وهى مسئوية مبية على خطأ مفعرض هو 
الإخلال بواجب الرقابة وهو خطأ يقبل إثبات العكس - لا ترتفع 
فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير فجاأه إلا إذا كان 
من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضه بين الخطأ 
الفترض فى جاتب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذى أصاب 
المضرور وهذا لا يتحقق إلا إذا أثبت نحكمة الوضوع أن المفاجأة فى 
وقوع الفعل الضار بلغت حداً ما كانت تجدى معه الرقابة فى منع 
وقوعه وأن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام متولى الرقابة بم 
يبغى له من حرص وعنايه . 
( الطعن *؟5 لمنة49ق جلة١١/94.0/5١اس5‏ ص5"/ا١ؤ١‏ ) 


التزام مدير المدرمة أو المدرس ببذل العناية للمحافظة على 
سلامة التلاميذ إبان اليوم الدرامى لا بتحقيق غاية هى عدم 
اصابة أحدهم واجبهما فى بذل العناية مناطه . انحراف أيهما 
عن أداء هذا الواجب . خطأ موجب للمسئولية . 


متئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم فى الأصل 
على أنه ملعزم بتحقيق غاية هى الا يصاب أحد من الطلبه إبان 
اليوم الدراسى. إلا أنه يلعزم ببذل العناية الصادقة فى هذا 
السبيل . ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس 
أو مدير المدرمة اليقظ من أومط زملاثه علما ودراية فى الظروف 
المحيطة به أثناء تمارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها 


-.ةغ- 


الفدل 
النابعة - ويصرف النظر عن المسائل التى اختلف فيها أهل هذه 
المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيهاء وكان انحراف مدير المدرسة أو 
الملدرس عن أداء واجبه وإخلاله بإلتزامه امحدد على النحو المتقدم يعد 
خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة مادام 
هذا الخنطأ قد تداخل بما يؤدى ارتساطه بالضرر ارتاط السبب 
بالمسيب . لما كان ذلك وكات البين من الحكم الابتدائى الذى أيده 
الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبايه أنه أخذ الطاعن الرابع 
والمطعون ضده الثانى - من الواقع الذى حصله بإهمالها فى تثبيت 
عارضة الهدف وقى الرقابة الواجية على الطللبه - لما كان ماتقدم 
فإن الحكم فى وصفه عدم تنثبيت عارضة الهدف والماح للطلبة 
بالاقتراب منها بأنه خطأ من الطاعن الرابع والمطعون ضده الثانى 
يكون قد التزم صحيح القانون . 
( الطعن ؟؟6 للنةآهة#4ق جللة١/١/“8مة١ا‏ س7”4ص 5١9‏ ) 


إنتهاء الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه 
سائغا الى مسئولة الطاعن عن الحادث الذى وقع من ابنه مسكولية 
جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . 
( الطعن ١٠١٠١٠‏ لسنةغ8هق جلسةلا/؟/2ه99ا سه ص 458 ) 
مسقولة همتولى الرقابة . نطاقها . ما يحدئه الصغفير 
بالغير دون ما يحدثه بلفه أو يتمع عليه من الغير . 
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يفنل 

المستفاد من نص المادة ١9/7‏ من القانون المدتى أن مثولية 
متولى الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما 
يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير . 
(الطعنسان ”7م لسسة ثْدق »“ا6١‏ لينة ؤذق - جلسة 
6 لم ينشر بعد) 

تمك الطاعنة أمام صحكمة الموضوع بعدم تواجدها 
بالمدرسة وقت وقوع الحادث وإن الإهمال النسوب إليها هر 
التأخير عن مواعيد العمل والذى لا شان له له بوقوعة . دفاع 
جوهرى . عدم مواجهة الحكم المطعرن فيه هذا الدفاع وإقامة 
قضائه على ثبوت الخطأ فى جانبها دون بيان المصدر الذى 
استقى منه قضاءه خطأ وقصور وفساد فى الاستدلال. 

لما كان الين من الأوراق أن الطاعبه تمسكت أمام محكمة 
الموضوع بأنها لم تكن موجوده بالمدرسة وقت وقوع الحادث وإن 
الإهمال الذى نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل 
والذى لا شأن له بوقوعه . وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير 
وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا 
الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها 
بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها فى واجب الرقابة المقرر عليها 
بالمادة ١0/7‏ من القانون المدتى دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالعيقن 
من تفشبيت العارضه والمصدر الذى امسحقى منه قضاءه فى هذا 
الخصوص ..... بما يعيبه بالخخنطا فى تطبيق القانون والقصور فى 
التسبيب والفساد فى الإستدلال . 


(الطعمان”هلسنة 4ق لاه النة؟ دق جلة60١/1945/5لم‏ 
ينشر بعد) 
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م 
مادة ١/4‏ 


)١(‏ يكون المعبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه 
تابعه بعمله غير المشروع .متى كان واقعا منه فى حال 
تأدية وظيفته أو بسببها . 

(؟) وتقوم رابطة التبعية؛ ولو لم يكن المتبوع حرا فى 
اختيار تابعة , متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى 
توجيهه. 
النصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية 

مادة لإلا١‏ ليبىوة١؟‏ عراقىوت/ا١‏ بسورى ولا ؟١‏ 
لبنائنى و656١‏ سودانى و٠‏ 4؟ كويتى و7488/١‏ أردنى . 


المذكرة الإيضاحية: 


إذا ترتبت مسفولية الشخص عن عمل غيره . انطوى هدا 
الوضع على وجود شخصين يسالان عن ذات الدين مع اختلاف 
الخطأ النسوب الى كل منهما . أولهما محدث الضرر ويسأل بناء 
على خطأ ثابت يقام الدليل عليه ؛ والثانى هو المسثول عنه( وهو 
المكلف بالرقابة أو التبوع ) ويسأل على أماس الخطا المفروض 
ومؤدى ذلك ان كليهما بلزم بالدين ذاته الزاما مبتدأً دون أن 
يكونان متضامنين فى أدائه , اعتبار أن أحدهما مدين أصلى والآخر 


ةع 


م121 
مدين تبعى أو احتياطى . فاذا رجع المضرور على محدث الضرر 
واستوفى منه التعويض الواجب . وقفت المسالة عند هذا الحد , لأن 
وفاء المدين الأصلى بالدين يدرأ مستولية المدين التبعى أو الاحتياطى 
عنه . بيد ان المضرور غالبا ما يؤثر الرجوع على المدين الاحتياطى 
اذ يكون أكفراقتدارا أو يسارا . ومتى قام هذا المدين بأداء 
التعويض , كان له أن يقتضيه ثمن أحدث الضرر , ذلك ان هذا 
الأخير هو الذى وقع منه الفعل الضار فهو يلزم قبل المسئول عته 
بان يؤدى اليه ما احتمل من التعريض من جراء هذا القعل . ويماثل 
هذا الوضع مركز المدين الأصلى من الكفيل . على أن هذه الأحكام 
لا تطبق الا حيث يتوافر التميبز فى محدث الضرر » كما فرض 
هذا فى الصورة المتقدمة . فاذا فرض على النقيض من ذلك ان 
محدث الضرر غير أهل للمساءلة من عمله غير المشروع ٠‏ فليس 
للمسئول عنه أن يرجع عليه بوجه من الوجوة .» لأنه يكون فى هذه 
الحالة مدينا أصليا وينعكس الوضع فلا يلم من وقع منه الفعل 
الضار الا بصفة تبعية أو احتياطية . 


الشرح والتعليق » 


تساول هذه المادة مستولية المتبوع عن عمل التابع عن الضرر 
الذى يحدثه تابعه عن عمله غير المشروع . 


شروط تحقق المسئولية . 
١‏ أن نكون هناك علاقة تبعية . 
.١‏ خطأ التابع فى حالة تأدية وظيفته أو بسبيها 2١١‏ 


. ضص4758 ومابعدها‎ ١ راجع د / الستهورى . المرجع السابق , ج‎ )١( 
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م14 
١‏ علاقة التبعية .. )١(‏ 


تلقيام علاقة التبعية كما تقول المادة ١4‏ لابد أن يكون 
للمسوع سلطة فعلية فى رقابة وتوجيه التابع, أى أن يكون التابع 
فى حالة خضوع للمتبوع بحيث يكون للأخبر سلطة عليه فى 
الرقابة والتوجيه . وينبنى على ذلك ما يأتى :- 

أنه لا يشترط لتوافر علاقة التبعية وجود عقد بين المتبوع 
والعابع . ولهذا ذهب القضاء فى فرنسا إلى توافر علاقة التبعية 
بالسبة إلى الزوجة أو الخليلة أو الابن البالغ سن الرشد أو الصديق 
فيما يكل إليه صديقه من أعمال . بشرط توافر السلطة الفعلية 
على أيهم حتى يعتبر تابعا . وإذا كانت السلطة الفعلية فى الرقابة 
والتوجيه تكفى لقيام علاقة التبعية .(؟) 

وكذلك ليس من الضرورى لقيام علاقة التبعية أن يكود 
ا متبوع حرا فى اختيار التابع . فموظفى المجالس المحلية والبلدية 
الذين تعيبهم الحكومة تسأل عنهم هذه امجالس وإن لم يكن لها يد 
فى اختيارهم . 

ولا يشترط أن يتقاضى التابع أجرا عن عمله حتى تقوم 
علاقة التبعية فسواء كان يعمل بالمجان أو بأجر . وأما كان نوع 
الأجر بالمدة أم بالقطعة . أو نوع العمل دائما أو عارضاً . تقوم 
علاقة التبعية إذا توافرت للمتبوع عليه ملطة فعلية فى الرقابة 


والتوجيه . 





479 راجع 3/ أنور سلطان - الكرجع السابق , ص48" وما بعدها . 


-46غ- 


م4١‏ 
ويشير الدكتور انور سلطان الى أن اللسلطة الفعلية وهى قوام 
علاقة التبعية يجب أن تنصب على الرقابة والتوجيه ١‏ أى أن يكون 
للمتبوع سلطة توجيه التابع فى عمل معين باصدار الأوامر له . 
وسلطة رقابة تنفيذ هذه الأوامر كل هذا بشرط أن يقوم التابع 
بالعمل المعين لحساب المتبوع , وفى هذا يتميز عن متولى الرقابة . 
وإذا انعدمت سلطة الرقابة والعوجيه انعدمت تبعاً لها 
مسئولية الشخص كمتبوع . وإن جاز أن تقوم على أساس الخطأ 
الشخعى الواجب الإثبات . وعلى هذا الأماس لا يعتبر المقاول 
تابعاً لرب العمل لأنه لا يملك عليه الرقابة )١(.‏ 
". وقوع الخطأ من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسبيها ؛ - 
حتى تقوم مئولية المتبوع يجب أن تتحقق مسولية التابع 
فإذا لم يكن على التابع خطا فلا تقوم مسئوليته ولا تثرتب بالتالى 
مسئولية المتبوع . والمضرور هو المكلف بائثبات خط التابع إلا إذا 
كان هذا الخطأ مفترضا كما لو كان التابع مدرسا فى إحدى المدارس 
الحكومية , فتقوم مسئوليته على أساس الخطأ المفترض فى جاتب 
متولى الرقابة . وتترتب بالتالى مسثولية الحكومة باعتبارها 
مبوعة . 
وقوع الخطأ حال تأدية الوظيفة أو بسببها : يشترط لقيام 
مسئولية المتبوع أن يقع الخخطأ من التابع حال تادية الوظيفة أو 
بسببها . 


. 985 المرجع الابق عن‎ )١( 
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استبعاد الخطأ بمناسبة الوظيفة : 

أن المشرع يشترط فى التقنين المدنى الحالى لقيام مسئولية 
المعبوع أن يكون خطأ التابع واقعا فى حال تأدية الوظيفة أو بسبيها 
؛ وعلى هذا الأساس يجب استبعاد مسئولية المتبوع إذا وقع الخطأ 
من التابع بمناسبة الوظيفة ويعتبر الخطأ واقعا بمامية الوظيفة إذا 
اقعصرت الوظيفة على تيسير ارتكاب الخطأ أو المساعدة على 
ارتكابه أو تهيئة الفرصة لوقوعه . كما لو انتهز سائق سيارة فرصة 
عبور خصمه الطريق فدهسه أو كما لو امتخدم أحد الخدم سكينا 
نخدومه فى مشاجرة شخصية فقتل خصمه . وعلة انتفاء مسئولية 
المتبوع فى هذه الحالة أن الخطأ لم يقع من التابع يسبب الوظيفة . 
لأن الوظيفة لم تكن ضرورية لوقوعه أو للتفكير فيه . 
أحكام القضام : 


يجب لتطبيق المادة ١65‏ مدنى بالنسبة للمخدوم ان يكون 
الضرر الذى وقع من خادمه على الغير حاصلا أثناء تأديته عملا 
ملطا على أدائه من قبل انخدوم والا كان الخادم هو المسكول وححده 
عن التعويض المدنى . وعليه فلا تطبق هذه المادة فى صورة مااذا 
أخذ سائس سيارة مخدومه فى غفلة منه واستعملها خللة لمصلحته 
الشخصية فان الضرر الذى ينشأ فى هذه الحالة يكون المسبول عنه 
وعن التعويض المدنى المترتب عليه هو السائس وحده اذ السائس 
مخصص لعمل غير قيادة السيارة ولم يكن امتعماله للسيارة 
حاصلا فى شأن من شثون مخدومه. ولا يمكن ادخال السيد 
متضامنا مع السائس فى التعويض فى هذه الحالة التى يعتبر فيها 
السائس متلصصا على مال ميده فى غفلة ممه . 
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١/4 

ولا يجوز أيضا تطبيق المادة ١861‏ مدنى بزعم ان السيد 

مكلف على كل حال بملاحظة خادمه ورعايته فان عبارة تلك المادة 

خاصة مبدئيا بمسئولية المكلفين بملاحظة القصر وغيرهم من عديمى 
التمييز . 

ر الطعن 8.65 لسنة هموق -جلسة0/8 وم وو ا 


متى كان النابت أآنْ التابع هو مستخدم لدى وزارة الداخلية 
فى وظيفة بوليس ملكى وأن الوزارة سلمته لمقعضيات وظيفته 
ملاحا ناريا وتركته يحمله فى جميع الأوقات وأنه ذهب حاملا هذا 
الملاح الى حفلة عرس دعى اليها وهناك أطلق الملاح اظهارا 
لمشاعره الخاصة فأصاب أحد الحاضرين .فان وزارة الداخلية تكون 
مسئولة عن الأضرار التى أحدتها تابعها بعمله هذا غير المشروع , 
ولا يؤثر فى قيام مسئوليتها ان يكون تابعها قد حضر الحفل 
بصفته الشخصية مادام عمله الضار غير المشروع متصلا بوظيفته مما 
يجعله واقعا ممه بسبب هذه الوظيفة وذلك وفقا الحكم المادة ١67‏ 
مدنى قديم الذى لا يفترق فى شئ عن حكم المادة 1/4 مدنى 
جديد 2 


(الطعن 07٠‏ للنة اق -جلسة9/ 1665/8 س لاص ١81ه8)‏ 


مؤدى مانصت عليه المادة ١/4‏ من القائون المدنى هو أن 
علاقة البعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه . بحيث 
يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الأوامر الى التابع فى طريقة 


 عة؟ص راجع فى هنا الموسوعة الذهبية ج35‎ )١( 
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م4ظ,ك 
أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحامبته على 
الخروج عليها . 
(الطعن ١7‏ لسنة 78ق - جلسة195/8/48اس وص 559) 


مسبئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير 
المشروع الواقع منه حال تادية وظيفته أو بسبيها زم ١/4‏ مدنى ) 
قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لسكوليته هر . بحيث اذا 
انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المبوع لا يكون لها من أساس 
تقوم عليه . وإذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق الا بتوافر أركان 
الملستثولية الثلاثة وهى الخطأ بركنيه المادى والمعنوى وهما فعل 
التعدى والتمييز . ثم الضرر وعلاقة السببية بين الخطا والضرر 
وكان الشابت من الأوراق ان التابع وقت اقتراقه حادث القتل لم 
يكن مميزا لاصابته بمرض عقلى بجعله غير مدرك لأقراله وأفعاله ما 
ينشفى به الخطأ فى جانبه لتخلف الركن المعنوى للخطا وهو ما 
يسعتبعم انتفاء مسئولية التابع وبالتالى انعفاء مسئولية الوزارة 
المتبوعة , فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وبنى قضاءه 
بالرام الطاعنة بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال 
تابعه . يكون قد خالف القانون . 


(الطعن 8/!ا١‏ لسنئة ماق جل ة15/ه/55ا1س4اص 5886) 


لا يعرف القانون مسئولية التابع عن المتبوع وانما هر قد قرر 
فى المادة ١0/84‏ من القانون المدنى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه 
غير الشروعة وهذه المسثولية معدرها العمل غير المشروع وهى له 
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١4م‎ 


تقوم فى ححق المتبوع الا حيث تتحقق مسئولية التابع بئاء على خطأ 
واجب الثباته أو بناء على خطأ مفترض. 


(الطعن 81١5‏ لنة 8ق جلسة؟١/١1١554/1ا1س‏ ماص ؟١1)‏ 


انه وان كان قيام رابطة التبعية لا يقتضى ان يكون المتبوع 
حرا فى اختيار تابعه الا انه يشترط لقيام هذه التبعية ان يكون 
للمبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه . وهذه السلطة 
لا تكون للطبيب الجراح فى مستشفى عام على الطبيب الذى عينته 
ادارة المستشفى لاجراء التخدير : ومن ثم فان هذا الأخير لا يعتبر تابعا 
للطاعن فى حكم المادة ١9/4‏ من القانون المدنى. 
(الطعن 4١1‏ لسنة 4ق جلسة9/]ا/1956س 60ص )٠١64‏ 


المقرر فى قضاء محكمة النقض ان القانون المدنى أقام فى 
المادة 10/4 منه مئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله 
غير المشروع على خطأ مفترض فى جانب المبوع فرضا لا يقبل 
اثبات العكس ., مرجعه سوء اختياره لتابعه . وتقصيره فى رقابته 
وأن القانون اذ حدد نطاق هذه المسثولية بأن يكون العمل الضار 
غير المشروع واقعا من التابع ه حال تأدية الوظيفة أو بسببها ؛ ولم 
يقصد أن تكون المسئولية مقعصرة على خطأ التابع وهو يؤزدى 
عملا من أعمال وظيفته ء أو أن تكون الوظيفة هى السبب اللمباشر 
لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه بل تتحقق المسئولية 
أيضا كلما كان فعل التابع قد وفع منه أثداء تأدية الوظيفة أو كلما 
استغل وظيفته أو ماعدته هذه الوظيفة على اتيان فعله غير 
المشروع أو هيأت له باية طريقة كانت فرصة ارتكابه » سواء ارتكبه 


م171 
التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى », ومواء أكان الباعث 
الذى دفعه اليه متصلا بالوظيقة أو لا علاقة له بها , وسواء وقع 
الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . 
(الطعن 4554 لسنة5”“#ق -جلسة١/1/5الاةا1س117اص١١7)‏ 


أقام القانون المدنى فى المادة ١1/4‏ منه مسثولة المبوع عن 
الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض فى 
جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس, مرجعه موء اختياره 
لتابعه وتقصيره فى رقابته. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال 
فى بيان الأخطاء المنده الى تابعى الشركه الطاعنة والتى نقتأ 
عنها الحادث - وفاة العامل - الى تقرير اللجنة الفنية وإنتهى فى 
حدود سلطعه فى تقدير الأدلة الى إعتبارها خطأ جسيما يجيز 
الرجوع عليها طقا لأحكام القانون المدنى . فإن المجادلة فى نمبة 
الخطا الى تابعى الشركه أو فى تقدير درجته لا تعدو ان تكون 
جدلا موضوعيا . 
(الطعن ؟127السنةلا'ق جل ة١"/؟7١/904‏ اس 0؟_اص )١5١5‏ 


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها 
على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل اثبات 
العكس . مرجعه سوءع إختياره تعابعه وتقصيره فى رقابته . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القائون المدنى اذ نص فى 
المادة ١/4‏ على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه 
تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته 


ا 


مىكى*"و,ك 
المتبوع فرضا لايقبل اثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه 
(الطعن 288 لسنة ١ق‏ جئللةم1١/9/؟لاةاس‏ /الاص 90ك) 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون المدنى اذ نص فى 
المادة ١/1914‏ منه على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى 
يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى خال تأدية 
وظيفته أو بسببها فقد أقام هذه الممئولية على خطأ مفترض فى 
جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس مرجعه سوء اختياره 
تعابعه أو تقصيره فى رقابته وأن القانون اذ حدد نطاق هذه 
المسثولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال 
تأدية الوظيفة أو بببها لم يقصد ان تكون المسدولية مقصورة على 
خطا التابع وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته أو أن تكون 
الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لامكان 
وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه 
أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة 
على اتيان فعله غير المشروع أو هيأت له باية طريقة كانت فرصة 
ارتكابه سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى 
مواء كان الباعث الذى دفعه اليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له 
بها وسواء وقع الخطا بعلم المتبوع أو بغير علمه - وما كان الحكم 
المطعون فيه قد أطرح دفاع الشركة الطاعنة الخاص بأن تابعها 
اختنس الجرار فى غفلة منها وارتكب به الحادث وأن مورث المطعون 
عليهم الثلاثة الأولين ماهم بخطئه فى وقوعه , واعتبر الحكم 


.هم 


١ 

الشركة مسئوله عن تعويض الضرر الذى تسبب فيه تابعها لانه لم 

يكن ليستطيع أن يقود الجرار ويصدم به مورث المطعون عليهم لو 

لم يكن يعمل لدى هذه الشركة فى المطقة التى يوجد بها الجرار 

لل كان ذلك فان النص على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون 
والقصور يكون على غير أساس . 

(الطعن 6١5‏ لسنة "2 ق - جل ة؟5//59ا15 سل/ااص 84075) 


علاقة التبعية . ماهيتها . إقامة الحكم قضاءه بمسئولية 
الهيبئة العامة للمجارى عن خطا مقاول الحفر استتادا الى 
تدخلها الايجابى فى تنفيذ العملية . لا خطأ . لا يغير من 
ذلك ماورد فى عقد المقاولة من مستولية المقاول وحده عن 
الأضرار التى تصيب الغير. 
أن مقتضى حكم المادة ١/4‏ من القانوت المدنى ان علاقة 
التبعية تقوم على السلطة القعلية التى تثبت للمعبوع فى رقابة 
التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو عيرها . وسواء 
استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طلما انه كان فى 
استطاعته امتعمالها . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسيابه بالحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بمسبئولية 
الطاعنة - الهيئة العامة للمجارى والصرف المحى - عن خطا 
المطعون عليه الثانى - مقاول الحفر على ما خلص اليه استنادا الى 
شروط المقاولة وتقرير الخبير من أن عمل موظفى الطاعنة لم 
يقتصر على مجرد الاشراف القفنى . بل تجاوزه الى التدخل 
تنفيذ العملية وهو ها تتوافر به سلطة 0886.56٠‏ هالايجابى 


6 - 


مك17 
الترجيه والرقابة فى جانئب الطاعنة ويؤدى الى مساءلتها عن الفعل 
الخاطئ الذى وقع من المطعون عليه الثانى باعتباره تابعا لها رلا 
وجه للاحتجاج بأن الحكم ثم يعمل شروط عقد المقاولة المبرم بين 
الطرفين فيما نص عليه من أن المقاول وهو وحده المسكول عن 
الأضرار الى تصيب الفير من أخطائه وذلك ازاء ما حصله الحكم 
من ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة على هذا المقاول فى تسيير العمل 


(الطعن لال للة "4 ق جلسة 1919/١/9١‏ س8” ص ؟959) 
توافر علاقة التبعية . مناطها. أن يكون للمتبوع سلطة 
فعلية فى إصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمل وفى 
الرقابة عليه ومحاسبته . 
مؤدى نص المادة + /ا١‏ من القانرن المدنى - وعلى ما جرى 
به قغاء هذه المحكمة - ان علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية 
فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار 
الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تفيذ 
هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها . 
(الطعن 8”السنة 6ع ق- جلسة1/١1١/194199س‏ 8م15 اص ؟65٠1)‏ 


مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة الصادرة 
ثمن يجب عليه رقابتهم . مبناها . خطأ مفترض إفتراضا قابلا 
لإثبات العكس طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه 
لم يقصر فى واجب الرقابة ولنهى علاقة السببية . إغفال 


لا 0 


تفيل 
الحكم الرد على هذا الدفاع . 
اذا كان مؤدى نص المادة /1179/” من القانون المدنى ان 
مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن 
تحب عليه رقابتهم هى مسئولية . مبناها خطأا مفترض افتراضا قابلا 
لاثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الغخطأ 
عن نفسه بأن يثيت اته قام بواجب الرقابة بما يتبغى من العناية وأنه 
اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع هن نيطت به رقابته من الاضرار 
بالغير وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته فان فعل انتفى الخطأ المفترض 
في جانبه وارتفعت عنه المسكولية كما يستطيع أيضا أن ينفى 
مستوليته بتفى علاقة السببية باثيات ان الضرر كان محال واقعا 
ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغى من 
العناية, وإذ كان الشابت من الأوراق ان الطاعن تملك أمام محكمة 
الاستئناف بدفى مثوليته عن الفعل العادر الذى وقع من ابنه 
القاصر مؤسسا ذلك على أنه لم يقصر فى واجب الرقابة المفروض 
عليه بما ينبغى من العناية وانه لم يسئ تربيته , فضلا عن تمسكه 
ينفى علاقة السببية بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر الذى 
أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مقاجأة 
من شأنها ان تمجعل وقوع الضرر مؤكدا حتى ولو لم يهمل فى 
واجب الرقابة بما ينبغى من حرص وعناية وطلب احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات دفاعه , وكان هذا الدفاع جرهريا قد يتغير به أن 
صح وجه الرأى في الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعن 
بالرد عليه يكون معيبا بالقصور . 


ولفل 


(الطعن ١٠؟4‏ لسنة 44ق جلة6١/؟١/ا/اةاس‏ لماص 86١141ا)‏ 


مئوللية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه لا تقوم الا إذا 
كان الضرر ناشئا عن عمل غير مشروع وقع من التابع حال تأدية 
وظيفته أو بسبيها ويقع على المضرور عبء اثبات خط التابع . 
ومن ثم يجب فى الحكم الذى يقضى بالزام المتبوع بالتعويض أن 
يبين الخطأ الذى وقع من التابع والأدلة التى استظهر منها وقوع 
هذا الخطأ . 


(الطعن لاه لسنة ه#ق جلسة 55/١١/1/8ة١ا‏ س ص55 


مشولة المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير 
المشروع متى كان واقعا منه حال تادية وظيفته أو بسببها تتحقق 
على ما نصت عليه المادة ١74‏ من القانون المدنى اذا كان للمتبوع 
على التابع سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته فى عمل معين يقوم به 
التابع لحساب المتبوع ولا ضرورة لأن تكون هذه اللطة عقدية تقوم 
على الاختيار بل أن مناطها هو اللطة الفعلية التى تقوم حتى رلو 
لم يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع متى كانت له عليه سلطة 
فعلية فى الرقابة والتوجيه . 
(الطعن 48١‏ لدنة*#ق - جل ذة59#/١١/8‏ 151 ) 


يدل النص فى المادتين 1/114 و 178 من القانون المدنى - 
وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أن مسئولية 
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعيه مقرره 
بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى 


ك0 


م 
فالمبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانونى 
وليس العقد . ومن ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع 
بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعه دوت حاجه 
لإدخال التابع فى الدعوى ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه 
المتبوع الى حقه فى إدخال تابعه وللمتبوع الحق فى الرجوع على 
تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض لمضرور لا على أساس 
أنه مسثول معه بل لأنه مسثول عنه فهو إن عد فى حكم الكفيل 
المتضامن لا يعتبر مدينا متضامناً مع التابع . 
(الطعن 4؟8 لسنة هةق جلسة؟١/١3481/1اس9”‏ ص 5١"0؟)‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 1!/4 من القانون المدنى 
قد جرى نصها على أن يكون المسبوع مسئولا عن الضرر الذى 
بحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا حال تادية وظيفته 
وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى إختيار 
تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وتوجيهه .مفاد ذلك أن 
مسدولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع 
تقرم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضأ لا يقبل إثبات 
العكس متى كان العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تادية 
وظيفته أو بسيبها أو ماعدته هذه الوظيفة أو هبأت له اتيان فعله 
غير المشروع. وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية 
على التابع فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون له سلطة فعليه فى 
إصدار الأوامر اليه فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ 
هذه الأوامر ومحاسبته سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم 
يستعملها طلما كان فى إستطاعته إستعمالها . 


لبا عم 


م14١‏ 
(الطعن 15لاؤ للة؟وق -جلة١٠9885/74/58١1)‏ 


المتبوع وفقا لمنص المادة ١/1194‏ من القانون المدتى يكون 
مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان 
واقعا ممه حال تأدية وظيفته أو بببها . وإذ كانت مسثولية 
المنبوع عن أعمال تابعه ليست مسئوليه ذاتية وإنما هى مسئولية 
الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون 
؛ قانه لاجدوى من التحدى فى هذه الحالة ببص المادة > من 
القانون رقم 51 لسسنة 1554 والتى لا تجيز للمصاب فيما يتعلق 
بإمابات العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل باحكام أى قانون 
آخر إلا إذ كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانيه , 
ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا السظر وألزم الطاعن 
بالتعويض المقتضى به تاسيساً على مسنولية المتبوع عن أعمال تابعه 
؛ دون ما إعتداد لحكم المادة 47 أنفة الذكر لعدم إتطباقها فى هذه 
الحالة , يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعى فى 
غير محله . 
(الطعن 86م لسلنة؟؟ق -جلسلة5/١٠585/1١1)‏ 


الشارع إذ نص فى المادة 5/194 من القانون المدنى 
على أن «١‏ يكون المتبوع مسبولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله 
غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسييها ؛ 
قد أقام المتولية على خطأ مفترض فى جانب المبوع فرضاً لا يقبل 


مش 8- 


1١17م‎ 


اثبات العكس مرجعه سوء إختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته أو 
توجيهه ولم تكن غاية المشرع من هذا الحكم أن يقصر مسكولية 
المتبوع على الخطا الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسبيها 
أو أن تكون الوظيفة هى السبب الباشر لهذا الخطأ بل تتحقق 
المسثولية أيضا كلما كانت الوظيفة هى التى هيات للتابع باية 
طريقة فرصة ارتكاب الخنطأ ويدخل فى نطاق ذلك إستغلاله للعمل 
المناط به يستوى فى ذلك أن يكون الفعل المؤثم قد إرتكب للصلحة 
المعبوع أو بسبب باعث شخصى كما يستوى أن يكون الباعث 
مفصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها إذ تقوم المستولية فى هذه 
الأحوال على أماس إستغلال التابع لوظيفته وجنوحه الى إساءة 
إستخدامها وهو ما دفع الشارع الى أن يفترض سوء إختيار المتبوع 
لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطنه بتقرير 
مسئوليته ولازم ذلك أن المسئولية تقوم حتما فى جانب المتبوع همتى 
تحققت التبعية ووقع الفعل المؤثم من التابع وإرتبط العنصران بعلاقة 
البيبه لما كان ذلك وكات الحكم المطعون فيه وما أيده من أسباب 
محكمة أول درجه قد أقام قضاءه بمستولية الطاعنه على ما ثبت 
لديه من الحكم الجنائى وما إستخلصه سائغا من أوراق الدعوى من 
أن التابع كان يقوم بعمله المكلف به من قبل الهيئة الطاعنة 
إرتكابه الحادث وأن الوظيفة هى العى هيات له فرمة ارتكابه, وأنه 
بذلك تتحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وهى أسباب مائغة 
تكفى لحمل الحكم وفيها الرد الضمنى المقط لكل دفاع وحجج 
الطاعنة ؛ ومن ثم فلا على المحكمة الموضوع من بعد أن هى لم 
تورد هذه الحمجج وترد عليها إستقلالا ويكون النعى على الحكم 
بهذه الأسباب على غير أساس . 
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م١‏ 
(الطعن 86م4السنة“هق -جلة58/١١/م194)‏ 


مسئولية المتبوع . مناطها . أن يكون فعل التابع قد وقع 
أثناء تأديته وظيفته أو كان قد إمتغل وظيفته أو ساعدته أو 
هيأت له فرصة إرتكابه الفعل غير المشروع مواء كان ذلك 
لصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى بعلم المتبوع أو بغير 
علمه .م 4لا١‏ مدنى . 

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن 
المشرع بصدد تحديد نطاق مسئولية المتبوع وفقا لحكم المادة 4/١و‏ 
من القانون المدنى لم يقصد أن تكون المسكولية مقتصرة على 
مسئولة التابع وهو يؤدى عملا من أعمال وظيفته أو أن تكون 
الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان 
وقوعه . بل تتحقق المستولية أيضا كلما إستغل التابع الوظيفة أو 
ساعدتها هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع . أو هيأت له 
بأى طريقه كانت فرصة إرتكابه » سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع أو 
عن باعث شخصى . وسواء كان الباعث الذى دفعه اليه متصلا 
بالوظيفة أو لا علاقة له بها . وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو 
والطعنان "١95586١‏ لسنةهة وق جلسة:1945:/1/9س١4‏ ص/17190) 

أساس مسئولية المتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأوامر الى 
التابع فى طريقة أداء عمله . والرقابة عليه فى هذه الأوامر 


ومحاسبته على الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة 
التوجيه والرقابة فى جانب المبوع فإذا إنعدم هذا الأساس فلا يكوت 


زه 


١4م‎ 


التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسبولا عن 
الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع لما كان ذلك وكان البين من 
الأوراق أت المطعون عليه هتك عرض المجنى عليها فى منزله فى 
الوقت الذى كان يعطيها فيه درماً خاماً . ومن ثم فإنه وقت 
إرتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدى عملا من أعمال وظيفته 
وإنما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة ومكانها ونطاقها وفى 
الوقت الذى تخلى فيه عن عمله الرسمى فتكون الصلة قد 
إنقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذى إرتكبه. 
ويكون المطعون عليه الثانى حرا يعمل تحت مسئوليته وحده ولا 
يكن للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهى مناط مسئوليته ومن 
ثم لايكون المطعون عليه الغانى قد إرتكب العمل حال تادية 
وظيفته أو بسببها . فتدقى مسئولية الطاعن عن التعريض المطالب 
به. 
(الطعن ه/الا؟ لسنة 8ه ق جلسة 1457/9/15 س1 ص40 ) 
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة قيامها على 
خطا مفعرض فى جانب المتبوع مرجعه سوء إختياره لتابعه وتقصيره 
فى رقابته . تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثساء تأدية 
وظيفته أو كلما إستغل وظيفته أو ماعدته أو هيأت له بأى طريقه 
فرصة إرتكابه . لا عبرة للباعث على إرتكاب الفعل أو وقوع الخطأ 
بعلم المتبوع أو بغير علمه م ١!4‏ مدنى. 
(الطعن #4855لسلة5ثاق جلسةغخ5/١/559١)‏ 


( الطعن ١5‏ ه لسنة اق -جلسة؟164195//9س /الاص 9717 ) 


ؤأت- 


تفل 

( الطعن ٠4لا‏ لسنة 5ق - جلمة5/؟4/1/ا5ا1س عاص اما) 
(الطعن 5 للندةه٠هق‏ جلة9/9؟9/١48١ا‏ سالاص )1١868©‏ 
ز الطعن 985النة"#هق جل تةت؟/١١(/لاخمة١1‏ ) 
( الطعن ١95؟9١1لنة4هق‏ د جلددسة#/؟(هممو١ا2‏ 
علاقة البعية . مناطها . أن تكون للمتبوع ملطة فعلية فى 
إمدار الأوامر للتابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى 


تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حرا فى إختبار 


تابعده . 

(الطعن *””لا لنة حهق جللة؟5؟/9857/4١ا‏ س4: ص6١؟‏ ) 

(الطعن ١8‏ لسنة 44 ق جلسة١/١١/لااةاسه7ا‏ ص؟99ه١1)‏ 

(الطعن 4لاه لنة "هق جلسة8؟/١١/؟98١اس“"”‏ ص )١٠١586‏ 

(الطعنعانهءلاه لسنة هوق - جلسة؟/144819/5) 
رابطة العمل . عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة 

لنوافر شروط المسثولية التقصيرية . علة ذلك . 

(الطعن .ولا لنة ؟""“ق جللسة 1535/5/94 س1 صس//ا) 

(الطعن 6/4 لسنة ؟"'هق جلة8؟/١١/985اس‏ 7 ص8 2١١56‏ 


علاقة التبعية . وجوب أن يكون للمغبوع ملطة فعليه . 
طالت مدتها أو قصرت . فى إصدار الأوامر للتابع باذاء عمل معين 


ا ةق 


م4١‏ 
لحساب المتبوع المقاول. إستقلاله فى عمله عن صاحب العمل ٠‏ أثره 
. عدم مئوللية الأخير عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . 
(الطعناتن 1548 لات0؟ لسلة الاق -جلة82/؟7١1947/1١1‏ س44 
ص١‏ "7 
و(نقض جلس ة 1985/5/١١‏ س 98" ص ا١7‏ ) 
ونقض جلسة0/5/8١4؟1ا‏ س ١#اص ١1854‏ ) 


مسكولة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعه . تحققها 
كلما كان فعل التابع قدوقمع أثناء تأدية وظيفته أو ببها أو 
ماعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع . 


(الطعن .٠6لا"‏ لللة "اق -جلة 1١15/5/94‏ س44 ص075107) 
(الطعن هّْه لسسنة ١4ق‏ - جلة8١/9/9/ا9اس/"‏ صا55) 
(الطعن 584 لسنة ٠ق‏ جلسة١١/١١/9487اس4”‏ ص8!ا6١)‏ 


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . إعتبار المتبوع فى حكم 
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . 


(الطعن ١54‏ لسنة لاهق جللسة؟١/؟١155/1‏ لم ينشر بعد) 
(الطعن ١61‏ للنة لاله ق - جلسة8١1/؟/557١‏ س4: ص578) 
(الطعن ا©5 لسنة "4 ق - جلسة8/ه8/6ا9اسة9؟ ص١8 )١١‏ 
(الطعن 4754 لسنة ه4ق -جللة؟١/١١/9481اس"6“”‏ صا"#١٠؟)‏ 


(الطعن ٠65؟‏ لنة كءق جلة8؟/4/6هة١ا‏ سء؛ ص16 ) 
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لفل 
مسئولة المبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مناطها 
. علاقة التبعية . قوامها . السلطة الفعلية للمبوع فى التوجيه 
والرقابة . إنعدام هذا الأماس وإنقطاع العلاقة بين خطأ التابع 
وبين العمل الذى يؤديه لمصلحة المتبوع . أثره . إنتفاء 
مسئولة المتبوع . 
أساس مسسولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار 
الأرامر الى التابع فى طريقه أداء عمله والرقابة عليه فى تدفيذ هذه 
الأوامر ومحاسيته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة 
التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع . ومتى إنعدم هذا الأساس فلا 
يكون التشابع قائما بوظيفته لدى المبوع ولا يكون الأخير مسئولا 
عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع . 
(الطعن ١599‏ لندة٠"آق‏ جل ة؟9482//515ا1س45 ص154) 


إرتكاب ضابط بالقوات المسلحة جريمة قتل عمد بمسدسه 
الذى فى عهدته بحكم وظيفته . أثره . تحقق مسكولية وزير 
الدفاع عن الضرر بإعتباره متبوعا . نفى الحكم المطعون فيه 
هذه المسثولية على قالة ان خطأ التابع منبت الصلة بعمله 
مكانا وزمانا وإنتفاء علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة . 
خطا . 

لما كان الشابت من الحكم المطعون فيه أن التابع المسثول 
ضابط بالقوات المسلحة يعمل تحت رئاسة المطعون ضده - وزير 
الدفاع - وانه قتللى مورثىي الطاعنين بمسدسه الحكومي الذى فى 
عهدته بحكم وظيفته فإن وظيفته لدى المطعون ضده تكون قد 


غ14 


تفن 

هيات له فرصة اتيان عمله غير المشروع إذ لولا هذه الوظيفة وما 
يسرته تصاحبها من حيازة السلاح النارى المستعمل فى قتل مورثى 
الطاعنين لما وقم الحادث منه وبالصورة التى وقع بها . ويكون 
المطعون ضده مسئولا عن الضرر الذى أحدثه الضابط بعمله غير 
المشروع ء وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون ضده عن 
هذا الضرر قولا منه أن الخطأ الذى قارفه التايع هنيبت الصلة بعمله 
مكانا وزمانا وأنه لا توجد علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة 
فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القاتون . 
(الطعيان "الاو لاءه لسنةووق جلستةلم/4/لاةةإاس4ة 
ص ؟51") 

مساءلة المبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . كفاية 
بوت أن الحادث نتعج عن خطأ التابع ولو تعذر تعييته من بين 
تابعيه . اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنة عن 
التعويض لرده الحادث الذى نجم عنه أصابة المطعون عليه إلى 
خطأ أحد تابعيها. نعى الطاعنة عليه بالخطأ لإنتفاء مسثوليتها 
لصدور أمر النيابة بحفظ الجنحة لعدم معرفة الفاعل جدلا فيما 
تستقل محكمة الملوضوع بتحصيله وفهمه وتقديرة عدم جواز 
إثارته أمام محكمة النقض . 

اقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما 
استخلصه من أوراق الجنحة انفه الذكر من أن الخطأ وقع من أحد 
العمال التابعين لها الذى أدار مفتاح تشغيل الآلة «البريمة» أثناء 
قيام المطعون عليه بأعمال صياتها نما تجم عنه حدوث اصابته فإنه 


-ه66- 


م 
يكون قد رد المحادث إلى خطا تابع الطاعنة ورتب على ذلك 
مسئوليتها عن الضرر . وكان مؤدى هذا الذى قرره الحكم المطعون 
فيه أنه قطع - وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - 
وباسباب مائغة أن مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله أو 
تعذر تعييته من بين العاملين لديها هو أحد تابعى الطاعنة وكان 
يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يغبت 
أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه 
وكان الثابت أنه لم يصدر حكم جنائى بات فاصلاً فى الدعوى 
الجبائية ينفى الخطا فى جانب أى من العاملين بالشركة والذى 
سيب اصابة المطعون عليه فإن تعييب الحكم يما ورد بسبب التشعى 
لا يعدو أن يكون - فى حقيقته - جدلاً فيما تتقل محكمة 
الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام 
محكمة النقض ويكون ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة 
عن التعويض محيحا فى القاتوك . 
(الطعن 4851١‏ لنةاكق جلة 8١/؟١/ا551١1س48‏ ص6844١)‏ 


وحيث أن ثما ينعاه الطاعنان على الحكم لمطعون فيه مخالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بالغاء الحكم المثاتف 
ورفض الدعوى على قالة أنه لا يجوز لهما الرجوع على المطعون 
ضده إلا عن خطئه الشخمى طبقا للماده 58 من قائون التامين 
الاجتماعى رقم 8/ لسنة 1819/8 حال إنهما أقاما دعواهما على 
أماس الماددة ١/9194‏ من القانون المدنى المنطبقة وحدها على واقعة 
الدعوى لإهمال تابعى المطعون ضذه فى اتخاذ الحيطه اللازمه ثما 
أدى سقوط عمود من الحديد من الرافعة ما نتج عنه وفاه مورثهما 
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1١14م‎ 

وهو ما يرتب مسئوليته عن أعمال تابعة غير المشروعة . فيحق 
لهما مطالبته بالتعريض عن ذلك ., وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يتحقق من قيام مسئولية 
المطعون ضده على هذا الأساس . فإنه يكون معياً يما يستوجب 


55 


وحيث أن هذا الشعى فى محله , ذلك أن المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن نص المادة ١/1194‏ من القانون المدنى يدل على أن 
المتبوغ يكون مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير 
المشروع متى كان واقعا مه حال تأديته وظيفته أو بسيبها . وإنه 
يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعه أن يغبت 
أن الحادث نعج عن خطأ التايع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه , 
وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غبر المشروعه ليت 
مسنولية ذاتيه إتما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة 
ليس مصدرها العقد وإثما مصدرها القانون . فيكون مسثولا عن 
تابعة وليس مسئولا معه ‏ ومن ثم فلا جدوى من التحدى فى 
هذه الحالة بعص المادة 58/؟ من القانون 8 لسنة ١91/8‏ والتى 
لا تميز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء التعريض إلا 
عن خطته الشخصى الذى يرتب الملكوية الذاتيه لما كان ذلك 
وكانالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالغاء الحكم 
المستانف ورفض الدعوى على سند من أن الطاعنين إنما استندا فى 
دعواها إلى المادة ١/114‏ هن القاتون المدنى وأنه يمتنع عليهما 
الرجوع على المطعون ضده بالتعويض إلا عن خطئه الشخصى 
المرتب للمسئولية الذاتية , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 


لليلاأة- 


وثفق 
تطبيقه ما حجبه عن بحث قيام مسئولية المطعون ضده عن أعمال 
تابعه غير المشروعه ثما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه 
لبحث باقى أسياب الطعن. 
( الطعن 56٠01‏ لسنة مه ق جلسة 7٠١5/4/14‏ لمينشر بعد) 


ولما كان الشابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه 
أمام محكمة الإستئكناف بأن إمصابته حدثت له نتيجة خطأ أفراد 
الشرطة العسكرية التابعين للمطعون ضده لقيامهم بالقبض عليه 
أثناء استقلاله القطار حال قيامه بتنفيذ المأمورية التى كلف بها من 
قبل وحدته العسكرية لعدم وضوح شعار الوحدة على خطاب 
المأمورية واجبروه على مغادرة القطار بالقوه أثناء تحركه ثما أدى إلى 
سقوطه بين القطار والإفريز وحدوث أصابته المطالب بالتعويض عنها 
وطلب تحقيق ذلك وكات شأن هذا الدفاع ‏ لو فطنت إليه المحكمة 
ومحعته ‏ تغيير وجه الرأى فى الدعوى . إذ ان مؤداه قيام 
مسئولة المطهون ضهه المفترضه عن الضرر الذى أحدثه تابعره 
بعملهم غير المشروع وفق ها تقتضى به المادة 84/ا1 من القانون 
المدنى ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن 
على مند من خلو الأوراق من خطأ فى جانب المطعون ضذه وإن 
الطاعن قد أصيب نتيجة حادث قطار دون أن يبين كيفية وقوع هذا 
الحادث للوقوف على ما إذا كان يتفق وتصويرالطاعن له فى دفاعه 
التقدم ملتفتاً بذلك عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقعضيه من 
اللبحث فإنه يكون معيبا بقصور مبطل متعيئاً نقضه . على أن 
يكون مع النقض الإحالة. 
( الطعن 5١١‏ لسنة 5ق -جلسة 5٠07/4/74‏ لمينشر بعد) 


شرا 


١4م‎ 

الزام رب العمل بتعويض الضرر الذى يلحق بالغير عن 
فعل المقاول التابع له . 

مناطه . يوت أن الخطأ الناجم عنه ذلك الضرر وقع من 
المقاول . أثره. جواز رجوع المضرور عليهما معا أو إيهما لاقتضاء 
التعويض .مزداة. التزام محكمة الموضوع فى حالة الرجوع على 
المتبوع التحقق من توافر السلطه الفعلية أو إنعدامها ومسئولية 
المقاول عن النطأ الذى سيب الضرر. إنه يكفى لاإلزام رب العمل 
بتعويض الضرر الذى يلحق بالغير عن فعل المقاول الذى إتفق معه 
على القيام بالعمل - إذا كان المقاول فى مركرز التابع لل سأك 
يغبت ان الخطأ الذى نجم عنه الضرر وقع من المقاول ‏ وللمضرور 
الخيار فى الرجوع إما على التابع أو الرجوع على المتبوع لاقتضاء 
التعريض أو الرجوع عليهما معا . ثما مؤداه إنه فى حالة الرجوع 
على المتبوع يتعين على محكمة الموضوع التحقق من السلطه 
الفعلية أو اتعدامها . ومسثولية المقاول عن الخطأ الذى مبب 
الضرر. 
( الطعن /481ة لسنة 68 ف جلمة 7١/2/؟:١٠0؟‏ لم ينشر بعد) 

من المقرر. فى قضاء هذه المحكمة ‏ أنه ولئن كان لمحكمة 
الموضوع الحق فى تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين 
عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها 
وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة ماخذها من أوراق الدعوى , وأن 
علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القاتون المدنى إلا 
بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجية بأن يكوت للمتبوع سلطة فعلية 


اأه- 


ولقيل 
طالت مدتها أو قصرت ‏ فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة 
أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على 
الخروج عليها .وأن المقاول ‏ كأصل عام يعمل مستقلا عن 
صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا 


(الطعن 779١‏ لسنة الاق - جلسة007/5/70٠7المينشريعد)‏ 


ار 6م 


١1/6 مو‎ 
١170 مادة‎ 

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الجخدود 
التى يكون فيهاهذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر . 
النصوص العربية المقابلة  ,‏ - 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

ماذة لاا ليبى و١١"‏ عراقى و5/ا١؟‏ مسورى ولاه ١‏ 
مودانى و١41؟‏ كويتى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

اذا ترتبت مسثوية الشخص عن عمل غيره . انطوى هذا 
الوضع على وجود شخصين يسالان عن ذات الدين مع اختلات 
الخطا المنسوب الى كل منهما : أولهما محدث الضرر ء ويسأل بناء 
على خطا ثابت يقام الدليل عليه , والثانى هو المسئول عنه ( وهو 
المكلف بالرقابة أو المتبوع ) ويسأل على أماس الخطا المفروض . 

ومؤدى ذلك ان كليهما يلزم بالدين ذاته الزاما مبتدأ دون ان 
يكونا متضامنين فى أدائه » باعتبار ان أحدهما مدين أصلى والآخر 
مدين تبعى أو احتياطى . 

فاذا رجع المضرور على محدث الضرر واستوفى منه التعويض 
الواجب وقفت المألة عند هذا الحد لأن وفاء المدين الأصلى بالدين 
يدرأ مسكولية الدين التبعى أو الاحعياطى عنه , بيد أن المضرور 


59م 


وه ١‏ 
غالا ما يؤثر الرجوع على المدين الاحتياطى اذ يكون أكثر اقتدارا 
أو يسارا . ومتى قام هذا المدين بأداء التعويض , كان له أن يقتضيه 
من أحدث الضرر . ذلك ان هذا الأخير هو الذى وقع منه الفعل 
الضار. فهو يلزم قبل السكول عنه , بأن يؤدى اليه ما احتمل من 
التعريض من ججراء هذا الفعل 3 ويمائل هذا الرضع مركز المدين 
الأصلى من الكفيل .على أن هذه الأحكام لا تطبق الا حيث 
يتوافر التعييز فى محدث الضرر » كما فرض هذا فى المورة 
المتقدمة فاذا فرض على النقيض من ذلك ان محدث الضرر غير أهل 
للمساءلة عن عمل غير المشروع فليس للمسئول عنه أن يرجع عليه 
بوجه من الوجوه لانه يكون فى هذه الحالة مدينا أصلا . وينعكس 
هذا الوضع .فلا يلزم من وقع منه الفعل الضار الا بصفة تبعية أو 
احتياطية . 
الشرح والتعليق , 
هذه المادة تتناول أحكام رجوع المتبوع على التابع ذلك أنه إذا 
قامت مسئولية التابع وبالتالى مسئولية المتبوع » كان للمضرور 
دعوى قبل الأول وأخرى قبل النانى . وكان له الرجوع على أيهما 
شاء أو عليهما معأ على وجه التضامن ؛ وإذا كان للتابيع شريك 
فى الخطا جاز مساءلته مع التابع والمتبوع بالتضامن كذلك . وإذا 
رجع المضرور على المتبوع واستوفى منه مبلغ التعويض كان لهذا 
الأخير الرجوع بما دفعه على التابع . وعلى هذا نصت المادة ه/ا١‏ 
من التقنين المدنى الحالى بقولها ' للمسثول عن عمل الغير حق 
الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مثولا عن 
تعريض الضرر ” ويجوز للمتبوع إذا رفعت الدعوى عليه وحده أن 


8619 - 


م6/ا ١‏ 
يدخل التابع فيها ليكون ضامتا لما قد عسى أن يحكم به عليه 
وبالعكس يجوز للتابع كذلك إذا قاضاه المضرور وححدةه أن يدخل 
المتبوع فى الدعوى بشرط أن ثبت فى جانب هذا الأخير خطأ 
شخصيا اشترك مع خطئه فى إحداث الضرر )١(.‏ 
أحكام القضاء , 


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسكولية 
تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة 
الضمان القانونى فيعتبر المبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة 
مصدرها القانون وليس العقد , ومن ثم فاذا أوفى المبوع التعويض 
للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما 
يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسبول عنه 
وليس مسكولا معه. وهذه القاعدة هى التى قبسنها الملشرع فى المادة 
8 من القانون المدنى . 


( نقض جلسة ١938/95/19:‏ مج قنى مدنى س ؤا ص70" ) 


من المقرر فقها وقضاء أنه لئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع 
على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور الا اذا قام بادائه 
للمضرور . الا ان القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه فى 
الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع 
فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور 
وذلك لما للمتبوع من مصلحة فى هذا الاختصام لان مسئوليته تبعية 
لمسئولية التابع , فاذا استطاع هذا درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال 


(1) راجع الدكتور / أنور سلطان - المرجع السابق ص/ ١‏ 6 وما بعدها , 


099 


١/6 


أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه - استفاد المتبوع من ذلك 
وانتفت بالتالى مسئوليته هو وإذا لم يستطع التابع كان حكم 
التعوريض حجة عليه فلا يمكنه ان يعود فيجادل فى وقوع الخطا 
منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض 
المحكوم به وطبيعي أنه اذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على 
التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع . فان تنفيذ الحكم الصادر 
للمتبوع على التابع يكون معلقا على وفاء المتبوع بالتعويض 
المحكوم به عليه للمضرور . 
( نقض جلسة ١؟/555/9١‏ مج فنى مدنى س ٠٠١‏ اص ١46‏ ) 
المقرر فى قغاء محكمة النقض إن القانون المدنى أقام فى 
المادة ١985‏ عنه مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله 
غير المشروع على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل 
ائبات العكس » مرجعه سوء اختياره لتابعه . وتقصيره فى رقابته 
وإن القانون اذ حدد نطاق هذه المدولية بأن يكون العمل الضار 
غير المشروع واقعا من التابع « حال تأدية الوظيفة أو بسببها » ولم 
يقصد أن يكون المسكولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤزدى 
عملا من أعمال وظيفته . أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر 
لهذا الخطاء أو أن تكون ضرورية لامكان وقوعه , بل تتحقق 
المسثوللية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية 
الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ماعدته هذه الوظيفة على اتيان 
فعله غير المشروع أو هيات له بابة طريقة كانه فرصة ارتكابه 
مواء ارتكبه التابع لمصلحة المبوع أو عن باعث شخصى , وسواء 


-0514ه 


مه ١‏ 
أكان الباعث الذى دفعه اليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها 
وسواء وقع الخطا بعلم المتبوع أو بغير علمه . 
الطعن 4594 لسنة “اق - جل ة١/5/١899ا‏ س ؟كالاص ١١0ا)‏ 
وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه 
وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب الثانى قد عدد الأخطاء المسندة 
إلى تابعى الشركة وخلص إلى اعتبارها أخطاء جسيمة أدت إلى وقوع 
الحادث كما أن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعرن فيه أقام قضاءه 
على أن خطا هؤلاء التابعين وقد استغرق خطأ المضرور أصبح المتتج 
للضرر ء ولما كان استخلاص العلاقة السببية بين الخنطأ والضرر هو من 
مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة 
النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه استخلاص غير سائغ وكان الحكم 
المطعون فيه قد أثبت وقرع الخطا الذى أدى إلى وقوع الحادث من تابعى 
شركة الطاعنة استنادا إلى الأدلة السائغة التى ساقها وإلى أسباب الحكم 
الابتدائى التى اعتمدها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا السبب لا يعدو أن 
يكون جدلا موضوعيا بما لا يجوز إثارته أمام النقض ويكون ما قرره الحكم 
من أن المنطا الذى وقع من الطاعنة يعتبر خطأ جسيما يبررهة مساءلتها عنه 
صحيحا فى القانون ولا قصور فيه . 
( الطعن؟5؟ لسنة /ا” ق جلسة ١7/91١/914است7‏ ا صة ١6١‏ ) 


النص فى المادتين ١4‏ وت9١‏ من القاتون المدنى يدل على 
أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية 
تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة 


-98 0س 


١1 عة‎ 

الضمان القانونى فاللمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة 
مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فان للمتبوع الحق فى 
الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور 


( الطعن 5619 لسنة 47 ق جلسة 1395/6/48 س 5ة؟أ]ص ١.م١أا١ا)‏ 


مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه لا تقوم الا اذا 
كان الضرر ناشئا عن عمل غير مشروع وقع من التابع حال تادية 
وظيفته أو بسببها ويقع على المضرور عبء اثبات خطأ التابع . 
ومن ثم يجب فى الحكم الذى يقضى بالزام المتبوع بالتعويض ان 
يبين الخطأ الذى وقع من التابع والأدلة العى استظهر منها وفرع 
هذا الخطا والا كان الحكم قاصر التمسبيب بما يوجب نقضه . 
ز الطعن باجه للةه4ق -جلسة55(/١١/خ!ا؟١‏ ) 


مسكولية المعبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير 
المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسيبها تتحقق 
على مانصت عله المادة 1/4 من القانوت المدنى اذا كان للمتبوع 
على التابع سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته فى عمل معين يقوم به 
الشابع لحساب المتبوع ولا ضرورة لان تكون هذه السلطة عقدية 
تقوم على الاختيار بل أن مناطها هو اللطة الفعلية التى تقوم 
حتى ولو لم يكن المتبوع ححرا فى اختيار التابع متى كانت له عليه 
سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه . 


ر الطعن 48١‏ لسسنة ”4ق - جلسة59/١١08/1ا9١)‏ 


05م 


١ مهما‎ 


يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية 
المنصوص عليها فى المادة 74" مدنى التى تقضى بأنه اذا قام الغير 
بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر مادفعه وهذه 
الدعوى سواء كان أمامها الاثراء بلا مبب أو الفضالة فان المتبوع 
لا يستطيع الرجوع بها اذا كان قد أوفى التعريض للدائن المضرور 
بعد ان كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع لأن هذا لم 
يغد شينا من هذا الوفاء وليس للمتبوع ان يرجع على تابعه 
بالتعريض الذى أوفاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون 
فى المادة ٠١‏ من القانوت المدنى للكفيل قبل المدين . وذلك لما هو 
مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل يهذه الدعوى اذا كانت الكقالة 
لمصلحة الدائن وحده . وضمان المتبوع لاعمال تابعه هو ضمان قررة 
القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده . 


رالطعن ١لإم‏ لسنة4#9ق -جلس د ة١/‏ 2 / 5لا5ا ) 


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مثولة تبعية مقرره بحكم 
القانون لمصلحة المضرورء وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر 
المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصنرها القانون وليس 
العقد ‏ ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به 
كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على 
المدين الذى كقله لأنةه المسثول عنه وليس مسبولا معه. وهذه 
القاعدة هى التى قنسها المشرع فى المادة ١/2‏ من القانون المدنى 
التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى 
الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعريض الضرر ولم 


المت 


١1م‎ 

يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث للمتبوع دعوى الشخصية 
جديدة يرجع بها على تابعه . 

( الطعن 51٠‏ لسنة لمق جلسة ١950/١7/99‏ س١4ص4؟1١١1)‏ 


النص فى المادة ١8‏ من القانون المدنى على أن للمسئول عن 
عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير 
مسئولا عن تعويض الضرر وفى المادة 51؟" مته على أنه : إذ أقام 
بالوفاء شخص غير لمدين حل الموفى محل الدائن الذى إمستوفى 
حقه فى الأحوال الآتية : 


إذا كان الموفى ملحرما بالدين مع المدين أو ملزما بوفاته عنه 
: وفى المادة 74 منه على أن ٠‏ من حل قانوناً أو إتفاقاً محل 
الدائن كان له حقه يما لهذا الحق من خصائص ومايلحقه من توايع 
وما يكفله من تأمينات ومايرد عليه من دفوع ويكون هذا 
الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن « يدل على 
أنه إذا قضى على المتبوع بالتعويض عما ححق الضرور بحقه فى 
التعويض حل محله فى نفس حقه وإنتقل اليه هذا الحق بما له من 
خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه 
من دفوع وكان له أن يرجع به كله على تابعه طللما كان المتبوع 
مسئولا عن هذا التابع وليس مئولا معه , فإذا لم يكن التابع قد 
إختصم فى دعوى التعويض كان له فى دعرى الحلول أن يتمك 
فى مواجهة المتبوع بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة 
المضرور - بما فيها الدفع بسقوط دعوى التعمويض بالتقادم الثلائى 
المقرر فى المادة ١1/7‏ من القانوت المدنى متى كان قد إنقضى على 


سر ]ا اه 


مه ١‏ 
علم المضرور بحدث الضرر وبالشخص المئول عنه أكثر من ثلاث 
منوات دون ان يرفع عليه دعوى التعريض ) ذلك أن رفع المضرور 
دعواه على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لا يعتبر 
الحكم المادر فى تلك الدعورى حجة على التابع لعدم إختعامه 
فيها - أما إذا كان التابع قد إختصم مع المتبوع فى دعوى التعويض 
وقضى عليها بهذا التعويض متضامنين وحاز الحكم الصادر فيها 
قوة الأمر المقضى فإن هذا الحكم يكون حجة على التابع . وعملا 
بتص المادة 48م" من القائون المدنى تصبح مدة تقادم دعوى 
التعويض المقعضى به خمس عشرة سنه ويمسع على التابع أن 
يتمسك فى مواجهة الرجوع بما يمتنع عليه أن يتمسك به من 
دفوع من مواجهة المضرور نتيجة لذلك الحكم ما فيها الدفع 
بالتقادم الثلاثى المشار اليه. 
( الطعن .1 لسنة8هق -جلسةخ/هة/.994١‏ س١4‏ صللا ) 


إعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها 
القانون . حقه فى الرجوع بما يفى من تعويض للمضرور . قوام 
علاقة التبعية اللطة الفعلية للمتبوع فى التوجيه والرقابه . جواز 
مباشرة هذه اللطة من تابع آخر نيابة عن المتبوع ولحسابه . 
(الطعن 8هلا١ا‏ للة هق جل غةغ599/9/18١)‏ 


( نقض جللة0/5/88١88١‏ س ”١‏ ص 1854 ) 


-607994- 


مهما ؟ 

(( نقض جلس ةؤإة/لامفاس ألا ص ١ْما١ا‏ ) 
( نقض جلسة56 ١94/151‏ س ه85اص 185ذ؟١ا‏ ) 
( نقض جللسة#0/١/54أاس 7١‏ ص 1١١4‏ ) 
ارتكاب التابع فعلا غير مشروع دون وقوع خطا شخصى من 
المتبوع. مؤداه . يكرن المتبوع متضامنا مع تابعه ورمبولا قبل 
الضرور . للمتبوع خيار الرجوع على التابع أو المتبوع أو عليهما 


معا . 

(الطعن 15:8 لسنة ذه ق -جلسة 1١55/5/9‏ سغ44 صهلاه) 
المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن . رجوع المتبوع على التابع 

بدعوى الحلول بما أوفاهة من تعويض للمضرور .م 44لا مدنى . 

للأخير التمسك بقوط ححق المضرور بالتقادم الثلاثى دعرى 

المضرور قبل المتبوع . لا تقطع التقادم بالنسبة للتابع . مخالفة 

ذلك . خطا فى تطبيق القانون ( مئال : القصور فى التسبيب ). 


(الطعن 4١4١‏ لسة56ق - جلسة1495#/5/86) 
(الطعن ١م‏ لمنة 4# ق جلسة ١١1/١91994/1اس‏ و #اعاص/اء”) 
(الطعن 24٠‏ لسنة 4”#*ق - جللة١0/١54556/1اس0اصة؟1١)‏ 
(الطعن 54 لسنة ”“”“ق - جلسة؟458/95/9١اس‏ 14 ص27 


الخطأ المرفقى . ماهيته . الخطأ الذى ينسب إلى المرقق 
حتى - لو كان الذى قام به ماديا أحد العاملين بالمرفق 


لام 


مه/1 ١‏ 
قيامه ‏ على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسيب فى الضرر 
لكونه ء لم يؤد الخدمه العامة وفقاً للقواعد الى يسير 
عليها . ثبوت أن الخطا الموجب للتعويض خطا شخصياً . 
مسائلة التابع للمتبوع الكفيل المتضامن من معه الرجوع عليه 
بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور م ١/6‏ مدنى . مخالفة 
ذلك . خطأ فى القانون. 
الخطا المرفقى ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هو 
الخطا الذى ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذى قام به مادياً 
أحد العاملين بالمرقفق . ويقوم الخطأ على أماس أن المرفق ذاته هو 
الذى تسيب فى الضرر لأنه لم يود الخدمه العامه وفقاً للقواعد التى 
يسيرعليها سواء كانت هذه القواعد خارجيه أى وضعها المشرع 
ليلعزم بها المرقق , أو داخلية أى سنها المرفق لنفسه أو يقتضيها 
السير العادى للأمور . وإذا كان الثابت من مدونات الحكم 
الإبتدائى المؤيد لأمبابه من الحكم المطعون فيه فيما قضى به من 
إلزام الطاعن والمطعون عليه بتعويض المضرورين عن موت امجنى 
عليه أنه أسس قضاءه بالتعريض إلتزاما بحجية الحكم الجبائى الذى 
أدان المطعون عليه فيما نسب إليه من إهمال لقيادته السياره بحالة 
ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم 
بالنجبى عليه وأحداث به الإصابات التى أودت بحياته , لما كان 
ذلك وكان ما صدر من المطعون عليه من خطأ رتب مسئوليته عن 
الضرر الموجب للتعويض المقضى به لايعدو أن يكون خطأ شخصياً 
يأل عنه التابع وبالتالى يحق للمتبوع الكفيل المتضامن معه 
الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور عملاً بنص 


09س 


١ مه‎ 

المادة ١9/5‏ من القانون المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 

النظر وأعتبر أن ما صدر من المطعون عليه تابع الطاعنين خطأ 

مهنياً وأعمل حكم قانون العاملين بالدولة رقم 477 لسنة 8و١‏ 
يكون قد خالف القانون . وأخطا فى تطبيقه. 

(الطعن 71/87 لسنة ره ق جلسة 1535:/8/5 س 4١‏ ص )0١‏ 


مسئولية لمتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . 
ماهيتها . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفاله 
مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع ما أوفاه 
من تعويض للمضرور . م61١‏ مدنى. 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعه هى ‏ وعلى 
ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ مسثولية تبعيه مقرره بحكم 
القانون لمصلحة المضرور . وتقسوم على فكرة الضمان القانونى 
فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون 
وليى العقد . ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن 
يرجع به كله على تابعه محدث الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن 
على المدين الذى كفله لأنه المسثول عنه وليس مثولاً معه , 
وهذه القاعده هى التى قسها المشرع فى المادة 86/ا1 من القانون 
المدنى العى تقضى بأن للمسثئول عن عمل الغير حق الرجوع 
عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسشولا عن تعويض 
الضرر : ولم يقمد المشرع بتلك الماده أن يستحدث للمتبوع دعوى 
شخصية جديدة بها على تابعه. 


الطعن.45 لنةمه ق جلة!ا؟/؟١/9490اس١4‏ ص"؟١٠)‏ 


077 


مه /ا ا 

مسثولية لمتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعه . 
ماهيتها . إعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كقالة 
مصدرها القانون . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما أوفاه 
من تعويض للمضرور . م 8/!ا١‏ مدنى . لم يستحدث المشرع 
بهذه المادة دعوى شخصية جديدة للمتبوع يرجع بها على 


تابعه . 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مستولية اللمحتبوع عن 
أعمال تابعة غير المشروعه هى مسئولية تبعيه مقرره بحكم القانون 
للمملحة المضرور وهى تقوم على فكره الضمان القانونى . فالمتبوع 
يعتير فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس 
العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث 
الضرر بما يفى من التعويض للمسضرورء كما يرجع الكفيل 
المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسثول عنه وليس مسثئولا 
معه . وهذه القاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة هلا١‏ من 
القانون المدنى التى تقضى بأن للمسعول عن عمل الغير حق 
الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مئولاً عن 
تعويض الضرر . ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث 
للمبوع دعوى شخصية جديدة يرجع بها على تابعه. 
( الطعن ه69" لسنة همه ق جلسة ١956/١5/6‏ س 45 ص15م) 


مساولة العامل . مدنياً . شرطه . وقوع حطأ شخصى .مملا 
ق/ا4 لسنة ١94198‏ عدم جواز الرجوع إلى النص العام المقرر 
بالمادة ١1/6‏ مدنى . 


-0777- 


م ؟ 
إن المادة 48/ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 437 لسنة 
4 تنص فى فقرتها الأخيرة على أن زولا يسأل العامل مدنياً 
إلا عن خطئه الشخصى) . 
ومع قيام هذا النص الخاص فإنه له يجوز الرجوع إلى النص 
العام المقرر بالمادة ١9©‏ من القائرت المدنى فيما جرى به من أن 
(للمستئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون 
فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر). 
(الطعن "67١‏ لسنة هق - جلسة 1589/2/١١‏ لمينشر بعد) 


صدور الحكم الجنائى بإدانة المطعون ضده بتسببه خطأ فى 
موت امجنى عليه حال قيادته القاطرة المملوكة للهيئة التى 
يمغلها الطاعن بصفته. مؤداه ثبوت أن الخطأ الموجب للععويض 
خطأ شخصياً من المطعون ضده . الزام الطاعن بصفته 
بالتعويض بالتضامن معه بإعتباره متبوعا له إلتزاما بحجية الحكم 
الجنائى . أثره . للطاعن الرجوع عليه بما يرفيه عنه من 
تعويض للمضرور . م©؟1١‏ مدني . اعتبار الحكم المطعون فيه 
ما صدر من المطعون ضده التابع خطأ مهنيا مرفقياً وإعماله 
حكم قاتون العاملين بالدولة . خطأ . 

إذ كان الشابت من الحكم الصادر فى الدعرى رقم "٠١5‏ 
لسنة ١949‏ مدنى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الموّيد 
بالإستئناف ”56847 لسة هق القاهرة فيما بنى عليه من 
أسباب القضاء على الطاعن بصفته بتعويض المضرورين ورثة 
المرحوم عما نالهم من أضراز مادية وأدبية فضلاً عن 


- 8954 


عه ١‏ 
التعريض الموروث بمبلغ التعويض مثار النزاع بإعتباره مبوعا قد 
أسس قضاءه التزاما بحجية الحكم الجنائى الذى أدان المطعون ضده 
التابع له فيما نسب إليه من تسببه خطأ فى موت المجنى عليه 
المذكور لعدم التزامه حال قيادته للقاطرة المملوكة للهيئة التى 
يمثلها الطاعن بصفته لعدم تهدئعه السير بها عند انجاز رغم تنبيهه 
بإعطائه الإشارة الدالة على ذلك فاصطدم به وأحدث به الإصابات 
التى أودت بحياته ومن ثم يكون قد سجل عليه الخطا الشخصى 
الموجب لتعويض ووثته عما نالهم من أضرار من جراء الحادث يسأل 
عنها والزم به الطاعن بصفته باعتباره كفيل متضامن معه وبالتالى 
يحقٍ للأخير الرجوع عليه بما يوفيه عبه من تعويض للمضرورين 
عملا بالمادة ١1/6‏ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وأعتبر أن ما صدر من المطعون ضده تابع الطاعن خطأ 
مهنياً مرفقيا وأعمل حكم قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 40 
لمة خ8/اة١‏ يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 


(الطعن "ا؟ ا لية وق -اهلسة 20 6 


0ه 


م كاز 


". المسئولية الناشئة عن الاشياء 
مادة إكلا١‏ 


حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له . مسئول عما 
يحدثه الحيوان من ضررء ولو ضل الحيوان أو تسرب » مالم 
ينبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لايد له 
فيه . 


التصوص العريية المقايلك ؛ 
العربية المواد التالية : 

مادة 8لإ١‏ ليببىر١"؟ول/ا؟؟‏ عراقى ولالا١‏ سورى 
وة9؟1اوء.*١لبنانى‏ ولم١١‏ سرردانى و84 تونسى وم 
مراكشى (مغربى) و 47؟ كويتى و586 أردنى . 
المذكرة الاتيضاحية : 

و .. الحرامة القانونية هى التى تبنى عليها المسئولية وعلى 
هذا التحو يال مالك الحيوان متى كانت له الحراسة القاتونية . 
عما يحدثه هذا الحيوان هن ضرر ٠‏ للرائض ٠‏ الذى امستخدمه 
للعناية به .... ويراعى أن الحراسة القانونية تظل قائمة ولو ضل 
الحيوان أو تسرب . ويلاحظ هن ناحية أخرى أن المشروع اختار 
صراحة فكرة الخطا المقترض فجعل منها أساسا لمسئولية حارس 
الحيوان ه ولم يبح ٠‏ الا اثبات السبب الأجنبى اقتداء بما جرى 


عا ؟أحسه 


موكلا( 
عليه القضاء المصرى فى هذا الشأن . ؛ كما جاء عنها يتقرير لجنة 
القانون المدنى بمجلس الشيوخ : ( أضافت اللجنة عبارة « ولو لم 
يكن مالكا له » بعد عبارة ٠‏ حارس الحيوان ٠‏ لتبرز ان اصطلاح 
المقررة فى هذا الشأن كما جاء عنها بملحق تقرير نفس اللجنة 
اقتراح الامتعاضة عن اصطلاح الحارس » باصطلاح ٠١‏ المنتقع » 
ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقعراح لان تعبير وحارس» قد يتسع 
نطاقه لصور أخرى لا تندرج تحت الصيغ المقترحة وقد استعمل الفقه 
فى مصر اصطلاح الحرامة فى هذا الشأن بوصفه مرادفا لتعيير فى 
اللغة الفرنسية ودلالة هذا التعبير معروفة وهى مرنه ومن غير 
المرغوب فيه خصرها فى حدود صور بخصوصها. ويعتبر المشروع 
مع هذا الايضاح لا يدعو الى لبس ولا يفيد الاجتهاد » . 
الشرح والتعليق » 

هذه المادة تدناول أحكام المسئولية الشيئية فيها بسأل الشخص فى حالات 
ثلاث. 
مسئولية حارس الحيوان ١‏ 

وشى التى تضمنت أحكامها المادة 176 مدنى . 

شروط نتحقق المسئولية عن حارس الحيوان . 

حتى تتحقق المسئولية عن حارس الحيوان لابد أن ينحقق شرطان ء 


. تولى شخص خراسة حيوان‎ .١ 


يم 


مكلا 

والنطأ فى الحرامة هو<(١):‏ 

أن يئرك الحارس زمام الشىء يفلت من يده . فحارس الحيوان 
اذن هو من فى يده زمام الحيوان . فتكون له السيطرة الفعلية عليه 
فى توجيهه وفى رقابته . ويكون هو المتصرف فى أمره . سواء 
ثبعت هذه السيطرة الفعلية بحق أو بفير حق . أى سواء كانت 
السيطرة شرعية أو غير شرعية , مادامت سيطرة فعلية قائمة . 

وليس بالضرورة ان يكون حارس الحيوان هو مالكه . فقد 
ينتقل زمام الحيوان ‏ اليطرة الفعلية فى توجيهه وفى رقابته وفى 
التصرف فى أمره - هن يده الى يد غيره . فيصبح هذا الغير هو 
الحارس . وليس الحارس هو ضرورة المنتقع بالحيوان اذا لم يكن 
لهذا السيطرة الفعلية فى توجيه الحيوان وفى رقابته . وليس الحارس 
هو من يعرف عيوب الحيوان ويتركه مع ذلك يضر بالناس . مادام 
لا يملك التصرف فى أمره وليست له سيطرة فعلية عليه فى 
توجيهه وفى رقابته . فليس الحارس هو من يكون الحيوان فى 
حيازته دون أن تكون له السيطرة الفعلية عليه فى التوجيه 
والرقابة . فلا يعتبر حارسا بوجه عام لا الراعى ولا السائق ولا 
الخخادم ولا السائس . 

أما الحيوان فهو أى نوع من الحيوانات صغيرة أم كبيرة ولكن 
المشترط فى هذا الحال أن يكون الحيوان حيا ثملوكا لأحد الناس 
وأن تكون حراسته ممكنه . 


(1) راجع د 1 السنهوري ‏ للرججع المابق ج ١أعاخةخ‏ 2. 
وراجع د أنور سلطان_المرجع السابق مالا + 4 وما بعدها . 
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كال 

", إحداث الحيوان ضرر للفير . 

وحتى تتحقق المسكولية لحارس الحيوان لابد أن يكون هذا 
الحيوان أحدث ضررا للغبر . ويلزم أن يكون الضرر من فعل 
الحيوان . فإذا تحقق هذا الأمر حقت المسئولية . 

الأساس الذى نموم عليه مسئولية حارس الحيوان. 

تقوم مسئولية حارس الحيوان على خطأ مفترض فى جائب 
الجارس . 
جواز نقى المسنولية بنغى علاقة السببية- 

لا يستطيع حارس الحيوان أن ينفى المسكولية عنه إلا بنقى 
علاقة السببية 
أحكام القضام : 

ان حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة كلاذ من القانون 
المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك التصرف فى 
أمره ‏ ولا تنتقل الحراسة هن مالك الحيوان الى التابع المنوط به 
ترويضه وتدريبه ذلك انه وان كان للتابع السيطرة المادية على 
الحيوات وقت تدرييه » الا أنه اذ يعمل لحساب متبر هيه ولملحته 
ويتلقى تعليماته فى كل ما يتعلق بهذا الحيوان فانه يكون خاضعا 
للمتبوع ثما تظل معه الحراسة لهذا الأخير . اذ أن العبرة فى قيام 
الحراسة الموجية للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى سيطرة 
الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب تقسه . 
نقض جلسة450/9/5١‏ مج فنى مدنى سما ص 6١‏ ) 

مسئولية حارس الأشياء . مسئولية تقصيرية . إفتراض 
مسثولية الحارس . قاصر على المسئولية المدنية . علة ذلك . 
( الطعن 1١14‏ لسنة 45 ق جلمة؟/98./4١اسا9اص‏ ١48اا)‏ 
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م /ا/ا١‏ 
مادة لإلاا 


1١‏ حارس البناء »ولو لم يكن مالكا له مسمكول 
عما يحدثه انهدام البناء من ضررء ولو كان انهداما جرثيا 
مالم يثبت ان الحادث لايرجع سببه الى اهمال فى الصيانة 
أو قدم فى البناء أواعيب فيه . 

(؟) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه هن البناء ان 
يطالب المالك باتخاذ مايلرم من التدابير الضرورية لدرء 
الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من 
اللحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة هلما ليبى و94؟؟ عراقى و8لا١‏ سورىو8ه6١‏ 
سودانى و7” البنانى و 48 تونسى و١4‏ مراكشى ( مغربى) 
و1537؟/ #اكويتى و٠985‏ أردنى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

أثر المشروع تأسيس هذه المسئولية على الخطأ المفروض وألقى 
عببها على عاتق حارس البناء ‏ دون مالكه .. فتعظل مسئولية 
الحارس قائمة مالم يغبت ان تداعى اليناء , ل" ير جع الى اعمال فى 
مصيانته أو قدم أو عيب فى انشائه فلمن يتهدده هذا الضرر ان 


د م6 


رمفن 
يكلف المالك .دون الحارس . باتخاذ مايلزم من التدابير لدرء 
الخخنطر . فاذا لم يستجب مالك البناء لهذا التكليف؛ جاز للمحكمة 
ان تأذن لمن يتهدده الضرر باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك . 


الشرح والتعليق , 

هذه المادة تتناول بالشرح أحكام المستولية بالنسبة لحارس 
البعاع . 

شروط نحقق المسئولية ء 


شرطان تتحقق مسئولية حارس البناء يجب توافرهما : 
)١(‏ حراسة البناء . (؟) وقوع الضرر من تهدم البناء . 

الشرط الاول : حراسة البناء . 

الحارس هو من له السيطرة الفعلية على البناء والتصرف فى 
أفرة )١١‏ 

الأمل أن يكون المارس هو مالك اللبناء . بمعنى أنه لا 
يطالب المضرور إثبات هذه الصفة فيه . بل هى مفترضة . إلا إذا 
استطاع المالك إثبات العكس . أى إثبات أن الحراسة وقت وقوع 
الضرر كانت لغيره فالمشترى بعد تسجيل العقد يعتبر مالكا 
للبناء . ولكن إذا كان البائع لم يسلمه له بعد فتظل الحراسة لهذا 
الأخير . وعلى العكس تنتقل الحراسة إلى المشترى ولو لم يكن 
قد مسجل عقده إذا كان قد تسلم البناء ("2. 

كذلك تنعقل الحراسة إلى من له السيطرة الفعلية على اليناء 
من دون المالك كالمنتقع والمستحكر والدائن المرتهن رهن حيازة 


(1 758 ع راجع د/ أنور ملطات - المرجع الابق ص7١‏ 4 وما بعدها . 
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لمشيل 

وواضع اليد مواع بحسن نية أم بسوء نية. أما المستاجر 
( والمستعير ) فلا يعتبر فى مركز الحارس . إلا إذا كانت السيطرة 
القعلية على البناء قد انتقلت إليهٍ ؛ بآن كان الناء قد شيد 
بمعرقتة ا وفى هذه الخحالة يظل حارساً حتى يكتسب المالك ملكية 
البناء وفقا لشروط العقد أو طبقا لقواعد الالتصاق . 

الشرط الثانى : وقوع الضررمن تهدم البناء . 

وأساس المستولية هنا إن المضرور يتعين عليه أن يثبت أن 
الضرر أصابه من تهدم البناء فإذا أثبت ذلك قامت قريئنه قانونية 
على خطأ الحارس فى صيانة البناء أو إصلاحه . 
الشرح والتعليق ,- 

وتتاول هذه المادة أحكام المسثولية عن تهدم الناء , بيد 
أنه لتحققها لابد من شرطين :- 

1 حرامة البناء . 

فلا تتحقق المسثولية إلا إذا كان هماك شخص يتولى حراسة 
بتاع . 

. أن يتهدم هذا اليداء , وأن يؤدى هذا التهدم إلى ضرر‎  " 
المتصود ينهدم البناء ء‎ 

يشير د . الستهوري الى ان المقصود من تهدم )١(‏ الناء هر 
تفككه واتفصاله عن الأرض التى يتصل بها اتصال قرار . ويستوى 


. 457 د/ السنهورى المرجع المابق ص‎ 41١( 
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يفنل 

أن يكون التهدم كليا أو جرئيا. كما إذا وقع سقف أو تهدم 
حائط أو انهارت شرفة أو مقط سلم . ويستوى كذلك أن يكون 
البناء قديما أو جديدا . معيبا أو غير معيب .فلو تخرب ملى 
بسبب قدمه أو بسبب حادث كأن يرمى بالقنابل فى غارة جوية . 
فان تهدمه بعد ذلك تهدما كليا أو ججزئيا اذا أحدث ضررا يرتب 
مكولية فى ذمة حارس البناء بمقتضى خطا مفترض . 

ول؟ يكفى أن يكورن الضرر اتيا من البناء . مادام هذا البناء 
لم يتهدم كله أو بعضه . فلو أن شخصا زلقت رجله وهو يمشى 
فى غرفة دهنت ' أرضيتها ' دهانا جعلها زلجة فاصيب بضرر . 
فان هذا الضرر لا يعتبر ناجما عن تهدم البباء , وعليه أن يثبت 
خطا فى جانب المستئول )١(.‏ 
أساس المسثولية عن تهدم البناء :- 

١‏ خطا. 

وهذا الخطأ حتى يقوم لابد أن يثبت المضرور أمرين :- 

أ- أن الضرر الذى أصابه كان من ججراء تهدم اليناء ‏ 

ب أن المدعى عليه هو حارس البباء . 

؟ أن يكون هذا الخطأ مفترض . 

والمنطا المفترض له شقان - 

أ أن يكوت تهدم البناء سبيه الإهمال فى الصيانة أو 
الإصلاح أو التجديد . 





(1ع راجع د/ المنهورى - المرجع السابق - صض455 وما بعدها . 
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مفلل 

ب وأن يكون هذا الإهمال نتيجة خط الحارس . 

والشق الأول المفترض يقبل إثبات العكس . 
أحكام القضاء , 

عدم جواز الأخذ بنظرية مخاطر الملك (المسئولية الشيئيه) 
لأن القانون المصرى لا يعرفها . 

ان القانون المصرى لم يرد فيه ما يجعل الاتسان مستولا عن 
مخاطر ملكه التى لا يلابسها شئ من التقصير . بل ان هذا البوع 
من المسثولية يرقضه الشارع المصرى بتاتا, فلا يجوز للقاضى - 
أعتمادا على المادة 74 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - أن يرتبه 
على اعتبار ان العدل يسيغه . اذ أن هذه المادة لا يصح الرجوع 
الها الا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لأحكام 
مريحة فيه جامعة مانعة . وإذنت فالحكم الذى يرتب مستولية 
الحكومة مدنيا عما يحدث لعامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك 
العى لا تقصير فيها ( المتولية الشيئية ) يكون قد أنشأ توعا 
من المسئولية لم يقرره الشارع ولم يرده . ويكون اذن قد خالف 
القانون ويتعين نقضه . 
١‏ الطعن 1١‏ لمنة 4 ق - جلسة 1474/15/18 مجموعة 
القواعد فى ربع قرن ص86/!؟ة قه48؟) 

إستناد الحكم بالتعويض على نظرية المسئولية عن مخاطر 
الملك والمسكولية التقصيرية استبعاد مسئولية امخاطر نخالفتها 
للقاتورن جواز قيام التعويض على أساس السئولية التقصيرية . 
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م با/ا؟ 
إذا امتند المحكوم له بالتعويض على نظرية مسئولية امخاطر 
ونظرية المسئولية التقصيرية . ورأت محكمة النقض ان فى القضاء 
بالتعويض على أماس نظرية المسئولية عن امخاطر مخالفة للقانون 
ونقضت الحكم . جاز لها ان تستبقي دعوى التعويض على أساس 
المسئولية التقصيرية وتحكم فيها متى كانت عناصرها الواقعية مبينة 
فى الحكم المطعون فيه . 
( الطعن ١١‏ لسنة 4 ق جللة 1984/1١/١8‏ المرجع المابق) 


اذا كان الثابت بالحكم ان المالك قصر فى ترميم بلكون منزله 
فنشأ عن ذلك وفاة أحد الناس فان المالك يكون مسثولا قبل ورثة 
المتوفى عن تعويض الضرر . ولا تنتفى عنه هذه المسثولية الا ينفى 
الفعل الضار عنه . ولا يجديه فى ذلك تمكه بأن العين مؤجرة . 
وإنه اشترط على المستأجر ان يقوم بالتصليحات اللازمة . وأن هذا 
يجعل المسئولية واقعة على المستاجر الحائز للعين . على أن هذا لا 
يمنعه هن الرجوع على المستأجر اذا رأى أنه مسثول أمامه . 


( الطعن ؟ لسنة لا ق - جلسة 1990/5/1١!‏ المرجع السابق 
صه 5 ق7 1 ) 


ان مسئولية صاحب البناء عن تعويض الضرر الذى يصيب 
الغير بسبب تهدم بنائه ليس أساسها مجرد افتراض الخطأ من جانبه 
اذ هذا النوع من المسئولية لا يقوم الا على أساس وقوع خطا 
بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أو 
غير المالك . وإذ كان هذا هو المقرر فى المسئولية المدنية فانه يجب 
من باب أولى فى المسئولية الجنائية تحقق وقوع الخطأ من جاتب 
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تمفل 
امتهم فاذا كانت الواقعة الشابتة بالحكم هى أن مهندس التنظيم 
عالن منزل الطاعنة فوجده بحالة تنذر بالسقوط العاجل لوجود 
شروخ فيه لا يمكن ادراكها الا بعين ذى الفن . وأنه طلب الى 
ماكيه ان يخلوره فى ظرف أربع وعشرين ماعة ء ولكن قبل 
انتهاء هذه المدة سقط المنزل فأصيب من ذلك شخص كان مائرا 
فى الطريق . فهذه الواقعة ليس فيها ما يدل على وقوع خطا أو 
أهمال من صاحبة المنزل حتى تمكن مساءلتها جنائيا عن الحادثة . 
( الطعن 5.8 لسنة 4ه ق - جلسبة9؟/١1١5*4/1١1)‏ 


مستئولية صاحب البناء إذا أهمل فى صيانة بنائه حتى 
سقط بعد اعلانه بوجود خلل فيه يؤدى الى مقوطه المفاجئ 
ولو كان الخلل راجعاً الى عيب فى السغل غير المملوك له . 


اذا كان صاحب البناء مع اعلانه يوجود خلل فيه يخشى ان 
يؤدى الى سقوطه المفاجئ, قد أهمل فى صيانته حتى مقط على من 
فيه , فلا ينفى متئوليته عن ذلك ان يكون الخلل راجعا الى عيب 
فى السفل الغير المملوك له. فانه كان يتعين عليه حين أعلن 
بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا 
يقيمون فيه مواء باصلاحه أو بتكليفهم اخلاءه . ومادام هو لم 
يفعل فان الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم احتياطه وتلزعه تبعته . 
الطعن 5١4‏ لنة هوق -جلسة )١5428/5/14‏ 


متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتعويض للمطعون 
عليهم عن الاضرار التى لحقت منزلهم قد حمل الطاعنة مسئولية 
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الحفل 

سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خطئها فى ذلك مع وجوب 
هذا البيان عملا بالمادة ١81١‏ من القانون المدنى القديم المنطبق على 
واقعة الدعوى والذى لم يرد فيه نص كالادة /ا/ا1١‏ من القانود 
المدنى الجديد تفترض مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدامه من 
ضرر ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع مببه الى اهمال فى العيانة 
أو قدم فى البئاء أو عيب فيه . وهذا تشريع مستحدث لايسرى الا 
من تاريخ العمل به , فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشابه 
القصور . 
(الطعن "“/ا١1‏ لة ١؟‏ ق -<جلسة569/1/99١‏ 
المرجعال. .ب ل ساابق ص 898 ق48) 

اذا قعل أحد مكان المنتزل خطأ نعيجة عدم اتخاذ مالكه 
الاحتياطات اللازمة لحماية الكان عند اجراء إصلاحات به فاته 
لايشترط لمسئولية صاحب المتزل ان تكون هناك رابطة قانونية بينه 
وبين امجنى عليه . 
(الطعن .ا لنة ه” ق -جلة؟19١/؟١/988١)2‏ 

عدم اذعان سكان المنزل لطلب الاخلاء الموجه اليهم من 
المالك لا يتفى عنه الخطا الموجب لمسئوليته عن الحادث الناحح 
من اجراء اصلاحات بالمنزل أدت الى تهدمه . 

عدم اذعان سكان المنزل لطلب الاخلاء الموجه اليهم من 
مالكه لا ينفى عن هذا الأخير الخطأ الموجب لمسموليته عن 
الحادث الناتٌ من اجراء اصلاحات بالمنزل أدت الى تهدمه . اذ 


سلكلا ع 8س 


و تمفف 
يصح فى القانون ان يكون الخطا الذى أدى الى وقوع الحادث 


مشتركا . 
( الطعن ١٠8لا‏ لسنة ه©؟ ق ‏ د جلة؟9/1؟9667[15١1)‏ 


وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه أثبت فى مدوناته أن هاك علاقة تعاقدية بين الطاعنين 
والمطعون ضدهم وأن بعضهم قدم عقود ايجار عن وحدات مكنية 
بالمنزل الذى هدم جزء من مبانيه وقرر آخرون أنهم كانوا يقيمون 
بوحدات مكنية بالنزل بوصفهم مستاجرين لها من الباطن . ونا 
كانت المادة 651 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الأولى 
على الزام المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة ويأن يقوم 
بجميع الترميمات الضرورية لحفظها . ونصت فى فقرتها الأخيرة 
على جواز أن يقضى الاتفاق بين المؤجر والمستأجر بغير ذلك , مما 
مفاده ان التزام المؤجر طبقا لأحكام الايجار فى القانون المدنى 
بصيانة العين المؤجرة وحفظهاانما هو تقرير للنية المجحعملة 
للمتعاقدين وأنه اذا اتفق الطرفان على ما يخالفها تعين اعمال 
اتفافقهما . وإذ أورد المشرع هذه المادة والمادة /ا/اه التى تقضى 
بالزام الموجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة وغيرهما من 
النصوص التى تنظم أحكام عقد الايجار وتبين اثاره وتحدد المستولية 
عن الاخلال بتنفيذه بالفصل الأول من اللباب الشانى من الكتاب 
الغانى من القانون المدنى . كما أورد فى شان العقود الأخرى 
النموص عليها بذات الكتاب الأحكام التى تنامبها فى هذا 
الخصوص ., وكانت المادة /الا91/١‏ من القانون المدنى الخخاصة 
بمسثولية حارس البناء قد وردت بالفصل العالث من الاب الأول من 


لشرخ6- 


مقف 


الكتاب الأول ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير 
المشروع , واذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية 
والمسئولية التقصيرية كلا منهما باحكام تستتمل بها عن الأخرى 
وجعل لكل هن المسئوليتين فى تقنينه موضعا منفصلا عن المسئولية 
الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته فى اقامة نطاق محدد لأحكام 
كل من المسئوليتين : فاذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها 
ونطاقها وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب 
اخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فانه يتعين الأخذ بأحكام العقد 
وبما هو مقرر فى القانون بشأنه باعتبار ان هذه الأحكام وحدها هى 
التى تضيط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه 
تنفيذا صحيحا أو عند الاخلال بتنفيذه . ولا يجوز الأخذ باحكام 
المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية 
سابقة . لما يترتب على الأخذ باحكام ال مثولية التقصيرية فى مقام 
العلاقة العقدية من اهدار لتصوص العقد بالمسئولية عند عدم تعفيذهة 
ما يخل بالقوة الملزمة له. وذلك مالم يثشبت ضد أحد الطرفين 
المتعاقدين ان الفعل الذى ارتكبه وأدى إلى الاضرار بالطرف الآخر 
يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما تتحقق معه المسئولية 
التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانونى اذ يمتنع عليه ان 
يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو 
غير متعاقد . وقد دل الملشرع بافراده لكل من المسثوليعين 
التعاقدية والتقصيرية أحكاما مستقلة تختص بها دون الأخرى على 
النحو السالف الاشارة اليه على انه وضع المادة 9/91 لحماية غير 
المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو ججزء منه , أما من يربطه بحارس 
البناء عقد ايجار فان أحكام هذا العقد ونصوص القانوت المدنى 


مه 


مف 
الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى التى 
تنظم أحكام عقد الايجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد 
مسئولية المؤجر. ولا يغير من ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية 
للقانون المدنى تعليقا على المادة 858/؟ الواردة بالكتاب الثانى 
ضَمن أحكام عقد الايجار من أنه ه اذا كان بالعين المؤجرة عيب 
يعرض صحة المستأجر ومن معه لخطر جسيم واصابة من ذلك ضرر 
بالفعل وثبت خطأ فى جانب المؤجر فان المستأجر يستحق التعويض 
طبقا لقواعد المسكولية التقصيرية وبجوز له أيضا ان يطلب فسخ 
العقد ولو كان قد تنازل عن هذا الحق مقدما لأن الأمر يتعلق 
بالنظام العام » ذلك أنه وقد خلت هذه المادة من عبارة ٠ه‏ طبقا 
لقواعد المسئولية التقصيريةه وورد نصها آمرا فى تنظيم أحد 
التزامات المؤجر المترتبة على العقد فانه لايخرج مسئولية المؤجر - 
فى خعوص هذا الالشزام - عن طبيعتها ولا يحيلها الى مسكولية 
تقصيرية وذلك مالم يثبت ان المؤجر ارتكب خطا جسيما أو غشا 
أو فعلا يزؤثمه القانون على الحو السالف بانه. لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدهم الحق فى 
الرجوع على الطاعئين بدعوى المسثولية التعقصيرية اللمفسترضة 
الميمة بالمادة //91/ ١‏ من القانون المدنى بوصف الطاعنين حارسين 
للبناء وتاميا على أن المطعون ضدهم قد أصابهم ضرر من تهدم 
جزء منه , والتفت الحكم عن بحث العلاقة الايجارية السابق الاشارة 
اليها ومدى تطبيق أحكام المئولية العقدية عليها وذلك لتحديد 
أطراف هذه العلاقة وبيان نطاقها من حيث انطباقه على البناء 
بأكمله أو على أجزاء منه وبيان ما يخرج عن نطاقها ويدخل فى 
نطاق المسكولية التقصيرية فان الحكم يكون قد خالف صحيح 


م١‏ 
القانون . وإذ حجب الحكم نفسه بهذه انتخالفة عن بحث دفاع 
الطاعنين المؤسس على ان مستوليتهما مسئولية تعاقدية وبيان مدى 
صحته وانزال حكم القانون عليه . فانه يكون فوق مخالفته 
للقانون قد شابه الفصور فى العسبيب بما يستوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
(نتهقض جلسة 1538/4/5 س خا ص 55ا) 
وحيث ان حاصل الأسباب الثالث والخامس والسادس الفساد 
فى الاستدلال ومخالفة القانون . وفى بيانها تقول الطاعنة ان 
الحكم المستانف المؤيد بالحكم المطعون فيه استند الى تحقق شرطين 
لقيام مسئولية الطاعنة حارمة العين المؤجرة أولهما حرامة البناء 
وثانيهما تهدم البناء . فى حين ان الطاعنة لا تضع يدها ماديا 
على العين المؤجرة بل تضع اليد المطعون عليها الثالثة المستاجرة 
للعين , كما ثبت بتقرير الخبير أن سقوط الشرفه يرجع الى تحلل 
المونة الداخلة فى بنائها وهو عيب خقى تجهله الطاعنة ولم تخطرها 
به المطعون عليها الثالثة المستاجرة الملزمة بهذا الاخطار أخذا بالمادة 
6 مدنى خاصة وأن الحكم المطعون فيه سلم بوجود ثمة شروخ 
ظاهرة بساتر الشرفة فلا يضمده المؤجر ولا يلزم بتعويض الضرر 
عنه أخذا بالمادة لالاه/ ؟ من القانون المدنى وبمفهرم انخالفة للمادة 
كلاة/” منه كما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى 
الفرعية على ان للمالك الحق فى معاينة المكان المؤجر من وقت 
لآخر ولم يئبت ان المستأجر منعه من مباشرة هذا الحق . مع ان 
التزام المؤجر بالضمان لا يتحقق الا اذا أخطره المستأجر بالعيب 
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م1 
وعدم قيام المتأجر بواجب الاخطار يسقط بحكم اللزوم كل العزام 
على المؤجر . 
وحيث ان هذا النعى بالأسباب الثلاثة مردود بأن الحكم 
المطعون فيه أقام قضاءه يمسثولية الطاعبة على أساس مسئولية 
حارس البناء أخنا بالمادة ١‏ من القانون المانى ؛ ولما كانت هذه 
السكولية تقوم قانونا عند تهدم البباء كليا أو جزئيا وهى تسعند 
الى خطا مفترض فى جانب الحارس باهمال صيانة البناء أو التجديد 
أو الاصلاح . وهو خطأ لايقبل اثبات العكس باقامة الدليل على 
قيامه بالصيانة أو التجديد أو الاصلاح وأن كانت المستولية تنتفى 
بتفى علافة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر باثئبات ان 
وقوع التهدم ولو كان جزئيا لايرجع الى اهمال فى الصيانة أو قدم 
البناء أو عيب فيه وانما يرجع الى القوة القاهرة أو خطا الغير أو 
خطا المضرور نفسهء وكان المقصود بحارس الناء هو من تككوت له 
السيطرة الفعلية لحساب نفه لا لحساب غيره ؛ فالحرامة تكون 
فى الأصل للمالك ولا تنعقل بالايجارة أو الحيازة للمستاجر - ما 
لم يقض الاتفاق بغير ذلك - اذ أن المالك دون المسعأجر هو 
المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم . فاذا قصر 
فى ذلك كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير 
ومن ثم فلا يحق للطاعنة مالكة العقار أن تنفى مسثوليتها 
التقصيرية عن تهدم العقار واحداث الضرر بقيام العلاقة التعاقدية 
بيمها وبين المستاجر والمطعون عليها الثالثة , وكان مانصت عليه 
المادة 6554 من القانون المدنى من وجوب قيام المستاجر باخطار 
المؤجر للقيام بأعمال الصيانة لايسرى على أحوال المسئولية 


8861ب 


مالا/ال 
التقصيرية ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان امعى 
بهذه الأسباب يكون على غير أساس . 
(نقلض جلسةخ9(؟١/.هة1ا‏ س ا"#اص 48ا8١ا)‏ 


وحيث ان ثما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والشانى من 
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالقة القانون والقصور فى 
التسبيب . وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
بمثوليتها عن وفاة زوج المطعون عليها وعن اصابتها وفقد وتلف 
مسقولاتها لتهدم جرء من العقار على ما تقضى به المادة لال11/١‏ 
من القانون المدنى من مسئولية حارس البناء مسئولية تقصيرية 
مفترضه . فى حين ان الصحيح فى القانون هو وجوب اعمال 
قواعد المئولية العقدية لقيام علاقة عقدية بين الطاعنة ومن أصيبوا 
من تهدم بعض مبانئى العقار لاستتجارهم وحدات سكنية فيهء مما 
لايجوز معه تطبيق أحكام المسكولية التقصيرية فى أية صورة من 
صورها, وقد ترتب على هذا الخطأ أن الحكم حجب نفسه عن 
بحث العلاقة الايجارية التى تربط الطاعنة بالمطعون عليها ومدى 
تطبيق أحكام المسكولية العقدية عليها ثما يجعله. فوق مخالفته 
للقانون معيا بالقصور . 

وحيث ان هذا التعى محيح . ذلك ان المشرع إذ خص 
المسئولية العقدية والمكولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل 
بها عن الأخرى . فقد أفصح بذلك عن رغبته فى اقامة نطاق محدد 
لأحكام كل المسئوليتين . فاذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها 
ونطاقها , وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب 
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لمفنق 
اخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد . فانه يتعين الأخذ بأحكام العقد 
وبما هو مقرر فى القانون بشأنه , باعتبار ان هذه الأحكام وحدها 
هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد . سواء عند 
تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الاخلال بتنفيذه , ولا يجوز الأخذ 
بأحكام المسثولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة 
عقدية سابقة . لما يترتب على الأخذ بأحكام المسثولية التقصيرية 
فى مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية 
عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملرمة له , وذلك مالم يغبت ضد 
أحد الطرفين المتعاقدين ان الفعل الذى ارتكبه وأدى الى الاضرار 
بالطرف الاخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيمائما 
تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام 
قانوني , إذ يمسنع عليه ان يرتكب مثل الفعل فى جميع الحالات 
سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد , ولا أدل على ذلك من ان 
المشرع جاء بنص المادة /ا11/١‏ من القانون المدنى الخاصة بمسئولية 
حارس البناء ضمن النصوص المتعلقة با مسئولية عن العمل غير 
المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه. 
أما من يريطه بحارس البناء عقد ايجارء فان أحكام هذا العقد 
ونصوص القانون المدنى التى تنظم أحكام عقد الايجار تكون هى 
وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مستولة المؤّجر . لما كان ذلك 
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليها أقامت 
الدعوى أمام محكمة أول درجة تأميسا على قيام علاقة ايجارية 
تربطها بالطاعنة لأنها وزوجها كانا يستأجرات شقة بالعقار المنهار 
والمملوك لمورث الطاعنة التى آلت اليها حراستهء وقد أقرت الطاعنة 
تلك العلاقة التعاقدية واتخذت منها أساسا لهذا الطعن . وعلى 


اج 0 هسه 


حفن 
ذلك فقد أطلق الحكم للمطعون عليها الحق فى الرجوع على 
الطاعنة بدعوى المسثولية المفتعرضة المبينة بالمادة لال11/١‏ من 
القانون المدنى بوصف الطاعنة حارمة للبناء » وتأسيسا على أن 
المطعون عليها قد أصابها ضرر من تهدم جزء منه. ولم يورد 
الحكم ما يفيد ان الفعل المنسوب للطاعنة وأدى الى الاضرار 
بالمطعون عليها يكون جريمة أو يعد غشا أو خطا جسيما با 
تتحقق به المسئولية التقصيرية , والتفت عن بحث العلاقة الايجارية 
الابق الاشارة الها ونطاقها ومدى تطبيق أحكام المسكولية العقدية 
عليهاء فان الحكم يكون قد خالف صحيح القانون . وإذ حجب 
الحكم نفسه بهذه امخالفة عن بحث دفاع الطاعنة المؤسس على ان 
مسئوليتها تعاقدية وانزال حكم القانون عليه . فانه يكون فوق 
مخالفته للقانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه 
لهذا السب دون حاجة لبيحث فى أمباب الطعن . 


(نتقلض جلسة ١981/1١/57‏ س9" اص 6ه" ) 


مفاد نص المادة /ا/ا١‏ من القانوت المدنى أن حارس البناء الذى 
يفعرض الخطأ فى جانيه على مقتضيى نص هذه المادة هو ذلك 
الشخص الطيعى أو المعدوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على 
البناء بان يكون ملتزما بصيانته وترميمه وتلافى أسباب إضراره 
بالئاس ؛ فالمسئولية المنصوص عليها فى تلك المادة تتعلق بهدم البناء 
كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان , والأصل أن تكون الحراسة 
للمالك يثبت إنتقالها الى الغير بتصرف قاتونى كالبيع أو المقاولة 
وكان من المقرر فى القانون أن من يشترك فى أغمال الهدم والبناء 
لايسال إلا عن نتائج خطبه الشخمى فصاحب الناء لا يعتبر 


نمف 
مسئولا مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء عدم 
إتخاذ الإحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته 
وإشرافه الخاص , فإذا عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص 
يقوم بمثلى هذا العمل عادة تحت متوليته فإن الأخير هو الذى 
يسأل عن نتائج خطيه . 
(الطعن ١514١‏ لسنة.هةق جلسة 5؟4/4/9مةاس هص )١1١١7‏ 


العبرة فى قيام الحرامسة الموجبه للمسئولية على أمساس الخطأ 
المفترض وأيا كان وجه الرأى فى مدى إعتبار الوكيل تابعاً للموكل 
هى بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعليه لحساب نفسه ., ولا 
كان التابع يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وياتمر باوامره ويتلق 
تعليماته فإنه يكون خاضعا للمتبوع ثما يفقده العنصر المعنوى 
للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الخارس على العقار . 
(الطعن ١54السة٠وق‏ جللسة 65؟/584/4ا سه ص )١١١‏ 


مفاد نص المادة /ا/11/١‏ من القانون المدنى إن مسئولية - 
حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئيا تقوم على 
خطأ مفترض فى جانب الحسارس بإهماله صيانة هذا البناء أو 
تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لايقبل إثبات العكس ., وإن كانت 
المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين 
الضرر بإثات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لايرجع الى 
إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه وإتما يرجع الى 
القوه القاهرة أو خطأ الغير أو خطا المضرور نفسه . 


(الطعن 9*4+8السلة؟#وهق -جلسة ©9(/؟/15685) 
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م١‏ 
للا كان مفاد نص الادة لا/1 ١/1١‏ من القانون المدنى أن 
مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كليا أو ججزئيا 
تقوم على خطأ مفترض فى جاتب الحارس بإهماله صيانة البناء أو 
تجديده أو إملاحه وهو خطا لا يقبل إثبات العكس . وإن كانت 
المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطا المفعرض وبين 
الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لابرجع الى إهمال 
فى الصيانة أو قدم فى البناء أو فيه وإنما يرجع الى القوة القاهرة 
أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفه . وكان من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة إلا يعيب الحكم بالقصور وإغفاله الرد على دفاع غير 
مؤثر فى الدعوى . لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه . بمسئولية الطاعنين على سند من خطتهم المفترض بوصفهم 
حراما للبناء عملا بالمادة ١/11‏ من القائون المدنتى . وكان ما 
آثاره الطاعنون بدفاعهم - بفرض صحعه - لم يكن يؤدى الى 
تهدم البناء فلا يعد سببا أجنبيا تنتفى به علاقة السببية بين خطأ 
الطاعنين المفترض وبين الضرر بما لا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه 
أو تحقيقه . 


(الطعن 48السةة اوق -جلسة ١945/5/56‏ ) 


لكياةقم- 


١4م‎ 
١/1 مادة‎ 


كل هن تولى حرامة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة 
أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه 
الاشياء سن ضررءمالم يثبت ان وقوع الضصرر كان بسبب 
أجتبى لايد له فيههذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من 
أحكام خاصة . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لم1١‏ ليبى و١7؟‏ عراقى و48/ا١!‏ سررى و١151‏ سودانى 

و1"او؟5! لبنانى و 5/74 كويتى و7839 أردنى . 

المذكره الانضاحية : 

اختار المشرع فكرة الخطأ المفروض على أن المشروع لم يمض 
فى هذا السبيل للقصر من غاياته .... بل اقتصر على ( الآلات 
الميكانيكية ) وبوجه عام على ( الأشياء التى تتطلب حراستها 
عداية خاصة ) . 

وغنى عن البيان أن عبء المسئولية فى هذه الحالة يقع على 
حارس الشئ دون مالكه . ولا تنتفى هذه المسثولية الا باثبات 


السبب الأجنبى ومع ذلك تطبيق القواعد العامه فى المسثولية فى 
حالتين إستشائيتين : هما حالة تصادم الآلات الميكانيكية وحالة 


عارهة- 


١ع‎ 

النقل على مبيل المجاملة . فالواقع ان طبيعة الأشياء فى الحالة 

الأولى ٠»‏ ونية الطرفين المفروضة فى الخحالة الثانية تقتضيان اعمال 
هذا الحكم . 
أحكام القضاء : 


المسئولية المقررة فى المادة ١/48‏ هن القانون المدنى تقوم على 
أساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشئ اقتراضا لا يقبل اثبات 
العكس ولاترتفع هذه المسئولية إلا اذا أثبت الحارس ان وقوع الضرر 
كان بسبب أجنبى لايد له فيه وهذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة 
أو خطا المضرور أو خطا الغير . 
(الطعن ٠‏ السنة 8؟ ق - جلة؟١/5؟١/95اس‏ #4اص )١١65‏ 


يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقررة فى المادة ١9/8‏ 
من القائون المدنى ان يقع الضرر بفعل الشئ ثما يقعضى ان يتدخل 
الشئ تدخلا ايجابيا فى احداث الضرر . فإذا دفع الحارس هذه 
المسعولية أمام محكمة الموضوع بأن تدخل الشئ لم يكن الا تدخلا 
سلبيا وأن الضرر لم يقع الا بخطأ المتوفى الذى دخل الى حيث 
توجد آبار الفضلات - فى مكان يحرم عليه بحكم اللوائح 
دخوله . بل ان الشارع يؤثم هذا الفعل - فان الحكم المطعون فيه 
اذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى ولم يناقشه يكون معيبا بما 


يسمتوجب نقطه . 


)١1١ ص١6‎ سا١9454/؟/؟١0ةلج-‎ ق؟9ةنملا١4 (الطعن‎ 
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ا١الذم‎ 

انه وان جاز لحارس الأشياء أو الآلات الميكانيكية فى حكم 

المادة 1١/8‏ مدنى ففى مسبئوليته المفترضة عما تحدثه هذه الأشياء 

من ضرر بائئبات ان ما وقع كان بسبب أجنبى لايد له فيه , الا أنه 

يشترط أن يكون السبب الذى يوقه لدفع مسسوليته محددا لا 

تجهيل فيه ولا ابهام سراء أكان ثمثلا فى قوة قاهرة أم حادث فجائى 
أم خطأ المصاب أم خطا الغير . 


(الطعن 88 السسدة .“اق -جلة956/9/58اس5أاص 95") 


حارس الأشياء الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقعضى 
نص المادة ١9/8‏ عن القانرن المدنى , هو ذلك الشخص الطبيعى أو 
المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية على الشئ قصدا واستقلالا 
ولا تنتقل الحرائة منه الى تابعه المنوط به استعمال الشئ . لانه 
وان كان للتابع اللسيطرة المادية على الشئ وقت استعماله , الا انه 
اذ يعمل الحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته 
فانه يكون خاضعا للمتبوع ثما يفقده العنصر المعنوى للحراسة 
ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى 
يستعمله , ذلك ان العبرة فى قيام الحرامة الموجبة للمسئولية على 
أساس الخطا المفترض هى بميطرة الشخص على الشئع سيطرة فعلية 
لحساب نفه . فاذا كانت الوزارة الطاعنة هى المالكة للطائرة وقد 
أعدتها لتدريب طلبة كلية الطيراتن وعهدت الى مورث المطعون 
ضدها وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختبارهم وأنه فى يوم الحادث 
حلق بها مصطححبا أحد الطليه لاختباره فسقطت به ولقى مصرعه 
فان الحراسة على الطائرة تكون وقت وقوع الحادث معقودة للطاعنة 
باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم تنتقل الى مورث 
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١مم‎ 

المطعون ضدها وبالتالى تكون الطاعنة مسئولة عن الضرر الذى لحق 
به مسئولية مبنية على خطا مفترض طبقا للمادة 4/ا١‏ من القائون 
الدنى ولا تنتفى عنها هذه المسئولية الا اذا اثبعت أن وقوع 
(الطعن 6 السنة ٠ق‏ - جلسة 86؟//456اس اص 45*) 


المسئولية المقررة بالمادة ١0/8‏ من القانون المانى تقوم على 
أساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشئ . ومن ثم فان هذه 
المسئولية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تدرأ عن 
هذا الحارس بائيات انه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغى من 
العناية والحيطة حتى لايقع الضرر من الشئ الذى فى حراسته . 
وانما ترتفع هذه المسئولية فقط اذا أثبت الحارس ان وقوع الضرر 
كان بسبب أجبى لايد له فيه . وهذا السبب لا يكون قوة قاهرة 
أو غطا المضرور أو خغطأ الغير . 
(الطعن ٠"‏ السنة الاق جلسة 1455/١1/9١‏ سلااصض ؟١١1اا)‏ 


ان الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطا المفعرض طبقا 
لنص المادة 978 من القانون المدنى انما تتحقق بسيطرة الشخص 
على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب 
نقسه . 
(الطعن 86 لسنة 8" ق -جلسة١١/؟7١//859ا1س‏ ؟_اص "4؟١)‏ 
ان الحرامة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا 
لص المادة ١7/8‏ من القانون المدنى انما تتحقق بسيطرة الشخص 
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م 
على الشئ سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب 
نفه ولا كان الثابت فى الدعوى ان مرفق مياه القاهرة عهد الى 
مقاول بالقيام بأعمال الحفر فى الطرق فى مناطق معينة بالقاهرة 
لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه 
الأعمال ‏ وكان من نتيجة هذا الحفر إن إنكشفت الأسلاك 
الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائى وفى يوم الحادث 
مقط ابن الطاعن فى إحدى الخفر فصعقه التيار ومات لساعته . وإذ 
كانت الحراسة على الحفر التى أجراها المقاول فى الطريق وعلى 
الأسلاك الكهربائية التى كشفت عنها منوطة بمرفق مياه القاهرة 
باعتبار أنه صاحب السيطرة القعلية عليها وعلى أنابيب الياه التى 
قدمها للمقاول وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل الى 
المقاول إذا العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس 
المرفق العام بمقتضاه سلطته فى الرقابة والتوجيه والاشراف على هذه 
الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب 
المرفق. وكانت الخحفر التى أجراها المقاول والاملاك الكهربائية التى 
كشفت عنها هى من الأشياء التى تتطلب حراسها عناية خاصة 
فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته بالطاعن 
مسئولية أماسها خطا مفترض طبقا لنص المادة 174 سالفة الذكر 
ولا تتفى عنه هذه المسشولية الا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان 
بسبب أجنبى لابد له فيه . 
(الطعن 4 لسنة 9ق جلسة7/95١/5994اس‏ ه_”اصى 68210 )١‏ 


نصت المادة 17/4 من القانون المدنى على أن كل من تولى 
حراسة أشياء تتطلب حرامتحها عناية أو حراسة الات ميكانيكية 


86” 


مم١‏ 
يكون مهولا عما تحدث هذه الأشياء من ضرر مالم يشبت أن 
وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ومن ثم فإن الحراسة 
الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص اتما 
تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية لحساب نفه 
ولما كان الثابت فى الدعوى ان الشركة الطاعنة عهدت الى مقاول 
بسد فتحات فى أبواب بمان مملوكة لها وفى يوم الحادث كان 
المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته وهو أحد العمال التابعين 
للمقاول يقوم بعمله وأثناء مرور صعقه سلك كهربائى مسند على 
خائط فى المبنى . فإن الحراسة على هذا الملك تكون وقت الحادث 
معقودة للشركة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على البناء 
والسلك الكهربائى الموجود فيه. ولم تنتقل هذه المحراسة الى 
المقاول لأن عملية البناء التى اسندت اليه لا شأن لها بالأملاك 
الكهربية الموجودة فى المبنى أصلا , وبالتالى تكون الشركة مسكولة 
عن الضرر الذى لحق بمورث المطعون عليه الأول مسكولية أساسها 
خطأ مفترض طبقا لنص المادة ١9/4‏ مالفة الذكر . ولا تنتفى عنها 
هذه المسئولية إلا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد 
لها فيه . 
(الطعن 8ه لسنة 47 ق جلسة1/#/لا/ا8اس خ” ص )641١‏ 


لبن كانت مسئولية حارس الشئ المقررة بنص المادة 11/4 من 
القانون المدنى تقوم على خطأ مفترض افتراضا لا يقبل ائبات 
العكس الا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفى علاقة السيبية 
بين فعل الشئ والضرر الذى وقع وذلك باثبات أن وقوع الضرر 


"8ح 


١م‎ 


العكس الا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفى علاقة السببية 
بين فعل الشئ والضرر الذى وقع وذلك باثبات ان وقوع الضرر 
كان بسبب أجنبى لايد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو 
خطا المصاب أو خطا الغير . 
(الطعن ١9؟‏ لمنئة ه46 ق -جلسة6/5/4لا9اس ه9؟اصض 470) 
جرى نص المادة 4/ا١‏ مدنى على أن« كل من تولى حبراسة 
أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة الات ميكانيكية 
يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر عما لم يثبت أن 
وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه . ثما يدل على ان 
الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا 
التص انما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعى لا المعنوى على الشئ 
ميطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . 
(الطعن ٠86لسنة‏ 44 ق - جلسة4؟/84/4لاةا1س 79ص 5ا١٠1)‏ 
من المقرر وفقا للمادة ١٠/8‏ من القانون المدنى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية حارس الشئ تقوم على 
أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضا لايقبل اثبات العكس ؛ ومن 
ثم فان هذه المستولية لا تدرأ عن هذا الحارس باثبات انه لم يرتكب 
خطا ما وأنه قام بما يبفى من العناية والحميطة حتى لايقع الضرر 
من الشئ الذى فى حراسته وانما ترتفع هذه الممئولية اذا أثبت 
الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه بأن يكون 
الفعل خارجا عن الشئ فلا يكون متصلا بداخليته أو تكوينه فاذا 
كان الضرر راجعا الى عيب فى الشئ فانه لا يعتبر ناشئا عن سبب 
أجنبى ولو كان هذا العيب خفياء وهذا السبب لا يكون الا قوة 
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وما ١‏ 
قاهرة أو خطا المضرور أو خطا الغير . 
(الطعن ؟؟/االلسة 4ق - جلة5١/5985/5١)‏ 


الشئ فى حكم المادة م/ا1 من القانون المدنى . هو ما 
تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطرا بطبيعته أو بظروفه 
وملابساته بان يمبح فى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث 
الضرر . 
(الطعن ؟7ه لسنة 46 ق - جلسة "١//8مةاس‏ 4لاص 7١1‏ ) 


اذا كان الطاعنين قد دفعوا مسئوليتهم أمام محكمة الموضوع 
بأن الطعون ضده أصيب أثناء أرض الملعب يسبب أجنبى لايد لهم 
فيه وكان الحكمالمطعون فيه بصدد استخلاص الخطأ فى جاتب 
الطاعنين قد أورد قوله ( ... ) بما صفائه انه أسس قضاءه 
بمسئولية الطاعدين على قيام خطأ مفترض فى جاتبهم . وكات 
يشترط لتحقق متولية حارس الأشياء المقررة فى المادة ١0/4.‏ من 
القانون المدنى ان يتولى شخص معتوى أو طبيعى حراسة شئ 
تقعتضى حراسحه عناية خاصة أو حرامة آلات ميكانيكية وأن يقع 
الضرر بقعل الشئ مما يقعضى ان يتدخل الشئ تدخلا ايجابيا فى 
احداث الضررء وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه ان ناقش هذه 
الشروط أو تعرض فى أمبابه لبيان ماهية الشئ الذى حدث الضرر 
بفعله ومدى التزام الطاعنين بحراسته ولم يواجه دفاعهم فى هذا 
الخصوص . فانه يكوت فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه 
القمور بما يستوجب نقضه . 


(الطعن 7*4١١للسنة‏ كاوق -دجلسة8١13588/5(1١)‏ 
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فيل 
المسئولية عن الأشياء . أساسها .م 4؟١‏ مدنى . 
(الطعن ٠١619‏ لسنة "هق جلسة995/١/984ؤأس‏ هلص لأاه16) 


مسكولية حارس الثئ . أسامها . خطا مفترض . جواز 
دفعها بإثبات السبب الأجتبى .م ١78‏ مدني . 


(الطعن 3555 لسنة #ق - جلسة48/75/18ضةاس لاص 154) 


النص فى المادة ١8‏ من القانون المدنى يدل على أنه يشترط 
لتحقق المسئولية المقررة به أن يكون الشئ الذى لا يندرج فى مدلول 
الألات الميكانيكية متطلبا فى حراسته عناية خاصة بحكم تكوينه 
أو تركيبه أو بحكم الظروف والملابسات التى أحاطت بالحادث؛ وأن 
بقع الضرر يفعل الشئ ذاته ثما يقعضى ان يتدخل الشئ تدخلا 
ايجابيا فى إحداث الضرر ولما كان الحكم المطعون فيه لم يثيت 
اطلاعا على محضر التحقيق الذى ضبط عن واقعة الحادث أو عنى 
بتمحخيص أدلة ثبوت متولية الشركة الطاعنة وانما ساق قضاءه 
مجهلا فى بيان ماهية الشئ الذى أحدث الضرر والإفصاح عن 
الممدر الذى استقى منه ذليل قابليته للاشتعال بحكم تكويته 
وتركيبه وكيف حدث اشتعال النار به وقت الحادث . وما إذا كان 
هذا الاشتعال ذاتيا أم بسبب تدخل لخارجى , ولم يواجه الحكم 
بالتحقيق والتمحيص دفاع الشركة الطاعنة المؤسس على أن مورث 
المطعون ضدهم كان وقت الحادث يعمل فى تثبيت سجاد صناعى 
بمادة لامقة صدعت لهذا الغرض ولم تشتعل النار ذاتيا وانما يسبب 
اهمال هذا العامل فى تدخين لفافه تبغ أثناء عمله فامتدت الثار 
منها الى الأشياء التى كان يعمل بها وهو دقاع جوهرى لو صح 
لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك فان الحكم 


لكك 


ممما١‏ 
يكون معيبا بالقعور المبطل. 
(الطعن !9.1 لسنةلاوق - جل وه18/؟١/48؟5١)‏ 


مؤدى نص المادة الغانية نص القانون رقم 17 لسنة ١91/8‏ 
الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد تعديلها بالقانون رقم 6٠‏ لسنة 
والادة التاسعة عر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه 
أصبح بصدور القانون رقم “4 لمنة ١910/4‏ منوطا يبوحدات الحكم 
المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة فى مختلف 
المدن - والقرى فحتكون هذه الوحدات فى مدلول حكم المادة هلا١‏ 
من القانون المدنى حارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات 
الهيمنة والسيطرة عليها بما أمند اليها قانونا من مهام انشائها 
وامتعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طافة 
الكهرباء . ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 
٠خ“”‏ لسنة ١919/5‏ من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات 
الطبيعة الخاصة فى تطبيق أحكام القانون رقم ؟'6 لسنة ه/ا6١ا‏ 
بنظام الحكم المحلى السابق, اذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر 
على نطاق سريان هذا القاتون الذى صدر فى ظله دون القانون رقم 
4" لسنة ١6176‏ والمتعارض مع أحكام, ولا يسوغ انصراف الحراسة 
الى الشركة المطعون ضدها السادسة إذ يبين من استقراء القرار رقم 
54 لسنة ١9378‏ الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعاسيها 
والمعدل بالقرار رقم 7" لسنة ١910/4‏ ان الغرض من إنشائها هو 
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية بمحافظات الدلتا فلا يعتبر قيامها 
بهذا العمل من شأن أن يخرج شبكات الانارة العامة من السلطة 
الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقا لما استهدفه القانون رقم 4 


- 80717- 


م4١‏ 
لسنة ١919/8‏ ولائحته التنفيذية . 


(الطمعن 5؟١1السبةلامق-‏ جللة18/١/.‏ 56 ١ؤا)‏ 


المسئولية الشيئية .م 174 مدنى . الشئ فى حكم هذه المادة . 
ماهيته. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض على أساس 
المسئولية الشيئية وإستخلاصه أن الأسلاك التليفونية فى مثل ظروف 
الدعوى تعتبر من الأشياء التى تعطلب حراستها عناية خاصة . 
سائغ له أصله الغابت بالأوراق ويؤدى الى النتيجة التى إنتهى 
اليها . إتفاقه وصحيح القانوت . 
(الطعن 89م لسنة لاءق -جلة99/١1594.0/1ا‏ س١‏ ص.ءه0") 


نصت المادة الغانية هن قانون نظام الحكم المحلى رقم ؟ه 
للة ١99/8‏ - الذى يحكم واقعة الدعوى - على انه تتولى 
وحدات الحكم المحلى إنشاء وادارة جميع المرافق فى دائرتها فيما 
عدا المرافق القوميه أو ذات الطبيعه الخاصة التى يصدر باستئنافها 
قرار من رئيس الجمهورية ونصت المادة "7 من اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون الصادر بها القرار المجمهررى 464 لسنة 8/ا91١‏ على ان 
و تاشر الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصاتها ووفقا 
لامكانية كل منها شكون توزيع الطاقة الكهربائية على الضغط 
المنخفضه “8٠‏ فولت فأقل ٠‏ فى المدن والقرى . ثما مؤداه ان 
المشروع أناط بوحدات الحكم الحلى تولى اعمال إنشاء وادارة توزيع 
الطاقة الكهربائية على الضغط المنخفض فى المدن والقرى . فتكون 
هذه الوحدات فى مدلول حكم المادة 4/ا1 من القانون المدنى 
حارمه على شبكة توزيع الطاقة الكهربائية باعتبارها الجهة ذات 
الهيمنه والسيطره عليها بما أنند اليها من مهام , ولايعير من ذلك 


-618- 


١مم‎ 

ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم ”8٠١‏ لسنة ١5075‏ من اعتبار 

مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق أحكام 

القانون رقم 67 لمنة 1419/6 بنظام الحكم المحلى اذ لم يجعل لجهة 

أخرى ملطة امتعمال واستغفلال الشبكة الكهربائية داخل المدن 
لحساب نفها بدلا من الوحدات الغليه . 

(الطعن 48!االسندنة 5ه ق - جل ههه ة١؟/"/492١)‏ 


مؤدى نص المادة ١9/4‏ من القانون المدنى يدل على أ 
الحراسة الموجية للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا 
النص انما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعى أو المعدوى على الشئ 
سيطرة فعليه فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه وكان 
مؤدى نصوص القانون ؟١‏ لسنة ةذ بإنشاء هيئة كهرباء 
مصر . وقرار مجلس الوزراء رقم ©2"!" بتاريخ ١919/8/7 /١‏ 
بعأسيس شركة توزيع كهرباء القنئاه, فان هذه الشركة تكون قد 
اختصت بجزء من نشاط - هيئة الكهرباء وهو توزيع وبيع الطاقة 
الكهربائية فى جهات معينة بما مؤداه إن الشركة أصبحت بذلك 
هى وحدها صاحبة السيطرة الفعلية المتولية حراسة شبكة الكهرباء 
فى المناطق سالفة الذكر التى تقرم عن طريقها بتوزيع وبيع الطافة 
الكهربائية وبالتالى تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار . 
(الطعن ١51؟١؟‏ لسنة ق- جلسة955/١4847/1١1س7:‏ ص1778) 


الحرامة الموجبة للمسئولية عن الأشياء . مناطها . م 4/اا 
مدنى . اختصاص شركة توزيع كهرباء القناة بجزء من نشاط هيئة 
كهرباء مصر بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية فى جهات معينة . قرار 


-014- 


مم١‏ 
صاحبة السيطرة الفعلية والرقابة على شبكة الكهرباء فى مناطق 
اختصاصها . أثره . مسثوليتها عما يحدث عنها من أضرار دون 
الهيئة الطاعنة . 
إن نص المادة 974 من القانوت المدنى يدل على أن الحراسة الموجبة 
للمسئوئية على أساس الخطأ الممترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق 
بسيطرة الشخص الطبيعى أو المعنوى على الشىء سيطرة فعلية فى 
الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه . وكان مؤدى تصوص القانون 
7 لسسمنة 141/7 بإنشاء هيئة كهرباء مصر . وقرار مجلس الوزراء رقم 
8 بتاريخ ١498/5/1١‏ بتأسيس شركة تؤوزيع كهرباء القناة أن هذه 
الشركة قد اختصت بجزء من نشاط هيئة الكهرباء وهو توزيع وبيع 
الطاقة الكهربائية فى جهات معينة بما مؤداه أن الشركة أصبحت بذلك 
هى وحدها صاحبة السيطرة الفعلية المتولية حراسة شبكة الكهرباء فى 
المناطق سالفة الذكر التى تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية 
وبالتالى تكون مئولة عما يحدث عنها من أضرار . 
(الطعن ١5؟؟‏ لسنة5هق جلة55/١/447١ا‏ س1 ص78 
الشئ فى حكم المادة ١/8‏ مدنى . ماهيته . عدم استجلاء 
الحكم المطعون فيه ذلك . قصور . ( مثال ). 
(الطعن 7؟١٠‏ لسنة 6ه ق -جلسة8؟/1414/5 لم ينشر بعد) 
( تقض جلسة# ١989/١/1‏ س 4" عا ص١٠‏ ) 
مسثولية حارس الشئ . أسامها . خطأ مفترض . جواز دفعها 
بإثبات اللسبب الأجنبى . المادة ١0/8‏ مدنى . 
(الطعن ١54‏ لسنة لاه ق - جللسة5؟١1514/19/1‏ لم ينشر بعد) 


ىراه 


عما؟ 
تنفيذها . اختصاص شركة توزيع كهرباء جدوب الصعيد بتوزيع 


وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا 
وأسوان على الضغوط ١١إك‏ ف “8٠‏ قولت والقيام بأعمال الصيانة 
والتجديدات والإحلال . ق>١‏ لسنة ١919/5‏ وقرارى رئيس مجلس 
الوزراء ١155‏ لسنة 8/ا9١‏ , 5لا للنة ١8/8‏ . مؤّداه . 
اختصاص هذه الشركة بمزاولة جزء من نشاط الهيئة . 
(الطعن /ا17١8م‏ للنة 5١اق‏ جلسة ١555/1١/57‏ سلا ص4 )٠١‏ 
تمسك الشركة بأن هيئة كهرباء مصر هى المستولة عن حراسة 
الحول جهد ”##ك ف المتسبب فى حدوث الأضرار بزراعة المطعون 
ضذدهم . إلرام الشركة بالتعويض دون تحديد صاحب السيطرة 
الفعلية على هذا المحول . قصور . 
(الطعن 8٠١7107‏ لسنة 5ق جلسة ؟9/١94535/1١1‏ س/ !4 ص5 )٠١‏ 
المسبولية المقررة بالمادة ١1/48‏ مدنى . أمامها ‏ خطأ مفترض 
وقوعه من حارس الشئ لا يقبل إثبات العكس . ارتفاع مسئوليته 
إذا أثبت أن وقوع الضرر يسبب أجنبى لا يدله فيه . هذا السبب 
الأجنبى ل؟ يكرن إل فوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير : 
اعتبار الفعل سببا أجنبيا . شرطه . أن يكون خارجا عن الشئ لا 
يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه . 
(الطعن 8584!؟ لسدةءكق جللسة ١445/5/3١‏ سا2 ص١84)‏ 


محكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً 
أجبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية . شرطه . أن تقيم 
قضاءها على أسياب سائغة تكفى لحمله . 


(الطعن 89/!؟ لسنة ١٠“ق‏ جللة ١445/5/١١‏ سلا ص )41٠١‏ 


-4/ا6 


١الذوم‎ 

اعتبار الحكم انفجار إطار السيارة أداة الحادث سبباً أجنبياً 

يعفى المطعون ضدها من مسئوليتها كحارسة لها حين أن هذا 

الإنفجار لا يعد خارجاً عن السيارة وتكوينها ويمكن توقعه والتحرز 
من حدوثه . خطأ . 

(الطعن 8ه6/!ا؟ لسبة ٠ق‏ جلة ١985/5/١١‏ سلا ص١84)‏ 


قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشفيل 
الممعد مقابل جعل هادى تتقاضاه من الطاعنة (مالكة المصعد) 
شهرياً . ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية 
للطاعنة أثره . بقاؤه فى حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى 
شركة المصاعد . مؤداه مستولية الطاععة عن الضرر الذى 
يحدثه المصعد م8١‏ مدنى . عدم انتفاء هذه المسئولية إلا 
بإئيات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد لها فيه 


إذ كان الغابت فى الدعوى أن الممعد الذى أحدث الضرر 
تملوك للشركة الطاعنة وهى التى تسيطر عليه ميطرة فعلية وتتولى 
استعماله واستغلاله لحسسابها وكان قيام شركة الإسكندرية 
الميكانيكية للمصاعد الكهربائية بالميانة والإملاح اللازمين 
لتشغيل المصعد مقابل جعل مادى تتقاضاه من الطاعنة شهريا - 
على نحو ما هو ثابت من العقد المبرم بين الطاعنة والشركة المشار 
إليها والمودع ملف الطعن - ليس من شأنه أن يخرج هذا المصعد 
من السلطة الفعلية للطاعتة وبالتالى يظل فى حراستها ولا تنتقل 
هذه الحراسة إلى شسركة الإسكندرية اليكانيكية للمصاعد 
الكهربائية . ذلك بأن هذا العقد تمارس الطاعنة من خلاله ملطتها 


م اك 


الدميل 


فى الرقابة والتوجيه والإشراف على ها تجربه هذه الشركة من 
أعمال والتى تقوم فيه بالعمل لحساب الطاعنة ١‏ فإن مؤدى ذلك أن 
تكون الطاعنة هى الحارس للمصعد وبالتالى تضحى مسثولة عن 
الضرر الذى يحدثه مسفولية أساسها خطأ مفترض طيقاً للمادة 
8 عن القانون المدنى ولا تحشقى عنها هذه المسثولية إلا إذا 
أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد لها فيه . 
(الطعن 4957" للمة ؟ا“ق جلة #؟// 5٠6٠١‏ لم ينشر بعد) 

تمسك الطاعن بدقاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قيول 
دعوى التعويض بالنسبة له تأسيسا على أن السيارة أداة الحادث 
ملك الشركة وأنها الحارسة عليها والمسئولة عنها وثبوت 
ملكيتها لها من شهادة بيانات عول عليها الحكم المطعون فيه 
. قضاؤه برفض الدقع على قالة عدم تضمن مراحل الدعوى 
دليل على أنه كان يقود السيارة لحساب غيره دون بحث 
وتحقيق ما إذا كانت حراستها قد انتقلت بالفعل إليه وسيطرته 
الفعلية عليها لحساب نفسه . قصور . 

إذ كان الغابت من مدونات المطعون فيه أن الطاعن تمك 
أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى (دعوى التعويض) 
بالسية له تأسيسا على أن السيارة أداة الحادث تملوكة لشركة 
...... ومن ثم تكون هى الحارس عليها والمسثولة عنها وكان 
الحكم المطظعرن فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على قوله ' أن 
مراحل تطور الدعوى مبذ تحرير محضر الضبط لا تعضمن دليلاً 
على أن المستأتف ضهه الأول كان يقود السيارة لحساب غيره " 
وهو ما لا يصلح ردا على ما اعتصم به الطاعن إذ كان يجب على 


كاك 


ييل 
امحكمة بحث دفاعه وتحقيق ما إذا كانت حراسة السيارة أداة 
الحادث قد انتقلت بالفعل إليه وأصبحت له السيطرة الفعلية 
لحساب نفسه . خاصة وأن الثابت من شهادة البيانات العى عول 
الحكم المطعون فيه عليها فى قضائه أن السيارة أداة الحادث ملك 
لشركة ...... ع لما كات ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد 
شابه القصور فى هذا الشأن . 
(الطعن 3569 لسنة 5"ق جلسة 7٠٠١/8/٠6‏ لم ينشر بعد) 
القضاء براءة مائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة 
لقيام سبب آجنبى . أثره . انقطاع علاقة السببية بين فعله 
والنتيجة الضارة وانتفاء قريئة الخطأ المفترض فى جانب خارس 
الشئ بالمادة 4/ا11 مدنى . امتناع إعمال هذه القرينة على 
القاضى المدنى . علة ذلك . السبب الأجنبى سبب قانوني عام 
للإعفاء من المئولية جنائية أو مدنية مؤمسسة على خطأ 
مفترض أو واجب الإثبات . لازمة . وقف الدعوى المدنية لحين 
صدور حكم بات فى الدعوى البائية . 
إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى 
الطاعنة لقيام سبب أجنبى كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو 
خطا المجنى عليه؛ أو خطا الغير . كما يقطع علاقة السيبية بين 
فعله والنتيجة الضارة . فإنه يؤدى إلى انتفاء قريية الخطأ المفترض 
فى جانب حارس الشىء المنصوص عليها فى المادة 119/4 من القانون 
المانى . فيمتنع على القاضي المدنى إعمال هذه القرينة بعد أن 
نفاها الحكم الجنائى . وذلك لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام 
للاعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية . ومواء تأست على 
خطا شخمى واجب الإثبات أو على خطا مفترض فى جانب 


1لا 


انيل 

المسثول . وعلى ذلك فإنه ‏ درءا لاحتمال حصول تعارض بين 
الحكمين الجنائى والمدنى ‏ يتعين وقف السير فى الدعاوى المدنية 
لحين صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية التزاما بمبدأ تقيد 
القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى وكان فصله فيه ضروريا. 
(الطعن "4٠١‏ لسنةةكق ‏ جلسة ٠٠٠٠/5/50‏ لم ينشر بعد ) 
مفاد نص المادة 425 من قانون الأجراءات الجنائية والمادة 

من قانون الإثبات ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن 
الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة 
المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون 
للأساس المشعرك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف 
القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنانية 
فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها 
ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث المقوق المدنية المتصلة 
بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له . 
وكانت مئولية حارس الشىء تقوم على خطأ مفعرض وقوعه من 
حارس الشىء افتراضا لا يقبل إثبات العكس . لا كان ذلك وكان 
البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائى 
الصادر فى القضية رقم لسنة ١5586‏ جنح . قضى 
ببراءة فائد السيارة رقم ........ نقل المنيا من تهمة قتل مورث 
المطعون ضدهما تأسيسا على عدم كفاية الأدلة وكان المطعون 
ضدهما قد أقاما دعواهما الماثلة بمطالية الشركة الطاعنة بالتعوريض 
على أساس مسخولية حارس الركبة المؤمن عليها لديها إعمالا لنص 
المادة ١08‏ من القاتون المدنى واسسسد فى ذلك إلى ما تضمنه تحقيق 
الجنحة مالقة البيان فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل 


-1/6ض0- 


مم١‏ 
فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الثانية 
خطأ جنائى واجب الإثبات ومسوب إلى المتهم ( قائد السيارة ) 
فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارما على 
هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب 
أى خطأ لأنها مسكولية ناشئة عن حراسة الشىء فى ذاته وليست 
مسئولية ناشئة عن الجريمة . 
(الطعنان 147 5١5لسنةءلاق‏ جلسةا١14/5/١١٠7لمينشر‏ بعد) 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 465 من 
قانون الإجراءات الجنانية » والمادة ؟ ٠١‏ من قانون الإثيات أن الحكم 
الجنائى لا تكون له حجية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فمل 
فصملاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين 
الجنائية والممانية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل , ونسبته إلى 
فاعله , فإذا فعلت المحكمة الجنائية فى هله الأمور . فإنه يمتنع 
على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ٠‏ ويتعين عليها أن تعتبرها 
وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة يها لكى لا يكون 
حكمها مخالفاً للحكم الجنائى الابق عليه . وإذ كانت المسئولية 
الجبائية تقوم على خطأ جنائى واجب الاثيات مسوب الى المتهم 
فى حين ان مسعولية حارس الشىء تقوم على خطا مفترض في 
جانب الحارس لا يقبل إثبات العكس . ويكفى لمحققٍ هذه 
المسئولية أن يقع الضرر بفعل الشىء أى بتدخله تدخلاً إيجابيا فى 
إحداثه , فإن القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى 
الطاعنة من تهمة تتسببه خطا جنائى فى وفاة ابن المطعون ضدهما 
لانتفاء علاقة السببية بين فعل السائق والنعيجة الضارة لا تكون له 


حجية نحول دون الطالبة بالتمريض عن الخطا الممعرض لانتفاء 


لثامت 


١مم‎ 

الأساس المشعرك بين الدعويين الجنائية والمدنية . ولأن نفى الصلة 
بين فعل المنهم والنتيجة الضارة لا يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم 
إلى انتفاء هذه الصلة بين فعل الشىء وتلك النيجة . 
( الطعن ١/9ا8١‏ لسنة هلاق جلسة 14؟091/14/7١٠750‏ لم ينشر بعد) 

أن المسئولية المقررة فى المادة 8//ا١‏ من القائون المدئى تقوم 
على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل 
إبات العكس ولا ترتفع هذه السئولية إلا إذا اثبت الحارس أن 
وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السيب لا يكون 
إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير ‏ ولا ترتفع مسئوليته إذا وقع الخطأ 
من يسأل عنهم الحارس قانونا عما يحدثونه من ضرر بعملهم غير 
المشروع . 
(الطعن ١48486‏ لسنة ءلاق جللة 7٠١١/6/1507‏ لم ينشر بعد) 


القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة 
لقيام مبب أجتبى . أثره . انقطاع علاقة السيبية بين فعله 
والنتيجة الضارة وانتفاء قرينه الخطأ المفعرض فى جانب حارس 
الشئ بالمادة ١1/8‏ مدنى . امتناع إعمال هذه القرينة على 
القاضى المدنى علة ذلك . السبب الأجنبى سبب قانونى عام 
للإعفاء من المسكولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ 
مفترض أو واجب الإثيات . لازمه . وقف الدعوى المدنية لحين 
صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية . 


إذ كان القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى 
الطاعئة لقيام سبب أجتبى كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو 


با 


م4١‏ 
خطأ المجنى عليه . أو خطأ الغير . كما بقطع علاقة السببية بين 
فعله والنتيجة الضارة ٠‏ فإنه يؤدى إلى إنتفاء قرينة الخطأ المفترض 
فى جانب حارس الشئ المنصوص عليها فى المادة ١74‏ من القانون 
المدنى . فيمتنع على القاضى المدتى إعمال هذه القرينة بعد أن 
نفاها الحكم الجنائى . وذلك لأن السبب الأجنبى سبب قانونى عام 
للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية » وسواء تاسست على 
خطا شخصى واجب الإثبات أو على خطأ مفترض فى جيانب 
امسئول . وعلى ذلك فإنه - درءا لإحتمال حصول تعارض بين 
الحكمين الجنائى والمدنى - يتعين وقف السير فى الدعاوى المدنية 
لحين صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية العزاما بمبدأ تقيد 
القاضى لمدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى وكان فصله فيه 
ضرورياً . 
(الطعن 41٠١‏ للسنة 9"ق جلسة 56٠٠١/5/99‏ لم ينشر بعد) 


وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون إذ قضى بإلزامها بالتعريض استناداً لقواعد المسمولية 
الشيئية المنصوص عليها فى المادة ١1/4‏ من القانون المدنى بالرغم 
من أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قضى ببراءة قائد السيارة 
تاسياً على أن الحادث يرجع إلى سيب أجنبى هو خطا امجنى عليه 
وتعتفى تبعا لذلك مسثولة الطاعنة عن الحادث بما يعيبه 


وحيث إن هذا النعى مديد , ذلك أن مسئولية حارس الشئ 


سب 04 - 


١ا/ثو‎ 

المقررة بالمادة ١78‏ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ 
مفترض وقوعه منه افتراضا لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر 
كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة 
قاهرة أو خطا المضرور أو خطأ الغير . كما أنه من المقرر أن مفاد 
نص المادتين 465 من قانون الإجراءات الجنائية . ٠١7”‏ من قانون 
الإات رقم 2ه" لنة ١558‏ أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية 
تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل 
قصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين 
المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله 
؛ فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على 
المحكمة المدنية أن تعيد بحثا ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها 
فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا 
للحكم الجنائى السابق صدوره . وكان الثابت من الحكم الصادر فى 
الجبحة رقم ...2.0 لسنة ....... حبلوان أن المحكمة أمست 
قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة قعل مورث المطعون ضدهم 
خطا على ثبوت السبب الأجنبى معمشلاً فى خطأه إِذْ عبر من 
الطريق فجأة فإصطدم بالسيارة مما أدى إلى وقوع الحادث لازماً 
لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية 
تتقيد بها عند بحث طلب التعويض استنادا لقواعد المسثولية 
الشيتية باعتبار أن القضاء ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى 
السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدى إلى إنتفاء قرينه الخطأ 
المفترض فى جانب حارس الشئ لأن السبب الأجنبى سبب قاتوتى 


5-5 


١مم‎ 

عام للإعقاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية ومواء تاسست 

على خطا شخص واجب الإثبات أو على خطأ مفترض فى جاتب 

المسئول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكرن قد أخطأ 

فى تطبيق القائون مخالفته حجية الحكم الجاتى السابق بما يوجب 
نقضه لهذا المبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن4 55٠0‏ لسة وق جلة ٠٠٠١/١١/١4‏ لم ينشر بعد) 


م كرة- 





١‏ - الوجسسز فى شرح القانوت 
المدنى الجزء الأول نظرية الالتزام 
بوجه عام . طبعة ثائية ومتقحة 
بمعرف المستشار مصطفى الفقى . 
* - نظوية العقد . 

" -- مصادر الالتر آم . 

- مصادحر الالتزام . 

ه - التقنين المدنى . 


5- مصادر الالترزام وأحكام 
الالتزام . 


/ا - قانون العقوبات القسم 
العام . 


4- مجموعة الممتحدثات التى 
تصدر عن المكتب الفنى . 


د . مليمان مرقس . 

د . أنور ملطات . 

د . سمير تناغو . 

المستشار . محمد كمال عد 
العزير ‏ 


55 . عبد الحى حجازى . 


خخ . محمود نحيب حستى 8 
للأستاذ ين / حسن الفكهائي 


بالإآضافة الى العديد من المراجع التى أشير إليها فى حبلتها. 


كامرهة- 


| محتويات المجلد الثا 
الوضوع 
" - آثار العقد 
التعليق على المادة(10١)‏ 
الشقغلرح والععليق. 
أحكامالقفضغاك. 
العقد مواء كان عرفيا أورسميا 
رمسجلا غير ملرزم الا لعاقديه. 
ألار الس قد. 
تصرفات صاحبى المركز الظاهر الى 
الشضبير حسن النية. 
إتصراف العقد الصحيح 
إلى الخلف العام والعزام الورثة 
بتسفيذ مالتزم به مورثهم. 
التعليق على المادة(45١)‏ 
اللرح عل عليق. 
القع و بالخلف اللخاص. 
أحكام القلتقغ ‏ اغام. 
مشعرى العقار بعقد مسجل 
اعتباره من الغير بالنسبة تلبيع الآخر 


1م 0- 


لى 


"5 


؟ 


؟؟ 


؟؟" 
؟ 
لكلا 
84" 
9" 


المادر من البائع عن ذات المبيع . 
إنصراف أثر الإيجار الى الخلف 
الخاص للمؤجر بحكم القانون . 

التعليق على المادة(147) 
أحكام الق ف سساء. 
التزام المستأجر باحترام ماورد بالعقد 

من حظر السسازل عن الايجار. 
مؤدى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. 
جواز تضمين المحرر لأكثر من عقد . 
مؤداه . للمؤجر حق فسخ احداهما 
دون الآخر متى تواقفمرت شسروطه . 

التعليق على المادة(144) 

التعليق على المادة(49١)‏ 

التعليق على الملدة(٠0١1)‏ 
السسسرح والتلعليق. 
أحكام القغ ‏ هء. 

التعليق على الملدة(101) 
الغ روح والتععليق. 
أحكام القضاء بشأن تفسير 
الللللتشصيتنشنتشسشتقخ-دكد. 


سغعنرهة- 


؟ 


4" 
45 
ف 


ون 


686 


رم 
514 
ل 
؟*_ 
و؟ 
يف 
ف 
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حيتق محكمةالوضوع 
فى تقسير العقود واستخلاص 
ما يمكن استخلاصه منها بشرط 
بيان الاعتبارات الممقولة المؤدية 
لتفسسير الذى أخذت به. 
نحكمة الموضوع ان تحصل المعنى الذى 
قصده العاقدان من العقد مستهدية 
فى كل دعوى بالملابسات والشواهد . 
الاشتباه فى الغرض المقصود من 
المشارطة التى يجب معه بحكم المادة 
١4‏ نى. 
عقد تاسيس الشركة هو عقد كباقى 
العقود لمحكمة الموضوع تفسيره 
مسترشكةة بواقع الامر. 
مايشترط فى تفسير العقود. 
التنعرف على مدى سعة الوكالة . 
وجوب الرجوع فيه الى عبارة 
العقسسلبسسوكل يل. 
محكمة الموضوع . سلطتها فى 
تفسير المستندات وصيغ العقود بما 
تراه وفى مقصود العاقدين. 





--0 رةه 


عم 


اذى 


4م 
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شضرط عدول قاضى الموضوع عن 
المدئول الظاهر لصيغ العقود 
والشسروط وسسائر المحررات . 
التعليق على المادة(؟0١)‏ 
أحكام الق غعه. 
أثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف 
العام أو الخاص . المستأجير الاصلى 
لينوب عن المقيمين معه فى التعاقد 
على الايجار . أثر ذلك . عدم جواز 
اعتبارهم مستأجرين أصليين . 
النعليق على الملدة(؟10) 
النعليق على المادة(04١)‏ 
أحكام الك دغ غاع. 
للشخص التعاقد بإسمه على 
إلغزامات يشترطها لمصلحة الغير . 
التعليق على المادة(100) 
النعليق على المادة(01١1)‏ 
؟ - إنهلال العقد 
التعليق على الملدة(101) 
آل اش سس سو اح والتلسعليق. 
أحكام انحلال العسقد. 


سكارةق- 


١١م‎ 
١١ 
1١5١5 


١١ 
١١4 
116 
17 
١5 
١" 
ريال‎ 


أحكامالق ف اغ. 
واجب القضساء بالفسخ عند 
حصو الإتفاق عليه. 
الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ 
إلتلزامهالعةم يدى. 
الفس خالإتفاقى. 
الشازل عن طلك الفسخ ‏ 
المجادلة بشأنه مساألة موضوعية. 
الحق فى طلب فخ العقد جزاء 
اخلال أحد الطرفين بالتراماته . 
طلب فسخ العقد خضوعه لتقدير 
قضى الوضخ يوع. 
يجوز توقى الفسخ المبنى على الشرط 
القاسخ الضمنى بوفاء الدين. 
جواز اتفاق المتعاقدين على الشرط 
الفاسخ الصمحيح فى عقد الايجار . 
شرط فخ العقد المتضمن على 
شت رط فقلاسمخ. 
عرض باقى الثمن بعد تحقق الشرط 
الفاسخ الصريح لايعيد العقد بعد 
ا تقسسسسسسساخخميسسسيييةه . 


لاللاابة- 


١ ا"‎ 


يفيل 


شال 


أضل 


مضل 


14٠ 


تقديركفاية أسباب الفسخ الموضوعى. 
أثر التأخير فى رفع دعوى الفسخ . 
النعليق على المادة(04١)‏ 
]أ شل سرح والتلعليق. 
أحكام الف سخ الاتفاقى . 
أحكام الهقهضغطه. 
الشرط الفامسخ لا يقفتضى 
الفسخ حتما بمجرد حصول 
الإخلال بالإلسسز ام الا اذا كانت 
صيفته مريحة ذدالة على وجوب 
القانون لا يشترط ألفاظا معينة 
للشرط القامخ الصحيح . 
الشرط الفاسخ لا يعتير صريحا فى 
حكم المادة ١68‏ من القاتون 
المدنى إلا إذا كان يفيد إنفساخ 
العقد هن تلقاء نفه دون حاجة 
الى حكم قضائى عند عدم الوفاء 
بالا لبفب-_--_- ب بسي امة 
التعليق على الملاة(109) 
الشغلسرح والتاعليق. 


سير 0 - 


١ مه‎ 


57 
١5مل‎ 
١548 


أحكام الق نغ غعء. 
التعليق على المادة(5١)‏ 
الشلرح والختعليق. 
أحكام اله ٠خ‏ اه. 
أثر القتضاء بفخ عقد البيع 
.اتحلال العقدبائر 
رجعى منذ تلشوكئسه. 
النعليق على الماده(11؟1) 
الثلبح والتاعليق. 
أحكام التمسلكث بالدفع بعدم التنفية. 
أحكام القن ضغ غهعء. 
شرط الدفع بعدم السفيذ ان يكون 
الالتزام الذى يدفع بعدم تدفيذه 
العزاما مستحق للوقفاعء. 
مايشترط لاستعمال الدفع بعدم 
العتقسس سيك 
الدفع بعدم التنفيذ. إقتصاره على 
ما تقابل من إلتزامات طرفى التعاقد . 
الفصل الثاني 
الارادة المنمردة 
النعليق على المادة(؟15) 


 ةراقاس‎ 


اقشلا 
نشل 


فيل 


١1 
لكل‎ 
وما‎ 
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١م‎ 


١ 6م‎ 


دما 


١ ذم‎ 


فذحل 
١51‏ 


١‏ شبح والت ع ليق. 
أحكامالق غا!كه. 
الفصل الثالث 
العمل غير المشروع 
١‏ - المسئولية عن الأعمال الشخصية 
التعليق على المادة(117) 
الشغلرح والتلعليق. 
أحكام الق دغ غء. 
الخطأ الموجب للتعرويض . 
وصف الافعال بأنها خاطئة أم غير 
خاطئة من مسالل القانون التى 
تخضع لرقابة محكمة النقض . 
استخلاص علم المضرور بحدوث 
الضرر وبالشخص المسئول عنه هو 
من المسائل المتعلقة بالواقع والتى 
يسعقل بعا قاضى الموضوع . 
تكييف محكمة الموضوع للفعل 
المؤسس عليه طلب التعويض بأنه 
خطا من عدمه بخضوعه لرقابة 


مهللبحكيم ةا لنقض . 


عر5ة8- 


إن لل 
1 ؟ 
١؟‏ 


ايض 


5224 


4م18" 


"55 


أحكام القضاء بشأن العدول عن 


1 واس ب سبك . 
خطا حارس مجازات المكك الحديدية. 
أحكام القضاء بشأن الضرر. 


تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر 
والتى يجب ان تدخل فى حساب 
التعويض من مسائل القانون التى 


مناط التعويض عن الضرر نتيجة 


التبماسالسع سا ني لدييوة. 
شرط التعويض عن الفرر المادى 8 


مايشترط للحكم بالتعويض عن 


الفابسنتنانااساسرق الماذى. 
الضرر المحقق والضرر الاحتمالى . 
إنتفق االض يرر. 
إلا المستولية. 


خلو القانوت اللصرى من تقدير 
المثولية عن امخاطر التى لايلابسها 


علاقة السببية من أركان المسعولية 
وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء 


ةف 


اررض 
ضرق 


سين 


4 ؟ 
545 
ميا 
ضف 


ك5 


بالتعريض تبعا لذلك وهى تقعضى ان 
يكون الخطا منصلا بالاصابة أو 
الووقا م تق 
المساءلة بالتمعويض قوامها خطا 
السسلبل يع سس ول. 
أركان السئولية التقصيرية . 
اثبات مساهمة المضرور فى الفعل 
الضار أو ان الضرر بفعله وحده من 
مل -ت ائل الواقع. 
التعليق على الملدة(1514) 
آله سرح والتسعليق. 
التعليق على المادة (110) 
الغلبح والتسعليق. 
أحكام الق تغط غههء. 
السبب الأجبى يصلح أساما لدقع 
المسكولية التقصيرية وكذلك 
السستقولية العقدية. 
ماهيةالق بو القاهسيرة . 
النعليق على لللدة(115) 
النعليق على المادة(59١)‏ 
التعليق على الملدة(114) 


-881- 


مه ؟" 


"5 
"65 


256 
مض 
لحف 
ينا 
وكا 
أهضا 


ىم ؟ 
525 
55" 
نتئى 


التعليق على المادة(119) م" 
أحكام القلسسض كع. ام 
التضامن فى التعويض ليس معناه 
مساواة المتهمين فى المهكولية فيما 
بينهما وانما معناه مساوتهما فى أن 
للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على 





أيهما بجصميع المبلغ المحكوم به . 4م 
اذا حكم على عدة أشخاص ولم 
يكون بمقتضى الحكم ملزمين 
بالتضامن بينهم للمحكوم له فلا تجوز 
مطالبة أى منهم بكل المحكوم به 
وانما تكون المطالبة بقيمة نصيبه 
١‏ :. : حلش 
لإامحل لتعضامن المتهمين فى 
التعويض عند اختلاف الضرر. ولع 
أماس المسثولية المدنية التضامنية هو 
محر تطابق الايرادات . 15م 
معنى التضامن بين المتهمين فى 
ال عولية. رق 
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير 

بض 


8م 


أثر تعدد المسبولين عن الفقعل الضار. 


التعليق على امادة )1١1٠١(‏ 


أجكام القت غ*غ)ه. 
يقدر التعويض بقدر الضور والبوع 
الذى تراه محكمة الموضوع مناسب . 
تقدير التعويض الجابر من ملطة 
محكمةاللموضوع. 
المجادلة فى تقدير الحكم مقابل 
التعطيل عن الاتحفاع بالعين المؤجر 
فى حقيقته مجادلة فى تقدير 
التعريض الذى يستقل به قاضى 
المو*خ د سس وع. 
تقدير التعويض فىالمسثولية 
التقصيرية يشتمل على كل ضسرر 
مباشر متوقعا أو غحير متوقع . 
ماهية طلب التعويض عن نزع 
اللللكبيي-- اس سس 
ماهية التعويض الجابر للضرر. 
انتقال الحق فى التعويض الى ورثة 
اللع تت _ سس يروورة 


القضاء بالععويض جملة . 


-4هه- 


221 


ينض 


يض 


امرض 


شيف 


وفدان 


دن 


ودين 


م 


هة*؟ 


للش 





حي الحكم الجبالئى 
أمام المحاكمالجنائية فى دعوى 
العلل عويض. 
مايشترط بالحكم بالتعويض عن 
الضظططت سور المادى . 
أثر الحكم العسادر من مسحكمة 
الجنايات غلبيابياأا. 
اختصاصص لمحاكم المانية بدعوى 
التعويض العينى أو النقدى لايخحول 
درن سماع الشرع للمضرور من 
الجريمة فى بعض الحالات من أن 
يدعى مدنيا أمام المحاكم الجنائية . 
التعويض عن الضرر الشخصى المباشر 
اختلافه فى عناصره ومصدره عن 
التعللع ويض الموروث . 

التعليق على الملدة(١191)‏ 

أيمكللم القضغ اع . 
التلعويض العفعينى . 
جسواز أن يكون التعويض 
بتقدير مسرتب مدى الحياة. 
تسببسيب أحكام التسعويض . 


ققحم 


بض 


ينض 


خض 


وفيض 


لين 
أن 
لضن 
لضن 


لض 
يكن 


النعليق على المادة(؟17) 3-6 


الشغ بح والت سس عليق. 4# 
أجحكامالقغ ‏ اك. 16 
المراد بالعالم ببدء سريان التقيادم 

سسسب لائيى. 1-0 


ماهية التقادم الشلاثى لدعوى 
التعويض الناشئة عن العمل غير 
اللشس سس للسروع . فد 
متى كانت دعوى التعويض ناشئة 
عن جريمة فإن سريان التقادم الثلاثى 
المقط فى الرجرع على المسئول عن 
الفعل الضار لايداً الا من تاريخ 


صدور الحكم الهائى فى الجريمة. 41 
ماهية مكولية المتبوع عن عمل 
الع سسب تي سابع . 1 


وقوع العمل الضار يسععبيع قيام 
دعوى جنائية الى جانب دعغعوروى 


العلسلعويض الملدنية . ) 
مودى أحكام المادتين 5151 92م 
من القااتنوة المدنى. وختاء 


696 


وقف تقادم دعوى التعويض اذا 
حالت بين المضرور وبين اقامعها 
ظروف نفسية وعصبية لازمته حتى 
رقع الدع -سسوى. 
رفع الدعوى الجنائية فى مواد 
امخالفات تنقضى بمضى سبنة من 
ورقبوعالجريمة. 
شسسرط اللمطالبة القضائية 
الى تقطع العتقادم الملسقط. 
الدعوى الباشرة تخضع للعقادم 
الغلائى المسنصوص عليه فى 
م سس طة3ة 2989 


؟ - السئولية عن عمل الغير 
التعليق علي المادة(179) 


الشلسرح والتعليق. 
مسكولية من تحب رقابته . 
مناط العزام مدير المدرسة أو المدرس 
بِذل العناية للمحافظة على سلامة 
العلاميذ ابات اليوم الدراسى الا 
بتحقيق غاية من عدم اصابة أحدهم . 
انحرف أيهم عن أداء هذا الواجب 


8 41/ 


455 
بدك 
441 
144 


515٠ 


نطاق مسعولية متولى الرقابة. 


التعليق على المادة(74١)‏ 


الغلبح والتعسايععليق. 
علاقةالتلبعلاية. 
وقوع الخطأ من التابع حال تأدية 
الوظيسفسية أو سيم سهسسا . 
أحكللم القضطاء. 
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير 
5 وعهلة. 
توافر علاقة التبيعة مناطها ان يكون 
للمتبوع سلطة فيعلية فى اصدار 
الأوامر الى التابع فى طريقة أذاء 
عمله وفى الرقابة عليه ومحاسبته . 
مسكولية متولى الرقابة عن الأعمال 
غير المشروعة الصادرة ممن يجب 
عليه رقابتهم. 
مسئولية المتبوع عن الضرر الذى 
يحدثه تابعه بعمله غير المشروع من 
وقفوع حالة تأدية وظيفته. 
أساس مسثولية المتبوع من ملطة 
فعلية فى اصدار الاوامر الى التابع 
فى طريقة أاء غعمثه. 


مه 


5١ 
11 


144 


53خ1ظ 


أدهم 


5ؤهم 


أساس مسبولية المبوع عن أعمال 
الزام رب العمل بتعويض الضرر 
الذى يلحق بالغير عن فعل المقاول 
اللتمعد ايع له. 
النعليق على امادة (0؟1) 
الل ترح رالتتعليق. 
أحكام القضغاء . 
مسئولة المتبوع عن الضرر الذى 
يحدثه تابعه لاتقوم الا اذا كان 
الضرر ناشئا عن عمل غير مشروع 
أثباء تادية وظيمفتله. 
مستولية المتبوع مسئولية مقررة 
بحكم القانون لمصلحة المضرور. 
المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن . 
ملاهيةالخطاًالمرفق. 
" - المسئولية الناشئة عن الأشياء 
النعليق على الملدة(175) 
الشعل رح والت عليق . 
الاساس الذى تقوم عليه مسثولية 





سةوةا.-- 


4ه 


615 
١15آى6‏ 
؟ 65 
آم 


ككم 


فشك 
مم 
امم 
دعم 
دعم 
امع 
ايفن 


مم 


جواز نفى الستولية بنفى علاقة 
السسسسس ‏ _ سسبيسسي-ةة 
أحكلام القفضٍالااء . 
التعليق على امادة(179) 
الشغ يح والتس عليق. 
شروط مسعولية حارس البناء . 
القصود يتلهام اليناء. 
أساس المسكولية عن تهدم البناء . 
أحكللمالقضاء. 
مسئولية صاحب اليناء اذا أهمل فى 
صيانة بئائه حتى مقط بعد اعلانه 
بوجود خلل فيه يؤدى الى سقوطه 
المفاجئ ولو كان الخلل راجعا الى 
عيب فى الفل غير المملوك له . 
التعليق على المادة(178) 
أحكللام القضغام. 
المسئولية المقررة فى المادة 117/4 مدنى 
تقوم على أساس خطا مفترض 
وقوعههن حارس الشئ . 


خركد 
فعلم 


0-0 


215 


بحن 


64 


رق ه 


كمه 


665 


كيفية تحقق المسئولية فى الحراسة عن 


الا سس سس سي٠*٠سصسس‏ شاع . أكه 
الشئ فى حكم المادة 4/ا١ا‏ مدلى . هذه 
أساس المكشولية عن الاشياء. ده 
المسئولية الشيثية أساسها. كه 
مناط الحراسة الموجية للمسئولية. هله 
ملحوظة : 


ماذكر بهذا الفهرس هو أمثله لبعض ها إحتواه هذا 
المؤلف وليس كل ما تضمه نظرا لضيق المساحة وعليه 
يمكن الرجوع لتفاصيل كل موضوع تحت عنواته داخل 
المؤلف . 


3.1 


فهرس تحليلى 
؟ - آثلر العقك 
المواد من ١51‏ الى ١01‏ 
وتشتمل على :انصراف أثر العقد - الظروف الطارنة - تنعين العقد - عقد 
الإذعان - تفسير العقد - التعهد بالزام الفير - نقض المشارطة . 
؟ - إنحلال العقد 
المواد من 1617 الى ١11‏ 
وتشتمل على ؛ الفسخ القضائى - الفسخ الانفاقى - الفسخ القانوني - أثر 
الفسخ - الذفع يعدم الننميد . 


الفصل الثانى 
الارادة المنمردة 

المادة 1١17‏ 
وتشمل على : الوعد بجائرة . 

الفصل الثالث 

العمل غير المشروع 
المسنولية عن الأعمال الشخصية 

المواد من 157 الى ١77‏ 
وتشتمل على : امسنولية التقصيرية - مسنولية الشخص المميز - السبب 


1 


الأجنبى - المّوة القاهرة - اللطاع الشرعى - مسئولية الموظف - الضرورة - 
التضامن فى المعل الضار - تقذير التعويض - سقوط دعوى التعويض . 
" - المسئوليه عن عمل الغير 
المواد من ١77‏ الى ١70‏ 
وتشتمل على : مسئولية منولى الرقابة - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . 
؟ - المسئولية الناشئة عن الأشياء 

المواد من 176 الى ١74‏ 

وتشتمل على : مسئوئية حارس الحيوان - مسئولية حارس البناء - مسئولية حارس 
الي . ١‏ 
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3 بدا 
رقم الايداع 
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